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الأحكام السلطانة 





١ ٍ‏ - فهرس الكتاب 

؟ - مقدمة الكتاب 

"ا - سند السكتاب إلى مؤلفه والإجازة به 
- ترجمة الؤلان 





-١‏ هرس 


خطبة الكتان 
فصول فى الإمامة 
نصبة الإمام واجبة » وطر ربق وجو بها 
كونها فرض كفاية و بيان الخاطب بها 
ما يعتبر فى أهل الاختيار من الشرائط 
العتير فى أهل الإمامة أر بع شرائط 
ماروى عن الإمام أحمد من إسقاط 
اعتبار العدالة والعم والفضل 
ماروى عنه مما الف ما نقد 
حمل كلام أحمد المتقدٌ 


مم 
مم 


وجود الصفات المعتبرة حال العقد ثم 
عدمها بعد , والتفصيل فى ذلك 

عشى العين لا منع عقد الإمامة ولا 
استدامتها 

وأما ضعف البصر 

فإنكان أخشم الأنف أو فقد الذوق 
وأما الصمم واخرس 

وأما تمتمة اللسان وثقل السمع 

فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين 
قطع الأذنين 

وأما ذهاب اليدين الذى يمنع العمل 
ودهات الرحلين 

:وأما ذهاب إحداها 


فا ن كان أجدع الأنف أو مل إحدى 


سا ا سس 





صحيفة 


العينين أو حجر عليه من أعوانه ومن 
إلسنبك به 

ثم ننظر فى أفعال من استولى على أموره 
فإن صار الإمام مأسورا فى بد عدو قاهى 
لابقدر على الخلاص 

ماقاله أحد فى الإمام بخرج عليه من 
ريطلب املك 

ظاهى كلامه أن الثاتى إذا قهر الأول 
زالت إمامته 

ماروى عنه نما حالف ماتقدم 
ظاهى كلامه أن عئان م خرج من 
الإمامة مع القهر 

اسر الإمام بعد عقد الإمامة له 

وإن وقع الإباس منه ؛ والتفصيل 
فى ذلك 

فإِن عهد بالامامة فى :حال أسره 

و إن كان مأسورًا مع بغاة المسامين 

على أهل الاختيار أن يستنبوا عنه 
فان خلع الأسور نفسه أو مات 

فإين كان أهل البنى قد نصبوا إماما 
لأنقسهم 

ذفان تخلص الأسو, ر ل يعد إلى الإمامة 
والإمامة تنعقد من وجهين 

وروى عنه مادل على أنها تثبت بالقهر 
والغلبة 








وإذا اجتمع أهل الحل والعقد على 
الاختيار :ال 
فارن أجاب من تعين لمم بابعوه 

وإن امتنع عدل إلى من سواه 
ظاهص كلام أحمد أنه جعل القضاء 
والشهادة من فروض الكفايات ال 
فاِن تكافا فى شير وط الإمامة اثنان الم 
ذفان وقف الاختيار على واحد من اثنين 
لات 
وصفة العقد 
لاجوز عقد الإمامة للإمامين فى بلدين ال 
فرن عل السابق منهما الح 
وبحوز للإما م أن يعهد إلى إمام يعده 

لا يعتبر فى 00 العهد شهادة أهل الل 
والعقد 
إذا عهد إلى رحل له أن يعزله قبل موته 
بحوز أن يعهد إلى من نتسب إليه الح 
يعتبر قبول العهود إليه بعد موت امول 
ويعتبر فى العهود إليه شروط الإمامة 
ذإن كان صغيرا وقت العهد اخ 
اين عهد إلى غانث معلوم الحياة الح 
لوعهد إلى اثنين فأ كثر الح 
ليس لأهل الاختيار أن يختاروا فىحياة 
الستخلف العاهد ا 
فين خافوا انتشار الأ بعد موته 
انبا واه 
هل جوز الخليفة أن ينص" على أهل 
الاختيار 
قياس مذهبنا أنه لا جوز الح 





صحفه 


٠‏ فن قال عهدت بالأعس إلى فلان ذاين 


1١, 


0 


ع- 


مات قبا 0 فالإمام بعده فلان اخ 
فان عهد إلى ثم قال فاإن مات 
فالإمام بعده فلار 0 
و يغارق هذا القصل الذى قيله اخ 
ولا يجب على كافة الناس معرفة  '‏ ما 
وبحوز أن يسمى خليفة ورسمى خليقة 
رسول الله 
وهل جوز أن يقال حلي ل تال ؟ 
ودازم الإمام من أمور الأمّة عششرة 
أعباء اكد 
5 

وإذا قا م اللإمام حقوق الآأثة وحب له 
علهم حقان ال 
فصل ف ولايات الإمام 
وها يصدر عن الإمام أر بعة أقسام 
أما تقليد الوزارة ال 
حتاف الورارة 
الوزارة على ضر بين 
ان يض وما بعتير فى تقليدها 
يفتقر وز 8 الف ويض إلى لفظط الخليفة 
فين وقع له بالنظر وأذن له فقياس 
الذهب ا 
تشتمل الوزارة على لفظين 3 
فارن جمع بينهما انعقدت 
ذِن قال « نب عنى ا «ى 
فاون قال : قد استنبتك ال 
فين قال : انظر فها إلى ال 

فان قال : قد استوزرتك 





ليبرا اليو يه اش اص نص لا صف تعس ونس جواته تس مدع سد و سر ا ص مك1 01 2 

















6 
١‏ فان قال : قد فوّضت إليك 
4 فان قال : قد قلدتك وزارى 
وعلى الوزير وزارة التفويض ال 
و بحوز لهذا الوزير أن 5 بنفسه ال 
كل ماصحم” من الإمام صسم” من هذا 
الوز بر إلا ثلائة أشياء 
فإ عارضه الإمام فى رد مأ أمضاه ال 
فإن قإد الإمام واليا عل عمل وقد 
اوراز غيره 
ه١1‏ وأما وزارة التتفيد 3 
لا تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد الج 
مابراى قْ وزير التنفيد من الأوصاف 
فين كان مشاركا فى الرأى احتاج إلى 
لابجو زأنيقومبوزارة التنفيد 0 3 
4 وقد قسل إنه خوز أن أكون هذا 
الوزير من أهل الدمّة 
وجوه الفرق بين وزير التفويض 
ووزير التنفيذ 
ويشفترقان أضا فى أر بعة شروط ال 
ويجوز أن نقد وزيرى تنفيذ' على 
اجتاع وانفراد ال 
قصورهذه الوزارة عنوزارة التفو يض 
الطلق من وجهين ا 
٠7‏ فان اتفقا بعد الاختلاف 
فإن ل يشترك منهما فى النظر بل أفر د الح 
جوز أن يقلد وز يرى نفو يض مطلق 
التصرف 
لايجوز اوزير التنفيذ النولية والعزل 








حفة 


1١7 


م18 


15 


0 


يجوز لوزبر النفويض التولية وعزل 
مولاه 

لس لوز ير التفو بض التوقيع عن نفسه 
ولاعن الخليفة إلاباذنه 

بخوز اوزين التفوبض أن بوقع عن 
نفسه إلى عماله وعمال الخليفة 

وإذا عزل اتعزل به عمال التنقيد 
لا التفويضل 

حّ ماإذا مهاه الخليفة عن الاستخلاف 
تفويض تدبير الأقاليم إلى ولاتها 

إذا قلد الخليفة أميرا على إقليم نظرت 
إذا كان الأمير عام النظدر ثمل نظره 
سبعة أمور الل 

ثم ينظر فى عقد هذه الإمارة 

ولو أطلق تقليد هذا الأمر 
ماحتاج إليه فى ابتداء تقليد الإمارة 

و إذا قلد الخليفة هذه الإمارة 

إذا أراد هذه الأمير أن يزيد فى أرزاق 
جيشه بغير سبب م نز 

يجوزله أن برزق من بلغ من أولاد اليش 
لابجوز أن يفرض ليش مبتدا إلابأعس 
إذا نقص الخراج عن أرزاق اليش 
طالى الخليفة عامه 

إذا تقلد الأمير من قبل الخليفة ل ينعزل 
عوت الخليفة 

ينعزل الوزير بموت الخليفة 

فأما إمارة الخاصة ال 
فأما إقامة الخدود اخ 
وأما نظره فى الظالم الل 


حيفة 


57 


5 
ه55 


وأما تسيير الحجيج من عمله 

وأما إمامة الصاوات ال 

فإِن تاحمت ولابة هذا الأمبر ثغرا 
لم يتدىء جهاد أعاه إلا إإذن الخليفة 
يعتبر فى ولاية هذ الإمارة شر وط وزآرة 
الننفيذ وز يادة شرطين ا 

لايعتبر فيها الع والفقه 

شروط الإمارة الخاصة :قص رعن العامة 
0 ا 

ل 1ك من هذبن الأمبر بن 
مطالعة الخليقة بما أمضاه ال 

ذاِن حدث غير معهود وقفاه ال 

فاون خافا انساع الخرق 

فأما إمارة الاستيلاء 

الذى تحفظ تتقليد الستولى من قوانين 
0 

فون لم يكل فى الستولى شروط الاختيار 
الفرق بين إمارة الاستيلاء وإمارة 
الاستكفاء من أر بعة أوجه 


فأما الإمارة على الجهاد فهى على 


ضر بين اخ 
أحكامهاإذاءعمت ستة: الأو لتسيير اليش 
الثاى أن تتفقد خيلهم 


أصناف القائناة مرتزقة » ومتطوّعة 
الأوجه الأر بعة فى تأويل قوله تعالى : 
( خفافا وثقالا ) 

تعريف العرفاء . وجعل شعارلكل طائفة 
من أحكام هذه الإمارة تدبير الحرب 
الم تون دار اللرب عق ضر بين 








حيفة 


هك 


ا 


/ 


57 


55 


مل 


اك 


قل" أنيكون اليوم قوم متبلغهم الدعوة 
فإن بدأ يقتالهم قبل دعاتهم إلى الإسلام 
لم يضمن ديات تفوسهم 

يجوز لمن قاتل من السامين أن بعلم يما 
لشتهر به 

و بحوز أن جيب إلى البراز إذا دتى إليه 
و بدعو إليه ابتداء 

الوجه فيه ماروى ال 

أول كرت ف لها رسلاول أن عل له 
0 

نوز البارزة بشرطين ال 

يجوز لأمير اليش أن يعرض الشهادة 
من الراغبين فيها من يعم أن قتله يؤثر 
أعرين ال 

لا بحوز قتل النساء والولدان 

إذا تترسوا فى الحرب بنسائهم وأطفالهم 
جاز قتلهم وكذا بأشارى المسامين 

جوز عقر خيلهم من نحتهم 

وليس لأحد من السامين عقر فرسه 
ومن أحكام هذه الإمارة هايازم أمير 
الجيش فى سياستهم وهو عشرة أشياء 
ومن أحكام هذه الإمارة مايازم الجاهدين 
بحرم على الس أن ينهزم من مثليه إلا 


اللددى لين 
قال الخرق ولا بحوز الم أن جرب من 
كافر بن ا 


فأما ما يازمهم فى حق” الأمبر علييم 


فر بعة أشياء 








0 
0 
و 

1 
|( 
ا 








0 
لابتوف عر أ سه 


م 6 
* 
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حفة 


1“ ومن أحكام هذه الإمارة مصابرة الأمبر 
قتال العدو 

وإذاكانت مصابرة القتال من حقوق 
المهاد فهى لازمة حق نظفر بخصاة من 


أر بع . إحداهنٌ : أن يساموا 


الثائية أن يظفره الله فبسى ذرار مم 


التخيير فى الأسرى بين الأصلح من 
0 بعة أشناء 
الخصاة الثالثة أن ,ببذلوا مالا على المنسالمة 
الخصاة الرابعة أن يسألوا المهادنة 
إشان عام الخدينية 

مهادنة النى صلى الله عليه وسم 
فارن هادتهم أ كثر منها بطلت 
إذا نقضوا العهد صاروا حربا 
إذا نقضوا العهدلم بز قتل من فى أيدينا 
عن رهائتهم 
ماروى عن أنى عبد الله من قتل رهائنهم 
إذا قنلوا رهائن المسامين 
الدلالة على أنهم لايقتلون ال 
إذا لم بحر قثل رهائثنهم لم بحب إطلاقهم 
ار 
فاذا حور بوا أطلقوا 
وز أن يشترط فى عقد الهدنة رد من 
أسرمن رجالمم إذا أمنوا على ردهلا جوز 
رد من أسل من نسائهم ولاحوزشرطه 
إذا تدع الضرورة إل عق الهدنة لحز 
من رصح منه الأمان الخاص 
ومن أحكام هذه الإمارة أنه بحوز 


د /ا ل 





فى حصارالعدوأن ينصب عليهم العرادات 
التدشقات 
5-1 


: :م وإن رأى فى قطع شحرثم صلاحا فعل 


بحوز أن يور عليهم المياه 

إذا استق منهم عطشان كان الأمبر عخيرا 
دين سقيه ومنعه 

ومن قتل منهم واراه عن الأبصار ولم 
بلزمه تكفيئه 

لا بجوز تحريق أحد منهم بالنار 
نحرريق أنى بكر لأهل الردة 

دفن شهداء للسامين فى ثياءهم 

لامنع اليش من 00 طعامهم 

لا جوز لأحد وطء جار بة من السى إلا 
أن ببعطاها سهمه 

فاون وطتها قبل القسمة عزر 

فاإن أحبلها للق به ولدها 


وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة 
فأما قال أهل الردة 


لاحوز إقرار الرند على زدته 

إذا قتل الرتد لم يغسل 

بيكون مال المرتدٌ فيعا 

وإذا لق امرتد بار الحرب كان ماله 
موقوفا عليه 

من أسر منهم قتل جرا 

ولا جوز أن تسترق رجالهم وتغتم أمواهم 
الذى حدثوا بعد الردة 

الوجه فى سى الولدان والذرارى 

الوجه فى استرقاق الولد الحادث 


حك ما أتلفوا من الأموال والأننئس 





م 


مم 


يقر 


الوجه فيه أنهم قد التزموا ال 
من ادّعيت عليه الردة فأنكرها 


لوقامت عليه البينة لم يصرمسامابالِتكار 


إذا امتنع قوم من أداء الركاة 

وَإن متعوها مع اعارافيم عا 

وأما قتال أهل البثى ال 
تعريض الخوارج لعلى بمخالفة رأيه 
فان تظاهروا بإعتقادم ا 

جواز تعزير من نظاهى منهم 

إذا اعتزات الطائفة الباغية أهل العدل ال 
إذا امتنعت عن طاعة الإمام ال 

و إذا قلد الإمام أميرا على قتال البغاة 
ويعتبر أحوال من فى الأسر منهم 
لاستغان على قتالهم عشرك 

منع أحمد من الاستعانة بمشرك فى قتال 
أهل الحرب 

عدم مبادنة البغاة وموادعتهم 

عدم رميهم بالمنجنيق والعرادات 

إذا احتاطوا بأهل العدل وخافوا منهم 
لاينتفع بدوامهم وسلاحهم 

رد أموالهم إذا اتجلت الحرب إلمهم 
الصلاة على قتلى البغاة 

إذا مي حار أهل الذمة بعشا رأهل البنى 
إذا جاء أهل ألبنى قبل القدرة عليهم 
لاارث باغى قتل عادلا بلا عكس 

قول أنى بكر الخلال فى كتاب الخلاف 
الوجه فيه الل 

قتال الحار بين وقطاع الطر.يق 
النفصيل فى حدودثم وترتببها 


- 4 اج 





حفة 


دن 


ءءء 


كع 


قتا هم عخالف لقتال أهل البنى من حمة 
أوجه 

إذا كان المولى على قتالهم مقصورالولاية 
و إن كانت ولابته عامة 

قنل من قتلمنهم محتوم لا بجوزالعفوعنه 
من قتل ولم أذ مالا 

من أخذ الال ولم يقتل 

من كان منهم ردعا ١‏ 

إذا تابوا بعد القدرة عليه وقبلها 

إجراء أحكام قطاع الطرريق على آلحار بن 
فى الأمصار 

توقف أحمد فى ذلك 

إذا اذعوا التوبة قبل القدرة علييم 
أصل هذا من كلام أحمد رحمه الله تعالى 
0 فيه وجه آخر 

وأصل هذا منكلام أحمد رحمه الله تعالى 
فصل وأما ولابة القضاة 

شرائط تقليد القضاء سبعة ا 

إذا عرف ذلك جاز له أن يقضى و يغق 
حصول العل بأنه من أهل الاجتهاد ال 
وصية النبى” صلى الله عليه وسلٍ لعلى” 
ومعاذ فى القضاء 

نفاة القياس هل جوز أن بولوا القضاء 
جواز نقليد من يعتقد مذهى أحمد لمن 
يعتقد مذهب الشافى القضاء 

إعادة الاجتهاد عند تدّد ال ع 

شرط الوى على القاضى أن لا حك إلا 
هذهب من ولاه باطل وهل تبطل الولاية 








0 سيل ىن يان رلا و11 جره ١‏ اق الزن او رن لاي ان 


مرج الأص والنبى 

عاذا تنعقد ولاية القضاة ؟ 

ألفاظ الولاب ضربإن صريم وكناية 
الصريح أر بعة ألفاظ 

الكنايات قيل إمها سبعة ألفاظ 

تقليد المشافهة وقبوله 

روط ضخة اولزية 

إذا صحت الولاية فنظر المولى كالوكالة 
إذا عزّل وجب إظهار العزل 

فين - بعد عَزله 

إذا كانت ولابة القاضى عامة ثعلت 
عشرة أحكام 

حديث شرح مع ل فق ا 
و الا رك 

وأما أموال الصدقات 

قضر | الزلاية امخاضة عل ها لسملقة 
نص" أحمد على صحة الولاية فى قدر 
من ا مال 

وجه هذا النص" 

جوز أن يكون القاضى عام" النظر 
فى خصوص العمل 

وإن استخلفه قاض آخر ول ستخلف 
الخليفة 


الوجه فيه 


عدمالنفر يق بين أنيكونأذن لهأوأطلق 
ما يفارق به القاضى الوكيل 

إذا قلد حميع البلد له أن حك فى أى” 
موضع شاء مئه 





إذا قلد ال بين من ورد إليه جز 

أن يح فى غير داره 

نقليد قاضيين على بلد 

القول عند تحاذب الخصوم إلى القاضيين 

قول الطال 

قصر ولابة القاضى عل حكومة متعينة 

إذا جعل النظر مقصورا على الأنام 

إذا قال من نظر بوم كذا بين الخصوم 

فهو خليفة م بجز 

إن قال من نظر فيه من أهل الاجتهاد 

فهو خليفق 

فين قال من نظر فيه من مفق مذهب 
1 ار 

كذام يز 

لوتبى عددا فقال من نظرافيه من 

فلان وفلان 

فان قال ردّد النظر إلى فلان وفلان جاز 

طلب القضاء والنفصيل فى ذلك 

وأصل هذا من كلام أحمد رمه الله 

والوحه فيه مارواه ألو حفص ا 

والثانية لا بكره وأصل هذأ من كلامه 

والوجه فيه 

وإن قصد لطلبه النزلة 

ذهب قوم إلى نفى الكراهية 

بذل الال على طلب القضاء 

من الل الرائى والرتتى 

لا .يقبل القاضى هدية من أهل عمله 





صحيفة 
مه ليس للقاضى تأُجير الخصوم 
« أن بحكم لأحد فروعه 
1 
يشهد لعدؤه و >> له » لا العكس 
خلفاء القاضى إذا مات 
إذا أجمع أهل بلد على تقليد قاضى 
فصل فأما ولاية الظام 
شروط الناظر فيها 
قد نظر النبى”صل الله عليه وس فى الظالم 
وه | يتتدب للظالم إلا أر بعة 
أوّل من أفرد الظلامات .بوما عبد املك 
ابن صوان 
ول من ندب نفسه للظالم عر 
ابن عبد العزيز 
أل من جلس للظالم من بى العباس 
كان ماوك الفر 
قواعد املك 
م 
يستكل مجلس ناظر المظالم نخمسة أشياء 
> يشتمل النظرف المظالم على عشرة أقسام 
5 الغصوب نوعان : غصوب سلطانية 
وغصوب غلبت عليها الأيدى القوية 
الوقوف ضير بان : عامة وخاصة 
الى ار لكا الاك اويا القصاء ون 
عشرة أوجه 
لا مخاو حال الدعوى عند الترافع إلى 
والى المظالم من ثلاثة أوجه 
وجوه قوّة الدعوى ستّة . الخالة الأولى : 
أن يكون معها كتتاب فيه شهود معدلون 
0 


برون ذلك من 





الخالة الثانية : أن يكون 'معها كتاب 


فيه شهود بعضهم غاب 

الخالة الثالنة : أن يكون معبا 'كتاب 

ور عر ادا عل 2 

الخالة الرابعة : أن >كون الشهود موق 

معدلون والكتاب موثوق به 

الحالة الخامسة : أن يكون مع المذعى 

خطر المدجى عليه 

الخالة السادسة : إظهار الحساب يما 

تضمئنته الدعوى 

إن كان الحساب للدعى 

إن كان الحسان للدّعى عليه 

اقتران الدعوى ما يضعفهامن ستة أحوال 

الأولى : أن تقال الدعوى بكتاب فيه 

شهود حضور عدول ببطلان الدعوى 

الثاننة : أن تكون شهود الكتان المقابل 

للدّعوى عدولا غائبين . وهذا على 
ا الثالثة : أنيكون شهود الكتاب اللقابل 

ا ار 

الرابعة : أنيمكون الشهود موتى معدلين 

الخامسة : أن يقابل الدّى عليه خط 

الى يما بوجب إكذابه 

تجرد الدعوى عن أسباب القوّة والضعف 

بأحد ثلاثة 

بغلبة الظنّ مع الم من ثلاثة أوجة 

فالدى يقتضيه نظرالظالم فى هذه الأحوال 

غلبة الظِنّ فى جنبة الدّعى عليه من 

ثلاثة أوجه 





حضفقة 


١7 


7“ 


0 


>2”2ٌ 


نظر الظالى موضوع على الأصلح فى فعل 
الجائز دون الواجب 
إدا فرق دعاويه قاصدا إعناته منع 
إذا تعادل حال الثنازعين 
إذا ترافع إلى ولاة المظالم فى غوامض 
الأحكام 
توقبعات ناظر الظالم وحال الوقع إليه 
توقبعه إلى منيكون واليا عليهكالقاضى 
اخالة الثانية : توقيعه إلى من لاولاية له 
كتوقيعه إلى فقيه أو شاهد 
التوقيع حالتان : أن بحال به على إجابة 
الخصم إلى ملتمسه 
الخالة الثانية : أن حال فيه على إجابة 
الخصم إلى ماسأل الل 
التوقيع : حال كال وحال جواز » وحال 
تخلوعن الأصين 

فصل فى ولاءة الثقابة 

عل ذوى الأنساب 

تصمم هذه الولابة من إحدى ثلاث جهات 
النقابة على ضر بين : خاصة » وعامة 
حقوق النظر فى النقابةالخاصةاثناعشرحقا 
وأما النقابة العامة وحقوقها حمسة 
شر وط النقابة العامة وأحوالما 
إذا ترافعا النقيب أو القاضى 
إذا استعدى إلى قاضى جاف من يكون 
فى ولاية قاضى الحانب الآخر 
لوتراضى التنازعان من أهل هذا 
النسب بحم القاضى 


-19١ب‎ 





حفة 


إن شاع على وعداسن ,ادبن يل" 
منهما إلى حك نقيبه 

فاإِن تمانع النقيبان أن >تمعا 

فين أحضر أحدما ببنة عند القاضى ا 


فصل فى الولارءة على إمامة الصلاة 


نصب الإمامة على الصاوات الس معتير 
حال المساجد . وهي سلطانية وعامية 
وهذه الولابة طريقها الأولى لاطرر بق 
الإلزام والوجوب 

- الجاعة فى الصاوات الس 

إذا ندب السلطان لما إماما لم يكن لغير. 
أن تقد مع حضوره 

إذا صلى الإمام وحضر من ل يدرك 
الجاعة يكن لهم أن بصاوا فيه جماعة 
إذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين 

إذا قلدها الإمامة من غبر تخصيص كل ” 
واحد ع ببعض.الصاوات 

فإذا أطلق من غير تخصيص كان 
ال ا 

الاحادف 1 ف السو الدى لسو" 
4 التقدم 

إذا حضر الإمامان فى حال واحدة 
وإن تنازعاها احتمل أن يقرع بنهما 
وردخل فى ولابة هذا الإمام تقليد 
الؤذنين 

له أن يأخذ المؤذنين با يِودى إليه 
اجتهاده فى الوقت والأذان 

يعمل الإمام على اجتهاده فى أحكام صلاته 





صحيقة 


/ 
ام 


/ا/ 


الصقات المعتبرة فىتقليد هذا الإمامجمس 
إمامة الفاسق . والمرأة والخنثى بالرجل 
أقل” ماعلى هذا الإمام من القراءة والفقه 


إذا اجتمع قارى” وفقيه 

بحوز أن يأخذ هذا الإمام ومؤذنوه 
رزقا من بدت المال 

صلاة أنى بكر الخلال لف الأثمة الذين 
تأخدون الأحرةة 

فق ذلك 

وأما المساجد العامية 


وما روى عنه 


إختلاف أهل السحد فى اختيار الإمام 
والؤذن 

وأما الإمامة فىصلاة الجعة » وهل هى 
من الولايات الواجبة أو النددوبة 

هل بحوز أن يكون عبدا أوصبيا 

ما اشترط الفقهاء فى الجعة من الوطن 
والعدد 

2 اللعة ع من كان حارج انض 
إذا سمع النداء 

ماروى عن أحمد. أن أقل” ما بحزى 
فى الجعة أر بعون . و بيان ال 
فى ذلك.. وأنه لم بأت من السنة 
ما بوجب هذا الشرظط 

اختلاف رأى الإمام والأمومين فماتصح 
به اججعة 

إدا قيد السلطان الإمام فى الجعة بعدد 
تعدّد الجعة فى مواضع من الصر الجامع 
ليس لمن قلد الجعة أن بِوْم فى الصاوات 





حفة 


الإمامة فى غير الصاوات الجّس: العيدين 
ل فين والاستسقاء 
صلاة العيد 
صلاة الحسوفين 
صلاة الاستسقاء 
فصل فى ولاية الح , 

١‏ وف ضربان 
الولاية على _تسيير الحجييج والشروظ 
العتبرة فيها وما عليه من الحقوق 
الولابة على إقامة الحج وما يعتبرفيها من 
الشروط . وما يختص" به من الأحكام 
ما ستحب”" له من اتباع السان بالحاج 
فى مناسكه ومشاعره 
فأما السادس الختلف فيه فثلاثة أشياء 
فسل فى زلا السدفاتة 7 
الأموال اللزكاة ضربان.: ظاهرة وباطنة 
لدس لولى' الصدقات نظر فى زكة امال 
الباطن ال 
الأفضل أن ,تولى رب الالتفرقتها نفسه 
الشروط العتبرة فى هذه الولابة 
يوز أن يتقلدها وتحرم عليه الخ 


٠‏ دفع الزكاة إلى العبد إذا كان من 


العاملين 

إذا قلده وأطلق أوقلده أحذها وقسمتها 
أو بالعكس 

الأموال المزكاة أر بعة 

فأما الإبل ال 


ان م٠‏ وأما البقرا 


ا 














الود تي سور اسان حي 








ونا “عات هت .- 


ا ا 





بوسر عشي - ا واي ل تفلن -. - 









يي ل ل يئر لك 


حيفة 


1-5 
ياد 


وأما الغثم 5 
ِ الخليطين 
ل مال الإنسآن من الماشية إذا 
اانا كته 
شرط وجوب الركاة فى الواثى 
لازكاة فى الخيل والبغال والجير 
إذا كان الوالى من عمال التفويض 
أخذها 

ن 'اختاف الفقهاء على رأبه 
ا الإمام أن ينص" له على القدر 
الأخوذ | 
إذا كان العامل ذميا ال 
بحوزلمن يتولى إخراجها أن ,يعمل على 
اجتهاد نفسه إن كان من أهل الاجتهاد 
إذا لم يكن 
فقيبين فاختلفا عليه 
إذا حضرالعامل بعد أنعمل رب المال 
على احتهاد نفسه 
إذا اختلف احتهاد العامل ورب" المال 
فرأى زب” امال إنحاب ما أسقط أو 
الزيادة ال 

الاك انثا 


فى تمار النخل وا الكرم 


كن من أهل الاجتهاد فاستفق 


شرط وجوب زكاة الغمار 

خرص الغار على أصلها بقدز الزكاة 
فأما مار البصرة 

تخيبر أرباءها الأمناء بين ضمانها بلغ 
خرجها وأن يكون فى أيديهم أمانة 








1 


١ 


3 
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قِدر زكاة العان 
اختلاف العامل ورب المال فما سقيكنه 
مم" أنواع النخل بعضها إلى بعض 
إذا كانت لواحد ولوكانت فى بلدين 
إخراج عشمر كنها إذا ببعت 

قول القاضى ورأيت فى تعاليق ألى بكر 
ابن مشكايا ْ 
إذا علكت اعاز يعد حرطا 
جاحة 0 


المال الثالث : الزرع 


لاب العشر فى البقول والحخضر 
اختلفت الروابة عنه فى طم" الحنطة 
إلى الشغير 
إذا جر" المالك زرعه بقلا أو قصملا 
و التفصيل قى ذلك 
المال الرا 4 : الذهب والفضة 
نصاب الفضة 
اختلفت الرواية فضم الفضة إلىالذنهعب 
إذا أتحر بها زكاها ور بحها 
إذا اتخذ من الذهب والفضة حليامباحا 
فاما المعادث 

فهى من الأموال الظاهرة 
فأُما الركاز والروايات فى حكه 
فصل وعلى عامل الصدقات أن ددعو 
لأهلها عند دفعها 
إذاكتم رجل زكة ماله وأخفاها عن 
العامل هل يغرمه ز بادة عليها 


قول أى بكر بن جعفر من أصحابنا 
إذا كان العامل جائرا فى أخذها عدلا 
فى قسمتها ال 

هل تدفع الزكاة إلى غبر العامل ؟ 

إذا اذعى رب المال إخراجها ال 
قبول قوله بلا عيبن 

إذا أقر عامل الصدقة بقبضها قبل قوله 
وقت ولايته 

فأما قسمة الصدقات فهمي الخ 
أما الفقراء وأما امسا كين 

وأما العاملون عليها 

وأما الؤلفة قاو مهم وثم أر بعة أصناف 
وأما سهم الرقاب 

وأما الغارمون فهم صنفان 

وأما سهم سبيل الله 

وأما سهم ابن السبيل 

لابجوز تقل زكاة بلد إلى غيره الل 
اختلفت الروايةعنه سهم سبيلالله ال 
لا جوز أن بدفع زكاته إلى من تجب 
عليه نفقته 

جوز دفعها إلى أقار به الذين لا تلزمه 
نفقتهم ا 

إحضار رب” المال أقار به إلى العامل 
ليخصهم بزكاة ماله 

إذا استراب رب المالالعاملفىمصرف 
ازكاة وسأله الأشراف على قسبتها 
ى بلزمه 

إذا هلكت الزكاة فى بد العامل 





إذا تلفت فى يد رب" الثال 

إذا اذى رب المال لف ماله 
لانجوز للعامل أخذ رشا أو هدابا 
الفرق بين الرشوة والحدية 

شهادة أرباب الأموال على العامل 

إذا اذى أرباب الأمول دفعها العامل 
إذا أقر” العامل بقبضها واد الفسمة 
إقرار رب المال عند العامل بقدر زكاته 
إذا أخطأ رب المال قسمة الركاة 

« « العامل فى قسمته 

فصل فى قسمة الفى* والغنيمة 
مخالفتهما لأموال الصدقات من أر بعة 
اوجه 

اتفاق الفى* والغنيمة من وجبين 
واختلافهما من وجهين ال 

لان الق” وما فى معناء ْ 
إذائبت أن حكه حك الى' فل خمس؟ 
ماذكره الخرق أن فيه الجس 

ظاه كلام الخرق ال 

الثاتى سهم ذوى القرنى 

الثالث لليتاى 

الرابع إلسا كين 

الخامين لبى السبيل 

وأما أر بعة أحماسه 

أهل ال" ذوو الحجرة ال 

اسم المجرة وستوط حكدها بعد الفتتح 


إذا أراد الإمام أن صل قوما الل 











ٍ 
ا 
أ 


ع 7ل وبا ب 











صحفة 


١‏ بحوز للإمام إعطاء ذ رأولاده من 


>32 


5-5 


1 


١4 


مال ألوء 

إذاكانوا صغارا الك فبهم وفى أولاد 
غيره سواء . وظاهى كلام أحمد جواز 
العطاء للحم 

الفرض العبيد إذا كانوا مقاتاز 

تنقسم ولاة اعامل ثلاثة أقسام الج 
إذا بطلت ولاية العاملفقبض مال النىء 
الفرق بين صحة ولايته وفسادها 

فأما الغنيمة ال 

تعرريف الأسرى » وحكرم » وتخيمز 
الإمام فيهم 

إذا ثبت خيارهتصفح أحوالهم واجتهد 
من أباح الإمام دمه “مأسرجاز المنّعليه 
وأما السى فهم النساء والأطفال 
لا.بفادى باللسى على مال ولا على أسرى 
من اللسامين 

إن الفداء بالأسرى عوض الناين . 
رمن اسع من القاحان 12 ارك جه 
إذا أسامت منْهنّ ذات زوج 

بحرم وطء السبايا حق يستبرأن 
ماغلب عله الشركون عر ب زسوال 
السامين إذا وجد قبل القسمة 
جواز شراء أولاد أهل الحرب منهم 
ماغئمه الواحد والاثنان هل جرئ 
عليه حك الغنيمة 
إسلام أ الأوين إسلام لصغير 
أولادها 
وإذا كان الصغير مميزا 








حفة 


19٠‏ فَأما الأرضون إذا استولى علها 


11 


عاذ 


5258 
وم 


- 


6 


لضن 


١م‎ 


وس 


1 


السامون فتنقسم ملاثة أقسام 
ظاهى كلام أحمد أن الأرض لانتكون 
وقفا بالاستيلاء حتى يتقفها الإمام 
القسم الثانى ماأجاوا عنه خوفا وظاهن 
القسم الثالك أن يسبتولى عليها صلحا 
وهذا على ضر بين الح 
فأما الأموال النقولة 
ثم تقسم الغنيمة بعد إخراج الس 
والرضخ ال 
لمعه التدرمة فسمة اتات 
اختلفت الرواية عن أحمد فى تفضيل 
بعضهم عل بعض 
لايعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل 
إذا دخل دار الحرب بأمان لم بجز 
أن يقاتلوم 
فصل : فى وضع الحراج والجمزبة 
واجماعهما من ثلاثة أوجه وعكسه 
اشتقاق اسم الجزية 
تَوْخَذَ ممن لهكتاب أو شبة كتان 
حك مناتتقل من مهودية إلى نصرانية 
لا تحب الجزية إلا على الرجال ال . 
اختلف عن أحمد فى قدر الجزية على 
ثلاث روايات 
إذا صولحوا على مضاعفة الصدقة 
2 2 


١ السامين‎ 


« “ضيافة من كر مهم مدن 





١‏ الضيافة فى حق السامين و بيانالواجب 
روى أبو بكر الخلال مادل” على 
الاستحباب والإجاب 
الضيافة فى حق الكفار والسامين وما 
يتفقان وما حتلفان فبه والفرق دنهما 

18 ما بازم الى تك عانية أشياء 

١5‏ ما ليس فيه ضر مثل إظهار منشكر الح 

ظاه كلام الخرق أنه يكون نقضا للعبد 


ناما الكلام فى المراج 


أ ض الخراج تنقسم أر بعة أقسام 
القسم الأول : ما أحياه المسامون 
القسم التاق ما أسل عليه أربابه 
القسم الثالك : ماملك عن الشركين 
عذوة 1 


القسم الرابع : مااصولوا عليه وهو 


إثدات ما استقر”من عهد الصلح معوم 
فى دواوين الأمصار 
لاتب الجزية فى السنة إلامسة ال 


ومن مات فى 1 المكعة حا من 


ع 


ومن كدر 


مه شدر ما مضى . 
سقطت عنه 

وسقط عن الفقير والشيخ والزمن 
حك مابقع ينهم من الشجار والنزاع 
فى ديهم 

من نقض عهده م يببلغ نه ٠‏ وخر 
الإمام فيه بين القتل والاسترقاق 
ولأهل العهد إذا دخاوا دار الإسلام 
الأمان 

إذا أمن بالغ من عقلاء السامين حر بيبا 
لصح" أمان الصبى” 

عاذا ينتقض عهدم ؟ 

لاوز أن بحدبوا فى دار الإسلام 
ببعة الح 

قول الخرق ومن نقض العهد عمخالفة 
اش صولوا عليه 

قال أبو بكر الخلال فى كتاب الخلاف 





1١" 


"اس 


على ضير بين ما جاوا عنه الل 
الضرب الثاتى :ما أقاموا عليه وصالكونا 


على إقراره فى أبديهم . وهو ضربان 


قدر الخراج الضروب 

اذ كره ا بو بكرالخلال ع نأنى عبد الله 
من أن للإمام النظر فى الخراج فيزيد 
و نقص 

اختلاف الروابة عن عمر فى الخراج 
قول أحمد « أعلا وأصح” حديث 
فارص السصواد دك مرو 
ابن ميمون » وأخذه به 

بحب أن براعى فى وضع الخراج ماتحتمله 
كل" أرض . من جودة الأرض + 
واختلاف أنواع زرعها . وما نسق به 
انقسام شرب الزرع والأشجار إلى 
أر بعة أقسام 

فأما الغيل 

وأما السكظائم 

إذا ثبت هذا فلايك لواضع راج ال 
«سشبر واضع الخراج أصلبح الأمور من 
ثلاثة أحوال 











١ جه‎ 


١هك‎ 


اختلفت الروابة عن أحمد هل السواد 
موات ,علك بالإحباء ؟ 

أخذ خراج الأرض إذا أمكن زرعبها 
وإنغ تذرع 

إذا كان خراج ما أخل” بزرعه مختاف 
إذا كانت أرض الخراج لاعكن زرعبا 
فى كل عام 

اختلاف خراج الزروع والغار 

لا يجوز نقل أرض الخراج إلى العشر 
سق أر ض العشر بماء الخراج 
عنال ح الماء عند ألى حنيفة 

إذا بنى فى أرض الخراج أبنية 

إذا أوجرت أرض الخراج أو أعبرت 
تصريم أنى حفص ف الجزء الثاق من 
الإجارة . وقول القاضى إنكلام أحجمد 
لإيقتضى ماقال 

إذا اختلف العامل ورب" الأرض 
فى حكدها 

إذا اذى رب" الأرض رفع الخراج 
العمل فى دفع الخراج على البروزات 
السلطانية 

من أعسر خراجه أنظر . و إذا مطل 
إذا جز رب" الأرض عن عمارتها 
مايعتبر فى صحة ولاية عامل الخراج 
رزق عامل الخراج 

أجرة القسام 

تعر يف الخراج 











عه 
١57‏ الريب والقفيز والمشير والقصبة 
الأذرع سيعة 
٠6‏ فأما القصة 
وأما اليوسفية 
وأما الذراع السودا 
وأما الذراع المائعية الصغرى 
وأما المائمية الكبرى 
وأما الذراع العمرية 
وأما الذراع الأمونية 


اعتبارأصحا بنا الذراع الماثعى فىمساحة 


الفراسخ 
وأما الدرمم فيحتاج فيه الج 


9 اعتباركل” عشر دراهم وزن سبعة 
ماقيل والاختلاف فى سبس استقرارها 


على هذا الوزن 


ضرب الدراهم فى أيام الفرس على ثلاثة 


أوزان 
قول القريزى فى تار عن النقد 
ذ كر آخرون أن السبب فى ذلك أن 


عمر قال : انظروا إلى أغلى ما بنتعامل 


الناس به الج 
110 وأما النقد فن خالص الفضة 
فأما إنفاق الغشوشة فينظر ال 


4 الاختلاف فى أل من ضرب الدراهم 


فى الإسلام 


الدرام الكروهة .. والاختلاف 


فى تسميتها بذلك 


اختلاف الرواية عن أحمد فى حمل 


المحدث لما 


- 


مك1 


ا 


ضربابن هبيرةللدرام أجود ماكانت 


أجود تقود بنى أمبة 

ول منضرب اه مصغت بن الز بير 
قول أحمد رحه الله ل الام 
أن ,بضربوا إلا جيدا 

إذا خلص العين والورق من غشش” 
كان هو المعتدر 

لوكانت الطبوعة متتلفة القيمة مع 
١ 0‏ 

0 الدراهم والدنانير لايلزم أخذه 
الخراج 

كراهة أحمد كس الدراهم على الإطلاق 
الوجه فى الكراهة 

ماروق 0 الى عن كدر سرخكة 
السامين ال 

الببكة فى الخديدة الى تطبع عليها 
الدراهم 
ل 
قطع درها من دزاجم فارس 

قلع ابنالزبير من يقرض الدرام بكة 
تكلم قومعل الخبر فى البىع نكسرها 
فأما الكيل الخ 

قول أحمد قفيز الحجاج صاع عمر 
السواد فى أو أيام الفرس 


. مبلغ خراج الستواد فى أيام مز فن بعده 


ل بزل السواد على امساحة والخزاج إلى 
أن عدك بم النصور إك القسعة 
ما أشار به أبوعبيد عل الهادى :قأرض 


الخراج 
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الذى بوجنه الى 

بطلان تضمين العمال لأموا ال الجراج 

والعشر 

وه 2 2 ااال 

بالرفق والعدل 

فصل فيا يختلف أحكامه من اليلاد 

انقسام بلاد الإسلام ثلاثة أقشام 

اختلاف الرواية عن أحمد فى مكة هل 

دخلها النى” صلى الله عليه وسم صلحا 

أم عنوة ؟ 

5 بع دور مكة وإجارتها وهاروى 

عن الإمام فى ذلك 

فأما ماطاف ككة من نصب حزمها 

شكه اخ 

ماروى عن أحمد فى البناء بمنى 

حدود الخرم الى 

الاختلاف فى مكة هل صارت بحراما 

بسؤال إبراهم أوكانت قيلهكذإك 

ماتختص” به الحرم من الأحكام خمسة 

أحدها أن لادذله >ل” قدم إليه حق 

حرم لدخوله 

الثاى : أن لاحارب أهاه 

الثالث : تحريم صيده 

الرابع : حر م قط شحره ورغى حشيشه 

الخامس : أن لإندخله غير المسامين 
ال 11 وي 

قأما سائر السسااحد 7017717 

فأما المحاز فاشلوئ الخرم منه 

مخصوص بأر بعة أحكام الج 













صحيفة 


كر 


1/3 الجلاه] ؟ لا استوطنه كافر 
الثانى : لاتدفن فيه موتام . و ينقاون 


الثالث المدينة ارسول صل اللدعليه وسلم 
حرم مابين لا بنيها 

انقسام أرض اللحجاز الى اختص" 
رسول الله صلى الله عليه وسل يفتحها 
إلى قسمين 

أحدها : صدقات رشول الله 

الحلاف فى أر بعة أخماس الى * هلكان 
ارسول الله صلى الله عليه وس أم لا ؟ 


م1 0 داه صلى ا عليه وسلم 


فهى أمانية 
أحدها : أو أرضن فلشكيا فل الله 
عليه وسل من وصية مخي ريق الهبودى 
وهى سبعة حوائط 
الثانية : أرض من أموال النضير 


الثالثة والرابعة والخامسة ثلاثة حصون 


0 


هم السادسة : النصف من فدك 


السابعة : الثلث من وادى القرى 
الثامئة : موضع بسوق الدينة 

فأما ما سوئ هده من أمواله فِذ كر 
الواقدى الل 

فأما الداران عكة فان عقيلا باعبا 


وه 


وأما دور أزواج رسول لله صلى الله 
عليه وس فقّ د كان أعطى كل واحدة 
الدار التي نس<نها 

وأما, رحل رسول الله صلى عليه وسلم 








001 





اا وأما الردة 


/ 


ا 


مما 


كلما 


15١ 


13 


وأما القضب 
وأما الخاتم 
ا ماعدا المرم واليجاز 
فأر بعة أقسام 

فأما أرض السواد فانها أصل الح 
رادا 

سبب تسمية العراق عراقا 

حد السواد طولا وعرضا 

حدٌ العراق طولا وعرضا ومسحة 
الكلام فى قتعم السوا وحكه 

مذهب أحمد أنه فنح عنوة ول يقسمة 
جمر نل وقفه 

أجاز أحمد شراء ماتدعو الحاجة إليه 
من أرض السواد 

الححة فى شراء السواد وعدم نيعه فعل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ال 
العاوضة على ما أحدث فبها من بناء 
وغراس 

مات أبوعبد الله وعليه خمسة وأر بعون 
دينارا دينا فأؤدى أن يعطى من الغلة 


الوجه فيه 


قول أخمد « النحارة أحب" إلى" من 
غلة بغذاد » والعلة فى ذلك 

من أصل أحمد أن :الزرع فى الأرض 
الغصو بة لصاحب الأرض 

وأما إجارة .أرض السواد فتحوز 
الذرق بين مكة وأرض السواد 
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إن قبل إذاكان الخراج أجرة منهم 
سعاه أحمد صغارا 
اخنيا رأ حمد الزارعة على الإجارة للسواد 


فصل : فى إحياء الموات 
واستخراج المياء 
تعر يف الموات : 
صفة الإحياء لأرض البناء وأرض الزرع 
مسئلة ببع العمارة الى هى الإثارة 
إذا تحجر مواتا كان أحق” بإرحيائه 
كن عردة 
ما أحياه من الموات معشور ال 
حرم ما أحياه من الموات 
إذا اتحسر نهر عظيم كدجلة والفرات 
عن موذع لم بجز لأحد أن بحييه 
تمصير الصحابة البصرة وجعلها خططا 
قدرالطر بق والأفنية بين الدور والرافق 
قاما اماه الستترحة 
فثلاثة أقسام 
فأما الأنهار فنقسم ثلاثة أقسام 
ما أجراه الل من الأنهار الكبار » وما 
أجراء من الأخبار السغار + وكيفية 
ارت والسق 
ما احتفره الآدميون مز الأثهار وحكيه 
لا اذ شر مهم من ثلاثة أقسام 
حريم هذا النهر ال حفور فى الوات 
فأما الآبار فلحاقرها ثلاثة أحوال : 
أن يحفرها السابلة» أو لارتفاقه بماءها 
أو لنفسه ملكا .وح كل" منها 





او» ناد 


0 
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إن سبق إلى بثر حفرها التكفارصارت 
ملكاله حر عها .وهو حمسون ذراعا 
6 اليثر العادى 6 واليدىءء2 والعين 
السائحة 

حك ماء البثراللماوكة وهل يجوز بيعها؟ 
إن لم يفضل من الماء عن كفايتهل يازمه 
بذل شىء منه إلا لمضطر” على نفس 
فإن فضل زمه بذله للشار بة منالمواثى 
والحيوان » وفى بذله الزرع روايتان 
بذل فضل الماء معتبر بأر بعة شروط 
بحوز مع الإخلال هذه الشمروط أن 
يأخذ ننه إذا باعه مقدرا كيل أو 
وزن لاجزافا ولا برى ماشية 

حك اليثر يحفرها إلى جانب ثر الجار 
إذا حرت ماءها أو غيرته 

وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام 
فصل : فى الى والإرفاق 
تعريف الى 

حمى رسول الله صلى الله عليه وس 
وقدره 

حك حى الأئمة بعده 

إذا جرى على الأرض حم الى ال 
لوضاق الى عن جنيع الناس 

م بز أن ختص” به أغنيائهم 

إذا استق” ّ الى على أرض فأقدّم 
من أحياها 

لابجوز لأحد من الولاة أن بأخذ من 
أرباب الموائى عوضا عنص اجىموات 
أوحمى ١‏ 








- 


ام وأما الأرفاق تمق 


ثلاثة أقسام 
0 : ما اختص”بالصحارى والفاوات 


الثانى:ماختص” بأفنية الدور والأملاك 
٠؟‏ وأما حرم المساجد والجوامع 


القسم الثالك : مااختص” بأفنية 
الشوارع والطرقات وهو القسم النا 

حم البييع على الطر يق الواسع 

فأما جاوس العاماء والفقهاء فى الجوامع 
والمساجد ا 


إذا أراد أن ترب فى أحد الساجد 
من هو أهل لتدريس أو فنا 

ا رت وق أو 
0 أن له 

منع الناس فى الجوامع والساجد من 
استطراق حلق الفقهاء والقر“اء 


إذا تنازع أهل المذاهس الختلفة فماإسوغ 
فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم 

وإن حدث منازع اك ب مالايسوغ 
ف الاحتهاد منع 


فصل :ى أحكام القطائع 

القطائع ضربان : إقطاع ليك . وهو 

ليك موات » أوعاص » أو معادن 

أما الوات فعلى ضر بين 

وأما العامس فضر بان . ماتعين مالكوه 

الضرب الثانى : مالم تتعين مالكوه 

اصطق عمر من أرض السواد أموال 
ىَ 

القسم الثاتى من العاص : أرض الخراج 

القسم الثالك : مامات عنه أريابه 


ول ستحقه وارث 


#8 د 








صحفة 


15 مااتتقل إلى بيت المال من رقان 


الأموال اهل يصير وققا 
ظاه كلام أحمد فى أرض السواد أنها 
صارت وقفا ينه نفس الفتح 
فأما إقطاع الاستغلال فعلى ضر بين : 
عشر وحراج 
أما الخراج فله ثلائة أحوال 
فأما أرزاق من عدا الجبش إذا قطعوا 
بها مال الخراج فتنقسم ثلاثة أقسام 
أما. إقطاع 
0-2 8 
أما الظاهرة فا كان جوهرها بارزا 
وأما المعادن الباطنة فماكان جوهرها 
متمكن] 2د 
7 
وذ كر اانه 
الدبوان بالفارسية اسم للشياطين 
أل من وضع الدديوان فى الإسلام مر 
رضى الله عنه بإرشارة خالد بن الوليد 
مناظرة ران بكر حين سوى يبن 
الناس فى العطاء 
مقدار مافرضه عمر رضى الله عنه من 
الاعطيات لكل واحن 
فرض حمر إلنفوس 
اللدبوان موضوع عل دعوة العرب 


والنفضيل بالسابقة 


المعادن فضر بان 


ا حكابة أل اختلاف الصحابة وأخذه 


بقول من فضل 








صحفة 
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وأما اختيار التفضيل 

ما يشتمل عليه الدبوان ينقسم أر بعة 
أقسام 

أما الأول فما ختص” بالجيش ' 

وأما ترتيبهم فى الدبوان ال 

لم بخل الهم من أن يكونوا عرب 
أو جما 

والعرب عدنان وقحطان فيقدم عدثئان 
وإن كانوا تجما اح 

وأما التردس الخاص"” فيرتب بالسابقة 
وأما تقدير العطاء فعتير بإلكفاية 
إذا أراد ولى الأحسإسةاط بءض الجيش 
بسبب أوجبه 

إذا أرا اد بعءض اليش إخراج نفسه 
إذا جر“د اليش للقتال فامتنعوا ال 
إذا مات أحدهم أو قئل استحق” وارثه 
عطائه 

فأما استيفاء نفقات ذر ينه من عطائه 
ذإن حدثث له وَمَانة 

القسم 
فتشتمل على ستة فصول 

الأول : تجديد العمل 

الثاق : أن بذ كر البلد. هل فتحت 
عنوة أو صلحا 

لالت أحكام إخراجه 

الرابع : ذكر من فىكل” ناحية من 
أهل الذمة 

الجامبن : إن كان مئ بلذان المعادن 
أن يذكر أجناس معادنه 


الثابى فيا مختص بالأعمال 
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السادس : إذا كان: اليد متاحما 
دار الحرب وكانت أموالحم إذا دخلت 
دار الإسلام معشورة عن صلح أثبت 
ذلك فى الدبوان 

أعشار الأموال النتقاة فى دار الإسلام 
من بلد إلى بلد محرمة 

إذا غيرت الولاة أحكام البلاد الح 
القسم الثالك ما اختض بالعمال 


من تقليد وعزل . ويشتمل على 


ستة فصول 


. أحدها ذكرمن يصحّمنهتقليد العمالة 


نا 


جر 


كا 


لوا 


الثاتى من بصم أن يتقد 
الثالث العمل الذى ,تَقلده 
الرابع فى اللنظر ولا يخاو من ثلاثة 
ل 
إذا ص التقليد وجاز النظر م بحل 
حاله من أحد أصين الخ 
الخامس فى جارى العامل على عمله ولا 
خاو من ثلاثة أحوال 
إذاكان فى عماه مال يحتى خكاريه 
يستحق” فيه 
السادس فما يح به التقليد 
إذا أراد العامل أن ستخلف على عمله 
فذلك على ضر بين ال 
: القسم الرابع 

فا اختص” يديت الال مندخل وخراج 
فأما القء وأما الغنيمة 
قأما حمنن الى" والغنيمة فينقسم ثلاثة 
أقسام 





كسم وأما الصدقة فضربان ال 


وأما الستحق على بيت المال فضربان 
فأماكاتى الدبوان 

فالعتبر فى صحة ولاننه شرطان 

إذا صالتقليد فالذى ندب له منهأشياء 
الأول : حفظ القوانين 

الثانى : استيفاء الحقوق وهى ضر بان 
الثالك : إثبات الرقوع وتنقسم ثلاثة 
أقسام 
الرابع 
الخامس : إخراج الأموال 

السادس : تصفم الظلامات 

فصل : فى أحكام الجرائم 
ل رم : 
للأص مع المنهوم ماليس للقضاة والحكام 
من نسعة أوجه 

أخدها : له أن يسمع قرف التهوم من 
أعوان الإمارة منغير تحقيقللتعوى 
الفسرة 

الثانى : له أن براعى شواهد الال 
وأوصاف النهوم فى قوّة التهمة وضعفها 
الثااث : له تعجيل حسن المتهوم 
الكشف والاستيراء 

ظاهِى كلام أحمد أن للقضاة اليس 
فى التهمة 

الرايع : له أن يضرب التهوم عند قوّة 
الهمة ضرب تعزير لاحدٌ 

الخامس : له أن نحس من تكررت 


: محاسبة العمال ال 


1 “منه الجرائم حبسا ستديها . 


السادش : له إحلاف امتهوم . 





صحفة 


>» 


رم 


السابع تله نالحد أهل الجرائم 
بالتوبة إجبارا 

الثامن: له أن يسمع شهادات أهل المهن 
ومن لانجوز أن سمع منه القضاة 
التاسع : للأمير النظر ف الموائبات 
وإن ل وجب غرما ولا حدًا 

إذا رأى من الصلاح فى ردع السفلة 
أن يشهرجم وينادى عليهم الم 

فأما الحدود فضر بان 

فأما الختض” تحقوق الله فضربان 
أما ما أوجب فى ترك مفروض الخ 
تارك الصلاة الج 

تارك الصيام 

تارك الذكاة 

وأما الحج الج 

أما المتنع من حقوق الآذميين 
فأما ماوجب بارتتكاب الحظورات 
أما حدٌ الزنا فيجبٍ الج 

اليك 


حر 

الحصن اختلاف الروابة عن أحمد 
هل حد مع الرجم 

ليس الإسلام شرطا فى الحصانة 

اللواط وإنيان اليهاثم زنا 

ثبوت الزنا أحد أعرين 

من شرط الشهادة ال 

إذا شهد أر بعة بالزنا وشهد إفساء ثقات 
بأنها بكر 

إذا رجم الزانى لم يحفر له 

هل يحب على شهود الزنى حشور المدّ 





صحفة 


5 


و" 


5 


5 


لا نحدٌ الحامل حتى نضع ال 

إذا اذعى شببة محتملة 

إذا تاب الزاق بعد القدرة لم نقط 
عنه الحد وكذا السارق والحارب 
مناظرة اليموق لأحمد 

فاما قطع السرقة 

تقدير نصاب السرقة بأحد شيئين 
الال الذى تقطع فيه اليد 

القطع بسرقة أستار الكعبة 

اعتبار الحرز فى وجوب القطع 

سرقة آنية الذهب والفضة 

و يقطع النباش وجاحد العارية 

وآلة اللهو والفرق بنهما 

إذا اشترك جاعة فى تقب الل 

يستوى فى القطع الرجل والرأة 
لابقطع صبى”ولاجنون بخلاف سكران 
ومغمى عليه ولا عبد 

وأما حد ار 
فى قدره روايتان 

لايحد السكران حى يقر أو يشهد 
عليه 3 

حدٌ السكر الذى كنع صحة العبادات 
ويوجب الفسق على شارب النبيذ ال 
رأنا د العذف والأمان 
وجوب الحدٌ باجتاع حمسة شروط 
٠‏ بالمكذوف وثلاثة فى قاذفه 

القذف باللواط و إنيان البهائم 
صرع القذف وكنابته 


صحفه 


وه 


"5 


/اه" 
مه" 


و5 


1ك 
6" 


دم 


اختلاف الرواية عن أحمد فى التعر يض 
و بيانه 

قذف اليت 

إذالم بحدّ القاذف حزن القذوف ال 
اللعان 

وأما قود الجنايات وعقلها 
العمد الحض وحككه 

الخطأ الحض وحكنه و سان العاقاة 
دية الحر" المسلم 

أصول الديات حمس 

دية البودى والنصراتى وا مجوسى 
العمد شبه الخطأ وحكنه 

التغليظ بالحرم والإحرام والأشهرالحرم 
والرحم 

اشتراك الجاعة فى قتل الواحد 

قتل الواحد ججاعة ال * 

وإن طلب بعضهم القود و يعضهم الدية 
القود فى الأطراف : 

الأ ص بالقتل والمكره عليه 

وأما الشجاج 

فأما جراح الحسد فلا يتقدر دية ثبىء 
منها إلا بالجائفة الج 

معق الحكومة 

عىكلقاتل نفس ضمنديتها الكفارة 
إذا اذى قوم قثلا مع لوث 

إذا وجب القود لميكن لوليه أن ينفردالح 
وأنا اتن كك علفت 
يالف التعزير الحدود من وجهين ال 
والأدب من ثلاثة إلى عشرة 











7 













6 إذا سرق من حرز أقل” من نصاب 5 والحسبة واسطة بين أحكام القضاء 
غرم مثليه وأخكام الظالم الج 
الوحه الثان ىأ نالحد لابجو زالعفوعنها فنا ا لأحكام التضاة 
إذا افترى على الأب وقد هلك فعفا الابن 0 را 
إذا فعل مابوجب التعزير فعفا صاحب ا 0 
الم قر يه وأما وجها ز بادتها على أحكام القضاة 
3 : وأما مابين الحسبة والظالم 
ماتعلق.كق الله هل للسلطان إسقاطه؟ 1 كا ادي 
: 0 3 به عامس بالمعروف ومبى 
1ك الا 0 2 
1 0 عن للستكر . وانقيام الآص بالاروف 
أحد مرء الصحانة 
3 0 ثلاثة أقسام 
ا اه ا 0 
ا ا أما صلاة الجاعة 
التئف 1 
3 ل أما من ترك صلاة اللجاعة 
1 0 0 ا أما الأذان والقنوت فى الصلاة 
عند الدشور فبلعا ا : 0 : 
0 1 وكذلك الطهارة إذا فعلهاعل وجه سائغ 
م لكر ء. 4 
20 أما فى ,حقوق الآدسان فضريان: : 
ضيرب الحد بجحب أن يرق ال 3 ات 
از الصلب فى التعز 0 
0 ف التعزير 
1 3 فالعا كثيرت اليلد إذا تعطل وسورها 
هل كراد فى التعزير ؟ 5 تعطل وسور 
ازالنداء عليه بذنبه إذا نكت 0 
جواز النداء عل إ ر 
3 0 الخاض كالحقوق إذا مطلت والدبون 
هل سود وجهه ؟ 0 الحقوق إذ وم 
ع8 3 دا احدت 
كراهة أحمد لتسو بد الوجه ِ 
5 1 وأما الأعس المعروف فما كان مشتركا 
روى عن حمر فى شاهد الزور ِ 
قصة نصر بن ححاج مع عمر 
فصل : فى أحكام المسية 


دين حقوق الله وحقوق الآدميين 
وأما البى عن النكر فينقسم ثلاثة 
أقسام 


تعريف المسبة والفرق بين الحتسب أما النبى عنه فى حقوق الله فثلائة 
والتطوّع من نسعة أوجه أقسام 
من شروط والى الحسبة أما التعلق بالعبادات 
4 ومن شروطها أن يكون خبيرا وأما ماتعلق بامحظورات 
هل يفتقرإلى أن يكونمن أه ل الاجتهاد؟ منع مواقف الريب 





غ58 سه 





حفة 


١ 


"م 


الجاهرة بإرظهار ار والنبيد والسكر 
الجا بالملاهى » لعب الأطفال وحكها 
تقليد أى سعيد حسبة بغداد وإزالته 
سوق الداردى 

اح عض الات 

مالم بظهر من الحظورات / 

إذا غلب على الظنَ استمرار قوم ععصية 
قصة الغير ة بن شعبة مع جميل 
بنت حجن بن الافقم 

دخولسمر على قوم نتعاقرون على شراب 
اختلفت الرواية عن أحمد فها ستر منها 
فأما العاملات النسكرة الل 

وأما ما اختلف الفقهاء فبه 

ما قاله أبو إسحق فى كتاب المتعة له 
أولاد الزافضة أولاد زى 

لإبفسخ نكاح حك به قاضى إذا تأوّل 
فيه إلا تأو بلا 


' تما تعلق بالمعاملات غش” المسيعات 


تدلس الأثمان 

النع من التطفيف والبخس 
إذا استراب كوازين السوق 
التزوير على الطابع 


: إذا اتسع البلد واحتاج أهله إلى كيالين 


ووزانين ال 

فين ظهر من أحد الختارين الكيل 
والوزن تطفيف 

قر الأمناء من الدلالين 

فأما اختيار القسام والزراع 
وأمااختيار الخراس 


وممايشكره الحتسب التباريع عمال ريؤلف |1 





صحيقة 


"١ 


وأما ماإشكره فى حةوق الآدميين 
لوأقر” الجار جاره على تعديه 

لو ان ات اسان ره إل | 
ولوا ننشّرت عروق شحرة تح تّالأرض 
حتقى دخلت فى أرضه 

ال عل الله عليه وسل بقطع 
تل لسمرة بن جندب كان فى حائط 
رجل من الأنصار 

فان نصب امالك تثنورا فى داره فتأذى. 
الخار بدخانه أو نحو ذلك 

إذا تعدّى مستأجر على أجير وعكسه 
ما بأخذ ولاة الحسبة عراعاته من أهل 
الصنائع ثلاثة أصناف 

فأما من يراجى عمله فىالوفور والتقصير 
وأما من براعى اله فى الأمانة والخيانة 
وأما من براعى عماوفى الجودة والرداءة 
لايجوز التسعير الح 

ماإنكره من اللقوق الشتركة كالنع 
من الإشراف على منازل الناس ال 
منع أهل الذمّة من تعلية البثاء 

أخذ أل الذمة يما شرطعليهم من لبس 
الغيار الح ا 

إذا كان فى أئمة المساجد من .يطيل 
الصلاة ال 

إذاكان فى القضاة من يحجب الخصوم 
استعمال العبيد فها لا.يطيقون 
استعمال الوائى فها لانظيق 


أمتناع الفسيل من ة عنده ونفقته 


0 تزو ع الماوك إذا بلغ 





صحفة 


٠‏ منع أرباب السفن من حمل مالاتسعه | ...ه؟ منع إخراج الأجنحة والساباطات 
إذا كان فى أهل الأسواق من يعامل | .*4١‏ نقل الوق من قبورهم 
النساء منع خصاء الادميين والبهام 
النظر فى مقاعد الأسواق منع خضاب الشيب بالسواد 


قوم ف لا ال بالكهانة وا 
إذا بنىقوم فى طريق سابل ومنعآلات منع التسكسب با كهانة واللهو 


البناء فى الشوارع استقاءة أنى بكر من الكهانة 





















؟ - مقهمة الأحكام السلطانية 


أذ 0 


: 
أ عا 2 
سح أ 16 


الجد لله الدى عل بالقر » عل الإنسان مالم بعلم » خلق فسوى » وقذّر فهدى » سوابغ نعمه 
لا تزال منتالية » وفواضل إحسانه على عباده متوالية » فهم أبدا فى أع الله متقليون » وفى رياض 
0ه لسرن . ولكنّ أكثرم لا يعقلون . وإن تعدّوا نعمة الله لا تحسوها إِنّ الله لنغور 
رحم . والله بعل ما تسرون وما تعلنون . 

والصلاة والسلام على إمام التقين » وسيد الرسلين > وخاتم النبيين » النزتل عليه الكتاب 

تبيانا لكل" ثىء » وهدى إلى كل" خير » ورحمة لقوم يؤمنون . أرسله الله بالهدى ودين الحق» 
ليظهره على الدين كله وك بالله شبيدا » حمد رسول اله صلى الله وسل عليه وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى فى كل زمن و بلد مهداه» وجعلنا الله من اقتنى أثره » واقتبس من نوره » واتبع 
صراطه الستقيم .. 

و بعد فِنَ الله سبحانه وتعالى قد نفضل على” » وغرس فى نفسى حبة السنة النبوية » 
وشغف قلى با ثار السلف الصالء وار قرانحهم التى اتنفعت بها الأعم الإسلامية فى سابق عر”ها » 
ورفيع محدها . وشغلن الله بنشر هذه الآثار » والعمل على إبراز مكنوئها قدر طاقق » 
وجهد استطاعق » فكان.ذلك سبب حمبة كثير من أهل العم والفضل فى عختلف البلاد الإسلامية 
وحسن ثنانهم على تجهودى التواضع » وتشوّفهم لما أقوم بنشره من نلك الآثار . ومن أولئتك 
الحبين عاماء نحد الأعلام » وفقهاوها الكرام » الذين نلمم منسحبة السلف الصالم وعاومهم وآثارهم 
قسط وافر وحظة عظيم » جعلهم يتسا بقون إلى المعاونة والساعدة فى نشمر هذه الآثار الى عرفوا 
فضلها » وانكشف لحم حقيقة الدين الإسلاتى الصحيح من بين سطورها ء واجتاوا أنوار التوحيد 
والهداية من خلالها . 

وقد أعانهم على ذلك و يسره للحم ومهد أمامهم سبيله جلالة الك الصالح المصلح « عبد العزيز 
آل سعود» أدام الله نه نش العم » وأبقاه ناصرا للسنة ومو يدا للقائمين مها . فإِنَ باعه فى نشس 
آثار اسلف أطول باع . ويده فى بذل المال لذلك أسخى بد عرفناها فى هذا العصر . 

كل" هذا شحذ همم عاماء جد » وأمضى عزائمهم فى التنقيب عن خفايا هذه الكنوز » 
واستخراجها من خفايا الزوايا » والسسى فى طبعها ونشرها ليم" النفع بها . جزام الله غن ذلك 
خير الجزاء . ومن بين هذه الدفائئن كتاب « الأحكام السلطانية » هذا . 





ذإٍنى حين كنت بكة فى سنة 6هلم1 تشتفت بلقاء العلامة الحقق الشيخ عبد النّدبن بليهد . 
فأنحفنى بنسخة مخطوطة من هذا الكتاب ؛ وحضن أشدّ الحض” على المبادرة بطبعه » وأغراى 
أشدٌ الإغراء بالإسراع بنشره » لما فيه من الفوائد الغزيرة النفع » والتحقيقات النفيسة . 
وعدت إلى مصر بعد أداء مناسك الحج . وأخذت أعرض الكتاب على الطالبين وأرغبهم فيه 
فيأبون و عتنعون عن طبعه » معتذ زر بن 15 نهم خافون عدم رواجه . فإنهم لابطبعون إلا ماسيق 
طبعه ونفدت نسخه ء وعرفوا مقدار رواجه فى الوق وطلب الئاس له . وتلك سنة أغلب الشتغلين 
بالطبع فى هذا الزمن : إماهم طلاب دنيا قبلكل” شىء ٠‏ ولا همهم من الع إلاما جلب لهم 
الدنيا » وساق إليهم الدرجم والدينار . أما خدمة الع » ونشسر الثقافة الإسلامية » وأما منفعة 
الجهور الإسلاى . أما هذا وغيره من الفوائد العامية والدينية . فقل” أن تخطر لهم على بإل » 
إلا ماشاء الله » ومن شاء الله ء من أقل” القليل الذى لابكاد يعرف . 

ومضى العام كله من غير أن أظفر بمعين يسعف بوبراز هذه الدرةة الغالية . وجاء حج” 
سنة وهم١‏ فذهبت -_كسنة اللّه معىكل” عام » وفضله على" - إلى مكة الكرمة . وما كاد 
الشيخ ابن بلييد + وغيره من إخواتى أهل العلل يلقو حت ألمفوا فى السئلة عن كتاب - : 
الأحكام السلطانية » . فشكوت لمم عذرئ . فسألوا الله أن بوفق أخد الخاصين فى خدمة 
العلر والدين لظبعه .ولعلها كانت ساعة إجابة» ذاتى ما كدت أعود إلىمصر بعد أداء مناسك الحج 
حت هديت إلى « أولاد الرخوم السيد مصطف البابى الحلى» وقيل لى : إِنْ هؤلاء من خبر من 

تخدم العم والدتين > ويسعى فى نشرها » ورائة عن والدثم رحمه الله وغفرله ٠‏ فيقمت مكتتتهغ 
ولقدت منهع عمد الله تقديرا ؤعنانة + وترخيبا وتأهيلا بكل” مايفيك الناش و مفعهم فى ذنم . 
وأتهم مستعدّون للتضحية مهمابلع شأتها . وجاء الأوان و بدأنافى الطبع وظهرتالكراسة الأولى . 
وبادرت نإطلاع أفاضل العاماء عليها . وأولهم الشيخ جمدحسين نضيف غي نأعيان الحجاز» وأ كرم 
أهله » وأرحبهم صدراودارا:فاتى ما كدت أظاً أرضجدّةحق سألى عن الأخكامالسلطانية فأخرجت 
لهالكراسة الأولى فكاد يطير بها فرحا . ولما وصلتمكة بادرت بإطلاع جلالة الاك اللوفق الصالم : 
عبد العزيز آل سغود وعاماء تحد وغيرجم غليها » فكان سرورجم بذلك عظما . وحين 3 
جلالة اللك عبد العزيز - أبده الله سألنى فى لحقة : هل ” طبعه ؟ فقلت له : 
سأتشراف نتقدم نسحته تامة إن شاء الله تعالى . الفا و كي : 

وها هو بحمد الله قد .م طبعه على الوجه الذى أرجو من الله أن بقع من نفوس إخواق 
موقع القبول والرضى > وأن يكافئوتى عليه بدعوة صالحة . فإمها هى الدخر عند الله بعد 
العمل الصالح . 

كانت النسخة الى أعطانها الشيخ ابن بلييد منقولة خط الأ ال كر الشيخ سلمانبن حمدان 

الو اساء حيتوس اقبة الفا كك عن لميتة انع مكترية فياه جم للإقرع ف اطع 
أشار على” حضرة الأخ الشييخ سلبان الصفييع من أفاضل طلبة العلم بككة المكر” “مة. بأن أستعين 


لدو # د 





بالدحة الخطة القدعة ٠‏ ارشدى إل «رطيا” ودلتى عليها عند شيخنا العلامة الال النق” 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ . رئيس هيئة مراقبة القضاء كة المكر”مة .فطلبتها من 


الشيخ فأسرع مسرورا بإإعارق إبإها . وأظهر من خسن العاونة على نشير العل والدتين 
ماهو له أهل وذلك شأنه طول حياته . ؤزاه الله خير الجزاء . فكانت هذه النيخة ضرورية 
حدذا وأفادتنا أعظم فالدة . 

وكانت عناية الشيخ العلامة عبد الله بن بلبيد بهذا الكتاب بالغة . حق إنه أخذه بالإجازة 
والسند المتصل إلى مؤّلفه زحمنه الله عن مسند الوقت العلامة المفضال اللر<وم الشيخ عبد الستار 
الدهاوى المندى الذى كان من خير عاماء الحجاز وأفضلهم فى طلن العر والر<لة فيه » وجمع 
نفائس كتبه . عهما كان من العُن ولوف ككة الكرمة فى سنة ووس١‏ تمده الله برحمته . 
وهذا سنده وإجازته للشيخ ابن بليهد بالأحكام السلطانية وغيره . 








و 


01 ب سد مله الكتاب إل مؤليه و الاجازة نه 


- 


أما ا 

من العبد الفقير عبد الستار بن عبد الوهاب الدهاوى المي إلى جناب الأستاذ العلامة الحقق 
1 الشيخ عبد الله بن سلمان بن بلبهد حفظه الله ورعاه آمين .. 
0 الام علخ ورحة الا وبريت ومغفرته ورضوانه 0 الله على ماتحبونه وتعهدونه 








حَّ من كل" وجه : تدريس » ونسخ » وإفادة واستفادة على الدؤام .. ثم لاق أنه وصلنى مشرفك 

0 وبذلك حصل لى غابة الأنس د 10 ٠‏ وإى على خاطر؟[ متتو » 
0 كا نحن فى ذكر جالسكم وحسنها ولطفها الام ويام قال رجه الى أن 1 
1 طبقات ابن مفلح فهو بطى” جوابنا هذا . وما ذ كرتم من ذكر اتصال سندى ا ٍ 
1 وماذ كرتم من رغبتك فى ذ كر الرواية بكتاب م لأا السلطائية » فامتثالا سظرته لك حسب 
' الإمكان . ومن خصوص الإجازة العامة لك فهذا ا د ذى ولكن يق ا 
| 


الأكابر عن الأصاغ_معاومة ومِذ كورة 0 الإجازة بها في الفهارس والدفاتر ةد 
ماتتيسر لى الآن فى أسيرع ما مكن كن انحل ل 5 وإليم : فا 
أسرنك أنه الفال اشرق عن ار إجازة عامة جميع 0 
: وإجازة » عمن لقيته فى البلد الحرام من أهلها » وعمنجاء بها من سائر البادان»و عمؤلفاتى خصوصا 
١‏ راجبا الدعاء لى بحسين الختام » والجد لله فى البدء والاختتام . 
١‏ قال العبد الفقبر فى برناحه وفهرسته المسماة « نثر الما” ثر  )‏ وهى مسودة إلى الآن ل تم" « 
رد امار ميا مر 
وأما تصانيف القاضى أنى على الكبيرء مد بن الحسين بن مهد بن خاف بن أحمد بن الفراء 
البغدادى الحنيق 3 قنها كثاب « الاعتقاد» » ا « إيطال الثاد نادت لأخبار الصفات » » 
وكنتاب « تفضيل الفقير'على الغنى” كان « التوكل » > وكتات «الخصال» » وكتاب 
«الروايتين والوجهين» » وكتات «المركد» » وكتاب «القبرى» » وكتاب «الأحكام السلطانية » 
ْ وغبرها فاتى أرو بها بأسانيدنا التقدّمة بطرقها إلى الحافظ ابن حجر . 
| وأفضلها عن الأستاذ السند أنى عبد الله السيد جد صالم الزواوى الى الشريف المسنى 
1 عن أسستاذه إمام السندين والحدّثين فى وقته : ألى عبد الله السيد مد السنومى القيسى الى 
الثمراريف الى الخطانبى عَنَ الجال عبد الحفيظ ان درو بش العحيمى البَى عن الشيخ 
١‏ مد هاشم بن عبد الغفور السندى » مؤاف « الفهرست الكبرى » > عن الشيخ عبد القادر 


يا 








ابن أى بكر إن عبد القادر مفى مكة عن جِدّه لأمه الشيخ حسن بن علىبن بحي بن حمر بن أحمد 
ابن من بن أحمد الك الشهير بالعجيمى » عن المسند إبراهيم بن ممد الميمونى .الضرى عن الحققٌ 
مد بن أحمد الرملى عن شيخ الإسلام زكريا بن عمد الأنصارى » عن الحافظ أحمد بن على 
ابن ححر العسقلاتى » عن القاضى حد الدين محمد بن يعقوب الفير وزا بادى:م عن المسند سراج الدين 
عمر بن على البغدادى القرويى الحسنى » عن ألى الفضل داود بن أن نصربن أبى الحسن' 6 
عن بوسف بن جمد البغدادى العروف والده بصاحب ابن الرميى > عن عبد الله بن أحمد الطوسى 
عن أنى الحسين اللبارك بن عبد الحبار الصيرى » عن القاضى أنى يعلى ٠‏ 

حَ وشيخ الإسلام زكريا أيضا عن أنى الفتح ابن الز بن أبى بكر المراغى عن السند أحمد 
ابن أنى طالب الحجار » عن الدهان إبراهيم بن؛ مود بن سالم بن الخير ا 
عند 'الغيث بن زهر رالحرق 8 عن القاضى أبى يعلى . 

ح والحافظ ابن ححر أيضا بروى عن ن البرهان أنى 0 إبراهيم بن أحمد التنوخى » عن 
الحافظ أنى عيد الله عمد بن أحمد بن عّان الذهى 6 عن ألى العالى أحمد بن إسحق بن محمد 
الارقوهى > عن الشهاب أحمد.بن صرما ب بالصاد -قال. : أنباًنا القاضى أبو يعلى الصغير عمد 
ابن القاخضى أنى حازم عمد بن المؤلف القاضى أنى يعلى الكيير محمد بن الاسين عن جده أنى بعل 
الكبير الؤاف 

حَ والحافظ ابن حجر أيضا عن البرهان إبراهم بن صديق الدمشق عن أنى العباس أحمد 
ابن أنى طالن الحجار » عن قاضى القضاة نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادرالجيلا ق» عن جه » 
عن الإمام أنى الخطاب محفوظ مؤلف العهيد » عن القاضى ألى يعلى الؤلف . 

ح والحافظ أيضا بروى عن العفيف أنى مد غبد الله بن سلمان النشاورى الك مساسلا 
بالمكيين > عن الإمام رضى” الدين إبراهيم بن مد بن إنراهيم الطبرى الكى » عن عم أنه 
التي بن أنى بكر الطبرى المكى : عن الخافظ أنى الركات بوسف بن حي الماثئ الكى » 
عن القطب الجبلاتى » وهو جاور >كة عن أنى الخطاب » عن القاضى ألى يعلى مؤلفه . 
والحجار أيضا يروى عن الشهاب أحمد بن يعقوب المارستاتى » عن القطن الخيلاى5 نقدم . 


ح ويروى محمد هاشم بن عبد الغفور ماسلا بالمنابلة عن الشيخ عبد الله بن إبراهم 
الفرضى الحنبلى الثرق النجدى » ثم الدتى » عنالشيخ أنى المواهت مد بن تق اللدين عبد الباق 
البعلى ا حنبلى قال: أخبرتى والدى الشيخ عبدالباق الحنبلى»عن الشيخ منضور البهونىءعن الشيخ 
ع 0 الحنبلىعن الشيخ 1 الدبن عمد بن أحمذ نْ النحار الفتوج القاهرى الحتيق 
عن والده شهات الدين أحمد بن عبد العزيز بن النجار التتوحى القاهرى الحنبيى + عن القاضى 
شبات الديبن أنى حامد أحمد بن ثور الدبن أبى الحسن عن بن أحمد الشيشننى الأصلل القاهرئ 
اليداتى انيل ٠‏ والشييخ ندر الدين الصفدى القاهرى الحنبلى . .كلاما عن القاضى عن" الدين 
أنى البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناتى الحنبلى قال : أخبرنا الجال :عبد الله بن القاضى 





2: 


علاء الدبن على الكناق الحنبلى »قال أخبرنا والدى علاءاأدين علىبن أحمد بن مد الفرضىءقال 
أخبرنا الفخر أأبو الحسن على بن أحمد العروف ابن البخارى الحنبل > وهو بروى عن المافظ 
تق" الدين أبى مد عبد الننى بن عبد الواحد بن سرور القدسى الحنبلى مؤلف العمدة » وكتا 
الصفاتوغيرها » وعن الشيخ موفق الدين بن قدامة » وألى الفرج عبد الرحمن.بن الحوزى يسندهم. 

حَُ والفخر ابن البخارى أيضا عن |الشيخ عبد الرزاق عن أوالذه حي الدين عبد القادر . 

ح وإ اأرويه-يعن الفقير" يه عن إشيشى الشيخ عبدالله صوفان بن عودة 
القدوى الشاى الحنبى »> ومفق الحناباة بدمشق الشا م الشيخ: مد دوفيق لأسيو : والحير 
العلامة الشيخ 0 بن إنراهم بن عض الشرق النجدىٍ السدبرى . فلا ول عن ١‏ لشيخ حسن 
الشلى الحنبلى عن الشيخ مصطق الرحيباتى الأسيو طى شارح الغاية وهو عن ألى الواهب كا تقدّم 
عن أبيه عبدالياق عن الشيخ منصورالببوق شار الإقناع ا كم عبدالر. 00 

عن الشيخ بحي بن موسى الحجاوى صاحب الإقناع » عن الشْيِ أحمد بن مد المقدنى امعروف 
بالش و كىء عن الشيخ أحمدينعيد الله الع لعسكرى»عن الشيخ علاء الدين المزداوى صاحب الإنضاف 
وتصحيح الفروع » وكتاب التنقيح » عن الشيخ ألى بكر بن إبراهم بن:قندس البعلى » عن 
الشيخ علاء الدين على بن عباس المعروف باللحام » عن الشيخ الإمام زين الدين ألى الفرج 
' عبد الرحمن أن الجمد بن رجب البغدادى ثم الدمشق » عن الشيخ ألى عبد الله مد بن أنى بكر 
العروف بإبن قيم الجوز ية » عن الإمام شيخ الإسلام نه تق" الدين ألى العبا س أحمد بن نمية » عن 
عب الإنباام عبام رامن رق لاخر الى بنامة سالج لذ لشرح الكبير على القنع » عن 
عمه شيخ الذهب الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 5 قدامة » عن الإما م ألى الفتح بن النى 

ح ون مية أيضا عن والده عبد الحليم عن والده عبد السلام بن عجار در 
عن أنى بكر مد بن غنيم الحلاوى > عن ألى الفتنح نصر بن فنيان بن سطر المعروف بابن الى 
عن الإهام ألى بك كر أحمد بن مد الدبنورى عن الإمام الفقيه أبى محمد رزق الله بن عبد الوهان 
ا 2 والإمام الأصولى أنى الخطاب. محفوظ بن أحمد الكلوذاى » » عن الإمام ا 
القاخى أنى يعلى . 

اح والإمام موفق الدين أيضا عن القطب سيدىئ. عبد القاذر الجبلاتق م ءا“ 

تح وأما شيخنا الثانى مد توفيق مذ الحنابلة بالشام ابن مد سعيد بن مصطق بن سعيد 
0 لشيخ أحمد بن حسن الشطى » ء لك م فى. شارح غاية امنتبى 

جع بين الإقناع والنتبى > عن أحمد البعلى » عن أنى الواهب: > عن والده عبد الباق . 

ع وأما شيخنا الثالث أحمد بن إبراهم بن عبسبى فبر وى عن والده القاضى إبراهم والشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين * والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإنسلام الشيخ 
حمد بن عبد الوهان » وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وقد أجازوه . 








أما الشبيخ عبدالرحمن بن حسن فيروى عن جدّه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن عبد الله بن إبراهيم مؤلف العذب الفائض بسنده'ويروى الشيخ مد بن عبد الوهاب عن 
الشيخ محمد حياة السندى عن عبد الله بن سالم البضرى الى مؤلف الإمداد . 

ح والشيخ عبد الرحمن بن حسن النجدى عن شيخه عبد الرحمنبن حسن البرنى وحسن 
القو يسنى والشيخ عبد الله بن سو بدان 

الجبرق عن السيد م تضىعن السيد عمر بن أمد بن عقيل عنعبد الله بن سال البصرى. 

حَْ ا ار : 

حُ والشيخ حسن القويسنى عن الشيخ عبد الله الشرقاوى سنده . 

كه وعبد الله بن سو يدان عن الشهاب أحمد الجوهرى عن البصرى 5 

ح وأما عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فبروى عاليا عن الشيخ مد بن مود 
الجزائرى عن الشيخ أنى الحسن على بن مكرم الله الصعيدى العدوى عن ان عقيل الكى عن 
حسن العحيمى عن الشيح أحمد العجل عن بحي بن مكرم الطبرى : عن البرهان بن صدقة 
اللمشق » عن عبد الرحمن الفرغاى * عن محمد بن شاذحت الفارسى » عن يحى بن جمار 
الختلانى » عن الإمام عمد بن يوسف الفربرى عن الإمام البخارى » فبشته و بين البخارى 
اثنا عشر رجلا فتقع له ثلاثياته بستة عشر . 

قال شيخنا الشيخ أحمد بن عسى: : فتقع لى ثلائياته سبعة عشير رجلا ٠‏ وهذا أعلى مابوجد 
وله الجد . 

ح وأنا أرويه مسلسلا بالمكيين بسندى إلى الشيخ حش العجيمى الكىعن الأخوين على 
وز ين العابدين الطبر بين » عن والدها الإمام عبدالقادر بن حمد بن بح الطبرى » ع نجدّه الإمام 

بحي بن مكرم بن مد » عن جِدّه بحي الدين مد ء عن عمه أنى العِن عمد » عن والده 
الإما بح عرواك: الامام رسي الدين إبراهيم » عن ممد عي" أبيه إسحق بن أفى بكرا الطبررجى 
اعون 6 تقدّم إلى القاضى أى يعلى . 

وهو يروى الحديث المسلسل بالحنابلة عن الإمام أنى عبد الله الحسين بن حامد البغدادى » 
عن الإما م أنى بكر عبد العزيز بن جعفر غلام 01 » عن الإمام أنى عبد الرمن عبد الله 
ابن الإمام أحمد بن حنبل عن أديه إمام عن اند والمير فى المنة إى مدال عدن لل 
2 إمام كر ل حتبيك »> ٠‏ عن أنى عدى 6 عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال 
ا إذا أراد الله نعبد خيرا استعمله . قالوا : با رسول الله كيف 
ستغمله ؟ قال ل اا 

هذا حديث عظم ثلاتى بالنسبة إلى الامام أحمد رحمه الله . 

وصلى اله على سيدنا ونيا جد ول له وصحيه سل 50 

كرراق نوغ ائيس تجلدى عنيرجادى الآخرة من سنة بوه م١‏ من المحرة النبوبة على 
صاحها أزى الضلاة والنجة , 


لاه د 















0 ترجمة القاضى أبى يعلى رحمه ألله 

قال البرهان إبراهم بن مفلح فى القصد الأرشد : 

خحمد بن المسين بن مد بن خلف بن أحمد بن الفراء » الشبخ الإمام علامة الزمان 
قاضى القضاة أبو يعلى كان عام زمانه » فر بد عصره وأوانه » وكان له فى الأصول والفروع القدم 
العالى » وفى شرف الد"نيا والدئين الحل” السامى > و بزل أصحاب الامام أحهد له يتبعون » 
ولتصانيفه بدرسون » و بقوله .قولون » والفقهاء على اختُّلاف مذاهيهم وأصولهم كانوا عنده 
تمعون » ولقاله يستمعون و يطبعون » وبه لتفعون » وبالائقام به قتدون » مع مام معرفته 
بالقرآن وعاومه » والحديث والفتاوى والحدل » وغير ذلك: مع الزهد والورع والعفة والقناعة » 
وانقطاعه عن الدنيا وأهلها » له التصانيف الفائقة الى 0 إلى مثلها وم ,ينسج على منوالهاء 
تفقه وال ا إل أن نوف ؛ ومات ت الترجم فى ليلة الاين باع عمس فصان 
سئة مان وحمسين 5 بعمائة » وصلى عليه ولده أبو القاسم عيد الله ا النصور سغداد » 
ودفن فى مقبرة الإمام المبحجل امد إن احنيلء وكان الع كثيرا ء رحمه الله آمين انتهى لفظه . 

ثم لم أجد ترجنته فى طبقات ابن رجب وهوعند حب ابيع سلمان بن حمدان ولعله يكون 
بأسط من هذا فى غيره 2 

وما ذكرته سابقا عن أساتذتى فى ذكر مؤلفاته وأسمائه فيه السكفاية » والله سبدى إلى سؤاء 
السبيل » وهو حسى ونم الوكيل . 
ع عبد الستار بن عبد الوهاب الدهاوى الى 


ه - وقال ولده القاضى أبو الحنين محمد فى طبقات الحنابلة : 
الطبقة الخامسة 


تتضمن طرفا من أخبار الوالد السعيد » ومولده » ووفاته 

عو د إن اسان بن دن حلفت بن لد انرا . أ 7 ا 

كان عام زمانه » وفريك عصره >. ونسيج وحده > وقرريع دهره » وكان له فى الأصؤل 
والفروع القدم العالى » وفى شرف الدين والدنيا الح“ الساى . والخطر الرفيع عند الإمامين ': 
القادر» والقائم » رضى الله عنهما » وأسحانب الإمام أحمد رحمه الله - له يتبعون » ولتصانيقه 
«درزسون > .و بقوله يفتون ٠‏ وعليه يعوّلون . والفقهاء على اختلاف مذاهيهم. وأصوامم كانوا 
عنده يجتمعون » ولقاله سمعون ويطيغون » وبه بننفعون > وبالاثقام به يقندون . 
وقد شوهد له من الخال مايغنى عن المقال-» لاسما مذهب إمامنا أحمد بن حنبل رضى الله عنة » 
واختلاف الروايات عنه » وما صيح” ديه منه . مع معرقنة بالقرآن وعاومه > والحديث » والقتاويى 
والخدل, وغير ذلك من العلوم »منع الزهد والورع » والعفة والقناعة » وانقطاعه عن الدنيا وأهلها » 
واشتغاله بسطر العم ورثه > وإذاعته ونشمره . سوى ما انضاف إلى ذلك من الجلالة والضار 
على الكاره » والاحمال لكل" جريرة إن لقن من عدوٌه > وزلل إن جرى من صديقه . 
وتعطفه بالإحسان على الصغير والكبير » واصطتاع العروف إلى الداتى والقاصى > جاربا على 
سان الإمام أحمد رضى الله عنهما. حذو القذة بالقذة . ولم بزل على طول الزمان بزداد جلالة 
ونبلا وعلا . 

0 

وأما “شبوحة فأول سماعه الحديث : سنة حمس ومانين وثلاماثة . سمع من 
أبى الحسن السكرى عن أحمد بن عبد الجبار الصير فى عن بحي بن معين وغيره ٠‏ ومعع من جماعة 
عن البغوى .. وقد حدّث البغوى عن أحمد بن حنيل فسمع من ألى القاسم موسى بن عيسى 
السراج عن البغوى وغيره » ومن أنى الحسن على بن معروف [ عنالبغوى ]| وابن صاعد » 
وابن أبى داود وغيرهم . ومن ألى القاسم بن حبابة عن البغوى . ومن أنى الطيب وأنى طاهص 
حلص © وأنى القاسم عيسى بن على الوز بر » وأنى القاسم بن سويد » وأنى القاسم الصيدلااتق 
وأم” الفتح بنت القاضى أنى بكر بن كامل . ومن جلّه أنه ألى القاسم » ومن أنى مد عبد الله 
ابن أحمد بن مالك » ومن القاضى أنى تمد الاكفاتى » ومن أنى نصر بن الشاه » وم نأنى عبد اله 
النيسابورى » ومن أنى الحسن الجاتى » ومن أنى الفتتح بن أنى الفوارس وغيرمم . 

ونع عكة ودمشق وحلب » فى آخر بن . 
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أحايه الذين مععوا منه : ' 
٠‏ فأما عد أحابه الدين سمعوا منه الحددنث والعدد السكثيرء والية العقيز . 
. . منهم : أحمد بن على بن ثأبت > وعبد العزيز بن العاص النخشي > وعمر بن أبى الحسن 
الدهستانى الخياط > 'وهبة الله بن عبد الوارث الشيرازى » وإسحاق بن عبد الوهان بن منده 
الحافظ القرى .» :وتمر الارموى. »: وأحمد بن: الحسن بن خيرون > وابناخله : أبو ظاه ء 
وأبو غالل » وأبو الحسن :بن الطيورى » وأبو على الإرداتى » وأبو الغنائم بن النرسى » وأبو بكر 
القدسئ 2 وى فتصطور الخباط »2 وأو منصور بن الانبارى » وحمّد بن عمارة العكبرى 6 
وتمد بن أحمد بن دين © وأئو الحسسن بن البارك الزفا » وأبو القاسم الغورى ‏ وأبو بكر 
ابن الفقيرة.» وأبو العباس الخلطئ ٠‏ وأحمد بن العلى * وأنو نكر وأبو الحسان اناو س1 
وابنا عمهما أنو حمد وأنو الحسن ابنا رضوان-» واينا جمهما أن نصر وأبو الحسين : وأنو جيف 
الاصبهاق > وأبو الكرم البارك بن فاخر النحوى » وأحوه أبوعبد الله بن الدراس > وأبو طاهن 
وأبو القامم ابنا البتى » وأبو العزرك العكيرئ : 

تلاميذه والذين تفقهنوا به : 

فأما الذين تققهوا وعلقوا وسععوا الحديث : فأبو المسن البتدادى وأو جعفر» وأبو الغنائم 
ابن ز يبباء وأبو على إن البنا ء وأبو الوفاء بن القواس » والقاضى أدو عل البرز ينى > والقاضى 
أبوالفتح إن جلبة » وعلى بنعمر الضربر الحراى » وأبو باسر بن الحضرى وأبوعبد الله الاتماطى 
والمسين البرداى » وأبو الحسن التمرى ء وأبو الركات بن شبك * وأب و جمد شافع > وأبو الوفاء 


أبن عقيل » وطلحة العاقولى:» ومحفوظ الكلوذاتى * وأبو امسن بن:جدا العكترى ء وأبو الذ 
القدسى 


ا 


دع 
2< وأبو الحسن بن زفر العكبرى 3 وأبوعيد الله الراذافى وأبوالمسين بن البركات * 


وأبوعبدالله الباجسرانى » وأبو بعلى بنالكيال » والأخ أبوالقاسم » وغيرجم من يشق”إحضاؤهم : 

حضوره إلى بغداد وما أحصل له دشب كنات إبظال التو بارت 5 

كن قد حضر الوالد السعيد فى سنة اثتتين وثلائين وأر بعمائة فى دار الخلاقة فى أيام القا” 
بأ الله رضوان الله عليه » مع الحم الفقير» والعدد. الكثير من أهل الع » وكان حبتة الزاهد 
أنو المسن بن القزو بى » لفساد قول جرى من الخالفين » لماشاع قزاءة إبطال التأوبلات': 
غرج إلى الوالد السعيد من الإمام القائم بأ الله رضوان الله عليه د والاعتقاد القادرى فى :3للك 
ما يعتقده الوالد السعيد» . وكان قبل ذلك قد الس منه حمل كتاب إبطال التأو يلات ليتأتل > 
تأعيد إلى الوالد ويشتكر تصديده - 

وذ كر عض أصحاب الوالك الستعيد أنه كان حاضرا فى ذلك اليوم + قال. : 

أت قارى التوقيع الخارجمن القائم بأعس اله قائما على قدميه » والوافق والخالف لمابين يديه 

ثم أخذت فتاك الضحيفة خطوط الحاض رين من أهلالعل والفقهاء على اختلاف مذاهيهم » وجعات 
0 وط الشروط . فأوّلمن كت : الشيخ الزاهدالقزورنى (هذا قول أهلالسنةءؤهواعتقادى, 








وعليه اعتّادى » نم كتب الوالك السعيد بعده » وكتب القاضى أبو الطي الطرى + وأعيان 
الفقهاء من دين موافق وعخالف » فبلغنى أن أبا القاسجم عبدالقادر بن يوسفقال ‏ بعد خروجه عن 
ذلك'الجلس ‏ روى عن النيى صلى اللدعليه وس أنه قال «لا تزال طائفة م نأتتتوعلى الح قظاهر بن 
إلى نوم القيامة م فاما أرادوا النبوض من ذلكالجلس التفت ابن القزو ينى الزاهد إلى الولد السعيد . 
فقال له : كا فى نفسك . فال له الوالك السعيد : اد لله على ما تفضل به من إظهار الحق” . 
فقال له ابن القزوينى الزاهد .: لا أقنع هذا » وأنا أحضر بجامع المنصور وأملى أحاديث الصفات 
ناصرا لما سطره الوالد السعيد . ثم توفى ابن القزوبنى الزاهد ليإ الأحد الخامس من شعبان 
سنة +45 ه وصلى عليه بين الحر ببة والعتابيين ما يلى الحندق » وحضره عام كثير » وجرى 
تشعث بين أصحابنا و دين الخالفين لنافى الفروع . فضر الوالد السعيّد فى سنة حمس وأر بعين 
دار الخلافة محاس أنى القاسم على بن الحسن رئيس الرؤساء » ومعه جم" غفير » وعد د كثير من 
شيوخ الفقهاء وأمائل أهل الدين والدنيا . فقال رئيس الرؤساء فى ذلك اليوم على رءوس الأشهاد 
« القرّآن كلام الله . وأخبار الصفات #ر” كا جاءت » وأصلح بين الفر يقين . ففاز الولد السعيد 
خير الدارين إن شاء الله » ولو تتبعنا هذه اللقامات لطالت بنا الحكايات . 
رك كك الما سداد . 
وكان 'من قضاء الله أن توف قاضى القضاة ابن ما كولا . فبين الإمام القائم بأعس 

لله احتياج المريم إلى قاض عام زاهد . فراسل رئيس الرؤساء بالشيخ منصور 
ابن بوسف و يغيره إلى الوالد السعيد ٠.‏ وخوطب ليلى القضاء بدار الخلافة والحر م أجمع . فامتنع 
من ذلك وكرر عليه السؤال . فاما لم يحد بدا من ذلك اشترط عليهم شرائط . منها : أن لاحضر 
أيام الواكب الشسريفة . ولا خرج ف الاستقبالات . ولا يقصد دار السلطان . وفىكل” شبر 
يقصد نهر العلى بوما » وباب الأزج بوما م ويستخلف من ينوب عنه فى الحريم » فأجيب 
إلى ذلك . وكان قد ترشح اولاية القضاء بالحريم القاضى أبو الطيب الطيرى » فعدل عنه إلى 
الوالد السعيد > وقلد القضاء في الدماء والفروج والأموال ٠‏ ثم أضيف إلى ولايته بالحريم قضاء 
حران وحاوان » واستناب فيهما . فأحى الله بالوالد السعيد من صناعة القضاء ما أميت من رسومها 
وطوى من أعلامها . فعاد الحم عوضعه جديدا » والقضاء بتديره رشيدا . فكان ك قال قبه 
تاميذه على بن نصر العكبرى لما ولى القضاء : 

رفع الله راية الإسملام حين ردت إلى الأجلة الإمام 

التق انق » ذى النطق الصا . نب فى حكل” حجة وكلام 

خائف مشفق إذا حضرالخس مان بحشى هول يوم الزخام 

م يزده القضاء حرا ولكن ٠‏ قد حكسا الفخر سائر الحكام 

يكبا ابن الحسينشدّت عرىال د بن > وقامت دعام الإستلام 

'رحمة من مدبز الخاق الخلسق أظلت إذ قت فى ذا المقام 
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عم قد للخليفة ما أعطه من نعمةٌ مدى الأنام 
فلقد قلد القضاء رفيع القدر ذا رأفة على الأيتام 
قدحوىمنرعاية الدين مابعصمه من مواقف الآثام 
وصل ألله ماحباه من التعمى شعماه 5 حنان اللقام 
وامتدح بعض أهل العل الوك السعيد بأبيات . منها : 
الحنبليون قوم لاشبيه لمم فالدين والزهد والتقوى إذاذ كروا 
أحكامهم بكتاب الله مذ خلقوا وبالحذيث وما جاءت به النذر 
إِنْ الإمام أ يعلى فقيهم ‏ حبر عروق بما بأى وما يذر 
ومعاؤم ماخص” الله به هذا الوالد السعيد من النعم الدينية » والرتب السامية العلية . لا يعرف 
فى شرق الأرض ولا غر بها شخص بِتقدّم فى عل مذهبه عليه » أويضاف فى ذلك إليه . هذا 
مع تقدّمه فى هذه البلدة على:فقهاء زمانه بقراءته القرآن بالقراآت العشرة » وكثرة سماعه الحدث 
وعاقٌ إسناده فى الروايات . ولقد حضر الناسبجلسه وهو على حديث رسول الله صلى الله عليه وسم 
بعد اللمعة بجامع اللنصور عل ىكرمى عبد الله بن إمامنا أحمد رحمهما الله . وكان المباغون فى حلقته 
والستمذون ثلاثة . أحدثم : خالى أبوجمد جابر ٠‏ والثانى : أبومتصور بن الاننارى . والثالك : 
أبو عل البرداتى . وأخبرق جماعة من الفقهاء ممن حضر الإملاء : أمهم سحدوا فى حلقة الإملاء 
علىظهور الناس » لكثرة الزحام فى صلاة الجعة فى حلقة الإملاء. وما رأى الناس فى زمانهم مجلسا 
للحديث اجتمع فيه ذلك الحم" الغفير والعدد الكثير ٠‏ وذلك مع نباهة من حضر من الأعيان 
وأماثل الزمان منالنقباء وقاضى القضاة والشهود والفقهاء . وكان بوما مششهودا . 
وكتب أبونصر عبيد الله بن سعيد السجزى الحافظ من مكة حرسها الله تعالى ‏ كتابا 
ذكر فيه أبياتاوجوابا عن كتابه فقال : 
كتابك سيدى لما أتاق سررت به وجدّة لى ابتهاجا 
وذكرك بالخيل لنا جيل يقلدنا وم يمزج عزاسا 
جللت عن التصنع ف وداد فم ل فى نودّدك اعوجاجا 
وقد كثر المداجى والرائق فلا تحفل بمن راءى وداجى 


حيبت معمرا وجزيت خيرا وعشتلدين ذئالنقوىسراجا 
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وأما عدد مصنفاته فكثيرة اففثير إلى د اك ها نشد فنها ‏ 

من ذلك : أحكام القرآن . ونقل القرآن . ونإرضاح البيان . ومسائل الإمان ٠‏ والعتمد.. 
ومختصر العتمد . والقئيس . وعختصر المقتبس:. وعيون المسائل. . والزد على الأشعرية . والردٌ 
0 الكرامية . والرد على السالمية . والرد على الجسمة . والردٌ على ابن اللبان . وإ بطال التو يلات 
لأخبار الصفات . وختنصر إبطال التأو يلات ٠‏ والاتتصار لشيخنا ألى بكر . والكلام فى الاستواء 


بد وهب 
: 02 








والكلام فى حروف العجم . والقطع على خاود الكفارفى النار. وأر بع مقدّمات فى أصولالديانات. 
وإثبات إمامة الخلفاء الآر بعة . وتبرثة معاوية . والرسالة إلى إمام الوقت . وجوايات مسائل 
وردت من الحرم . وجوابات مسائل وردت من ننيس . وجوايات مساثل وردت من ميا فارقين . 
وجوابات مسائل وردت من أصفهان . والعدّة فى أصول الفقه . ومختصر العدّة . والكفاية 
فى أصول الفقه . ومختصر الكفاية . [ والاحكام السلطانية ]| وفضائل أحمد . وختصر فى الصيام 
و إيجاب الصيام ليلة الغمام ومقدمة فى 0 .وكتاب الطب". وكتاب اللناس . والأعس بالمعروف . 
وشروط أهل الذمّة ٠‏ والتوكل ٠‏ وذم الغنا ء . والاختلاف فى الذبيح . وتفضيل الفقر على الغى . 
وفضل ليلة الجعة على ليلة القدر . 0 وإبطال 
الحبل . والفرق بين الآل والأهل . ورد فى الذهب . وشرح الخرق . وكتاب الرواتين . 
وقطعة من اللجامع الكبير والجامع الصغير . وشرح الذهب . والخصال والأقسام . 
وفيه يقول بعضهم .: : 
قد نظرنا مصنفات الأنام . وسبرنا شريعة الإسلام 
مارأينا مصنفا 3 العلم مع الاختصار والأفهام 
مثاما صنف الإمام أبو يعكى كتابٍ الخصال والأقسام 
ومن' مصنفاته : الخلاف ل : 
ومن نظر فى" تصانيفه حقيّقة النظر عل أن ما وراءه حراما ولا مقاما إلا ما بدخل على الشر 
من التقصيز عن الكهال . و يخرج به العالم عن منازل الأنبياء . ويميز به الأخر عن عاتب 
أهل التقدّم من العاماء : 
مولدذه ووفاته : 
ولد لنسع وعشرين > أو تمان وعشسرين ليلة خلت من الحرتم سنة تمانين وثلااماثة . 
ونوفى لياة الاثنين بين العشاءين تاسعة عشر شبر رمضان منسنة مان وحمسين وأر بعماثة . 
وصلى عليه أن أبو القاسم بوم الاثنين بجامع النصور . وكان المع يزيد على الحدّ . وأفطرخلق 
كثير من شْدّة مالحتهم من المر” فى الصوم . ودفن عقبرة أحمد رضى الله عنهما ٠.‏ فلقد اتتقص 
السود عصابه » وانثم الذهب يذهابه . 
آدابه وورعه : 
. ثم ذكر كثيرا من الشعر ا ثم قال : 
ا من آدابه وورعه : : 
سمعت أبا الحسن النبرى قال : كنت فى بعض الأيام أمثنى مع القاضى الإمام والدك » فالتفت » 
فقال لى : لا تلتفت إذا مشت ٠‏ فانه ينسب فاعل ذلك إلى الحمق . 
قال النبرى : وقال لى والدك نوما آخر وأنا أمشى معه امي مار 
منه ؟ فقلت ادر . فقال : عن عينه تقيمه مقا م الإمام فى الصلاة ٠‏ وتخلى له الجانب الأبسر» 
إذا أراد أن ,يستنثر أو يزيل أذى جعاه فى الجانن الاي 


0 


تأده لتلاميذه : 1 

وقال ار ا قدم الوزير ابن دارست عبرت أيصره . ففاتق درس ذلك اليوم : 
فنا حشرت قلت : اسدى_ 2 مفجل (بسدل الدريس ؟ فقال < أن كنت و المسا؟ 
فقلت : مضبت أبصرت ابن دارست . فأنكر على إتكارا شديدا وقال : و حك مضى وننظر إلى 
الظامة ؟. وعنفنى على ذلك ٠‏ وروى عن النى” صلى الله عليه وسم أنه قال « النظر إلى الظالمين 
بطقء تور الإيمان » أوك قال .. وكان ينهانا دائما عن خالطة أبناء الدنيا » وعن النظر إلييم 
والاجتماع هم . و بأعن بالاشتغال بالعل وخالطة الصالحين . 

عبادته وصلاحه : 

وكان الوالدكل :لياة جمعة عتم الختمة فى السحد نعد صلاة عشاء الآخرة : ويدعو 

1 وبومن الخاضرون على دعاته . ما أخل عهدا سنين عديدة إلا لمردض :أو عدر » سوى 

ماكان تمه فى غير تلك الليلة ٠‏ ولقد أجمع الفقهاء والعاماء وأصحان الحديث والقراء والأدياء 
والفصحاء وشائر الناس على اختلافهم علىكال رأبه ووفور عقإه » وحسنمعتقده. وجميل طر يقته. 
ولطف نفسه . وعاو همته . وزهده وورعه . وتقشفه ونظافته - ونزاهته وعفته . وكان ممن 
جمعت له القاوب . فانه روى عن مد بن واسع أنه قال : إذا أقبل العبد بقلبه على الله تعالى أقبل 
الله تعالى إليه تاو بالؤمنين . 


2 


قال الشيخ ثعس الدين أبو عبد الله عمد بن عبد القادر النابلسى التو سنة 07007 عتتصر 
طيقات ابن أق عن - :: 
هذا مااختصرته من كلام الصنف . وذكر الإمام الحافظ ابن الجوزى عن القاضى أنى إلعلى: 


له التصانيف الكثيرةفى الأصول والفروع". واتتهى إليه مذهب أحمد.وله الأصحاب المتوافرون 

وكان فقيها نزها » متعقفا ثقة » رت قاض أو أن شيل القر ا 
أنو جعفر » وأن يكفن فى ثلاثة أثواب > ولا يقعد له لعزاء » ولا حرق عليه توب . ومثنى مع 
جنازته قاضى القضاة أبوعبد الله الدامغاتى » وحماعة القضاة والشهود » وتقيب المائعيين » وأر باب 
الدولة ٠‏ وأنو منصور بن بوسف وأنود عبد الله إن حرا . وقيره ظاص عقبرة أحمد . وكان المع 
يزيد على انه وأقكار لو كلد ون علد لقم لزيا فى الصوم . ثم ذاكر قصيدة 
لابن الجوزى فى رثاله . 
منها فى ذ كر أنى ,يعلى والثناء عليه وعلى أولاده : 

٠‏ واتحاز عر الكل عله إل الك عاك اف كل دعل السو 

حانت عاوم أحمد كأحرف مخرنات لاترى من هاد 

فضمها بعامه فأصبحت قولا مفيد الأ فى الإبراد 

وصحبه لا تنسهم > فتهم كانواكتور البدر فى السواد 

ولانئه وابن انه فضائل فضلا عاد كر اذ 

عترتة نثاءيت أبعاصضيا وهكنا حالسة الأولاد 


ففخزجم ينطق عنه عامه, بألسن قواضب حداد 








إن أبا بعلى غدا كدَه فاعجب لقسم الجوه الفراد 

انتهبى مانقلته من طبقات الحنالة . 
هذه ترجمة الما م الجليل ألى يعلى. وى ذل على عظم قدزه » وجلالتة > وعاو مكاتته فى سئتة . 
وأنه كان رلا الع وقادة الفكر فى وقته » الذدى الك رن الفقه » 0 نطاق 
التفسكير والبحث عند العاماء . وكثر فيه الأفذاد الحققون 

ومن الظواهى الغر بية التى لاحظتها : أن بخرج هذا العصر كتابان فى الأحكام السلطانية 
لإماى عصرها هذا : أنى على إما م الحنابلة « وأنى الحسن على بن عمد بن حبيب البصرى 
البغدادى الماوردى » إمام الشافعية فى 0 العصر . ويزداد الإنسان تجبا حين جد عبارة الؤافين 
نكاد نكون واحدة ٠‏ ولأأن أبابعى يذ كر فروع مده الإمام أحمد ورواباته ٠‏ ويذ كرا ناوردى 
مذهب الشافى وتخلاف المالكية والحنفية»و يزيد أحاديث و1 ا سج لامر ل أنه 
مذهبه . وكلا الإمامين كان فى بغداد فى عصر واحد » على ما يغلب على ظنى . فقدكانت وفاة 
الاوردىفى سنة حمسين وأر بعماثة آخر ربيع الأول منها عن ستة وثمانين سنة . قواده قبل مولد 
أبى ,على بحوالىست عشرة سنة : وكان عصرها عصر تنافس وتسايق فى العم والتأليك .فلاندرى 
أمهما ندأ بكنابه ألا ..ولاندرى أهما حذا حذو الآخر ومبج متيحه . فالى لم أقف على ماحقق 
ذلك ورسين وجه الحق فيه ٠‏ فإنه بعيد كر ل البعدأن يكو ن كل منهما ألف كتابة بدون أى صاة 
بالآخر مع مابين الكنابين من النوافق . 

وقد رأيت - بعد استشارة إخوانى الدرسين لماذة السياسة الشرعية بالمعاهد الدينية واامعة 
الصرية أن أضع زوا وائد الاوردى هوامش على كتابنا هذا ٠‏ حق يكو الذى سده هذاالكتاب 
فحن عو كناك الماوردى . إن شاء الله تعالى . 

وحرصت أشتالحرص على تصحيح الكتاب وترقيمه وتنظيمه على النبج الحديث الطياعة. 
وريعا اه يعلى عنوانا . لكنى أجعله بينقاتين العلامتين 
50 ليع أنه زائد على أصل الكناب 

وكان من فضل الله أن وان أولاد الرحوم السيد مصطق الحلى على نفقتهها 
عظبعتهما الى قل" أن جد لما نظيرا فى حودة الحرؤف » ودقة العمل ورعاية أصول 
الطباعة » والحرص على إرضاء القارى و إدخال السرور على نفسه بكل مابملكون الكتاب الذدى 
لطبعونه من إحسان . 
وامتاز القائمون بشأنه ا بنشاط و مكارم أخلاق ندر حِدًا أن نحدها إلاعند السادة أولادالسيد مصطق 
ا حلبى وجمال مطبعتهم ٠‏ زادتم الله توفيقًا وسدادا 3 

وأخيرا “هذا جهد القل”. أرجوأن ,عدر القارى* و يعفوعما بلق من خطأ » والعصمة للا ندياء 
ونسأل الله دوا م التوفيق والهدابة إلى أقوم طريبق فى خدمة العاوم الإسلامية . والصلاة والسلام 
حل كر انه لخ وح )ل إسافة ول تسم ونان : 


وكتبه الفقير إلى عفو الله 
القاهرة فى ه١1‏ شوّال سئة /امم) هخ : جمد حامد الفق 
اسمبز شنة مولام رئيس حماعة أنضَار السنة الحمدية 


حد غ8 اعد 


ع ذو ١‏ 1 تناسراة 
ا 
لقان 
بيست بز سيئرل 

| 


2 
ص‎ ٠. 


- 


التوق سنة /8 5 هجرية 


محه وعلق عليه 


من عاساء الاأزهر الشريف ورئس جماعة أنصار السنة المحمدية 


اطع الأارك 


حقوق الطبع والتقل محفوظة 


لناشريه أصحاب 


مده 


كمه / لوا م / كيقي 








الجذ لله رب #العالمين » وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين » وعلى 1له"وصحبه أمعين » وسلم 

قال القاضى الامام أبو يعلى » مد بن الحسين بن مد بن خلف بن الفراء رضى الله عنه : 

الجد لله حق حمده » والصلاة على نبيه مد وآ له وسحبه وسلم . 

آنا عد + فاق كنت حدمت كنات الامافة. > ود دكرتةى إناء اكات السك 2052 02 
فيه مذاه التكلمين وحاجهم » وأدلتناء والأجو بة عما ذكروه . وقد ربت أن أفرد كتانا 
فى الامامة » أحذف فيه ماذكرت هناك من الخلاف والدلائل » وأزيد فيه فصولا أخرء تتعلق 


بماجوزللامام فعله من الولايات وغيرها . أسأل الله الكر م العون على ذلك والنفع به إن شاء الله. 


فول ف ااانه 


نصبة الامام واجبة » وقد قال أحمد رضى الله عنه ‏ ف رواية مد بن عوف بن سفيان 
الخصى - : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأعس الناس . 

والوجه فيه : أن الصحابة لما اختلفوا فى السقيفة » فتالت الأنضار : منا أمير ومنك أمير» 
ودفعهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . وقالوا : «إِنَ العرب لاتدين إلالحذا المى من قريش » 
ورووا ففذلك أخباراء فاولا أن الامامة واجبة لما ساغت تلك الحاورة والمناظرة عليها » ولقال قائل: 
ليست بواجبة لافى قريش ولافى غيرثم ٠‏ 

وطريق وجو مها :السمع لاالعتل ء لما ذ كرناه فى غير هذا الوضع » وأن العقل لابعابه فرض 
شىء ولا إباحته ء ولا تحليل ثىء ولا تخرعه . 

وه فرض عل الكفاية » مخاط بها طائفتان من الناس . إحداها : أهل الاجتهاد حت ختاروا. 
والثانية : من بوجد فيه شرائط الامامة حى نتتص أحدهم للامامة . 

أما أهل الاختيار فيعتير فيهم ثلاث شر وط . أحدها: العدالة .والثائى: العم اذى توصل 
به إلى معرفة من يستحق الامامة :والثالث: أنيكون م نأهل الرأى والتدير الؤْدبِين إلى اختيار 








من هو للامامة أصلح > وليس لمنكان فى لد صزية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها ءو إنما صار 
من ختص ببلد الامام متوليا لعقد الامامة لسبق عامه عوته » ولآأن من يصلح للخلافة فى الغالل 
موجودون فى بلده . 
وأما أهل الامامة فيعتبر فيهم أر بع شروط . أحدها : أن يكون قرشيا من الصميم . 
من كان من ولد قرش بن بدر بن النضر دليل ب ننى كتانة 40 0 
ولا مكون من غير قرريش خليفة» . الثانى نم كلى صفة من _يصك اح أن يكون قاضيا : :من 
الحرية » والباوغ » والعقل ء والعل » والعدالة ٠.‏ والثالث أن كرت قا اح ارت والسئاسة 
وإقامة الحدود + لانلحقه رأفة فى ذلك » والذب عن الامة . الراببع : أن يكون من أفضلهم فى العا 
والدين . وقد روى عن الامام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضى إسقاط اعتبار العدالة والعم والفضل » 
فال فى رواية عبدوس بن مالك القطان_«ومن غلبهم بالسيف حقصار خليفة وى اميرالؤمنين 
لاحل لأحد يؤْمن بالله واليوم الآخر أن سيت ولا براه إماما عليه » برا كان أو فاجرا » فهو أمير 
امؤمنين » . وقال أيضا فى رواية الروزى «فان كان أميرا يعرف بشسرب المسكر والغاول يغزو معه » 
إنما ذاك له فى نفسه » وقد روى عنه فى كتاب المحسنة : أنه كان يدعو العتصم بأمير الؤمنين فى 
غير موضع . وقد دعاه إلى القول بلق القرآن » وضربه عليه . وكذلك قدكان يدعو التوكل 
أمير الؤمنين » وم يكن من أهل العم » ولا كان أفضل وقته 
وقد روىعنه مابعارض هذا » فقال فرواية حنبل «وأى بلاء كان أ كبر من الذى كان أحدث 
عدوٌ الله وعدوٌ الاسلام : من إماتة السنة؟ » يعنىالدى كان أحدث قبل التوكل فأحياالتوكل السنة. 
وقال فها رأتّه علي ظهر جزء من كت أ رحمة الله وأحدثنا أبوالتتح بن منيع قال 
معت جدى يقول: كان أحمد إذا ذكر الأمون قال : كان لامأمون » . 
وقال فى رواية الأثرم فى امرأة لاولى لما« الساطان» فقيل له : تقول السلطان » ونحكن عل ماترى 
اليوم؟وذلك فى وقت متحن فيه القضاة. فقال «أنالى أقل على مائرى اليوم » إعاقلت السلطان» . 
وهذا الكلام يقنضى الذملهم والطعن عليهم » ولايكون هذا إلأوقدقدح ذلك فولاتهم » وعكن 
أن حمل ما قاله 0 على أنه إذاكان هناك عارض ينع من نصبة العدل العالم 
الفاضلء وهو أن تسكون النفوس قد سكنت إلمهمءوكلتهم عليه أجمع » وفىالعدول عنهم بكثرالهرج. 
وإذا وجدت هذه الصفات حلة العقد ثم عدمت بعد العقد نظرت > ذفان كان حرحا فى 
عدالته » وهو الفسق » فانه ليمنع من استدامة الامامة . سواءكان متعلقا بأفعال الجوارح » 
وهو ارتكاب المحظورات » و إقدامه على اللنكرات اتباعا لشهوته » أ وكان متعلقا بالاعتقاد » وهو 
المتأول لشبهة تعرض يذهب فبها إلى خلاف الحق . وهذا ظاهه كلامه فى رواية الروزى فى الأمبر 
)١(‏ كذافى الأصل . وؤسيرة ابن هشام «النضربنكنانة : هو قريش . فنكان من وده فهو قرشى ومن 


لم يكن من اده ْفليس يقرثى » وهو النضر بن كنانة. بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضمر بن نزار 
ابن معد بن عدنان . 





شرب السكر ويغل » يغزى معه » وقدكان يدعو العتصم أمير الؤمنين » وقد دعاه إلى القول 
علق القرآن 3 
وقال حنبل فى ولاية الوائق : اجتمع فقهاء بغداد إلى ألى عبد الله وقالوا : هذا أعى قد تفاقم 

وفشا ‏ يعنونإظهارالخلق للقرآن - نشاورك فى أنا لسنا نرضى باعرته ولا سلطانه . فقال : «عليكم 
بالنكرة بقاو دكم ء ولاتخلعوا بدا من طاعة » ولانشقوا عصا المسامين» وقال فى رواية الروزى 
وذكر الحسن بن صال فقال 2 ا 0 0 

وإِنكان الحادث على بدنه.فننظر ء فانّكان زوال العقل » نظرت فيه » فان كان عارضا و 
زواله » كالاغماء . فهذا لاعنع عَمَدَها ولا استدامتهاء لأنه خرض قليل اللبث > ولآن النى صل الله 
عليه وسل أمى عليه فى مرضه ٠‏ وإ نكان لازما لابرجج زواله » كالحنون والخبل » فننظر فان 
كان مطيقا لابتخلاه إفاقة » فهذا منعالابتداء والاستدامة . وإذا طرأ عليها أبطلهاءلآنه يمنع القصود 
الذى هو إقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحمابة المسامين . و إن كان يتخلله إفاقة بعود فيها إلىحال 
السلامة» نظرت . ذا ن كان 5 كثر زمانهالخبل فهوكا لوكان مطبقاء و إن كان أ كثر زمانه الافاقة 
فقد قيل :نع من عقدها » وهل عنع من استدامتها ؟ فقيل :عنع من استدامتهاء كا منع من انتدامها 
لآن فى ذاك إخلالا بالنظر اللستحق فيه . وقد قيل: لاعنع من استدامتهاء وإن منع من عقدها ٠‏ 
لأنه براجى فى ابتداء عقّدها سلامة كاملة » وفى الخروج منها نتق ص كامل . 

وأما ذهاب البصرفيمنع من عقدها واستدامتها » لأنه يبطل القضاء و نع من جواز الشسهادة . 
فأولى أن ينع من صحعة الامامة . 


كا عق العين » وهو 0 مط عند دخول الليل » فلا 06 من عقدها ولااستدامتباءلأنه 


مض ف زمان الدعة برح زواله ٠‏ 

وأما ضعف البصر فان كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم نع الامامة »و إنكان يدرك 
الأشخاص ولابعرف » منع من عقدها واستدامتها . 1 2 

ذفان كان أخم الأتف لاندرك به ث شم الرو وات عاوفةه الدوق الذي لأخر ف ندون اللو 3 | 
يؤر ذلك فى عقد الامامة » لأنهما 5 فى اللذة دون الرأى والعمل . 

وأما الصمم والخرس فيمنعان ابتداء عقد الامامة » لآأنهما يؤثران فى التدير والعمل كا يؤثر 
العمبى . وأما فى الاستدامة فقد قيل : لاخرج بهما من الامامة لقيام الاشارة مقامهما » فراعينا 
فى اتدانها سلامة كاماة وفى الخروج فعا كاماد 

وأما كتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك ا إذا علا فلا يمنع الابتداء ولا الاستدامةا» 
لأن فى الله مومى عليه السلام ل عنعه عقدة لسانه من النبوّة » فأولى أن لاعنع الامامة . 

فا نكان مقطوع الذَ كر والأثنيين ل بنع من الامامة ولامن استدامتها » ٍِ فقد ذلك مؤثر 
ف التتاسل دون الرأى وااركة » تقرى خرى العنة » وقد وصف الله تعال حى بن ز كريا علييما 
السلام بذلك » وأثنى عليه فقال تعالى ( وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ( وقد روى عن 








ع - 


ال كا ران عنهما ( أنه لم يكن له ذكر يغغى به النساء.وكان كالنواة » . فاما لم يمنع ذلك 
من النبوّة فأولى أن لامنع من الامامة . 

وكذلك قطع الأذنين لأمهما لا يؤثران فى رأى ولا عمل + ولا ستر حنى يكن أن نسار 
فلا بظهر . 

وأما ذهاب اليدين الذى نع العمل » وذهاب الرجلين الذى يذهب البطش فيمنع من ابتداء 
عقدها ومن استدامتها » لعجزه عما بازم من حقوق الأمة فى عمل أو نيضة . 

وأما ذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين فلايصح معه عقد الامامة لعجزه ع نكال التصرف 
ولا مخرج به من الامامة إذا طرأ عليها » لأن العتبر فى عقدها كال السلامة وفى الخرو ج كال النقص. 

فا ن كان أجدع الأنف » أوعل إحدى العينين » لم يؤثر فىابتداء العقد ولا فىاستدامتهء لأئه 
غير مؤثر فى الحقوق . وقد قيل : عنع من عقدها دون الاستدامة » لأنه نقص يزرى » فتقل به 
الميبة » و بقّإة الميبة تقل الطاعة » وهذا يازم عليه القصور . 

فان ححر عليه وقهره من أعولانه 00 يستئد بتنفيذ الأمور من غير تظاهي ععصية ولا مجاهرة 
عشاقة لم عنع ذلك من إمامته ولا قدح فى ولايته . ثم تنظر فى أفعال من استولى على أموره » فان 
كانت جار بة على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لما و إمضاء لأحكامها . لثلا 
قف من العقود الدينية مابعود بفساد على الأمة » وإنكانت أفعاله خارجة عن حك الدين ومقنضى 
العدل لم بحز إقراره عليها » وازمه أن ,ستنصر من ,قبض بده ويزيل تغلبه . 

فان صار مأسورا فى بد عدو قاهى لا ,قدر على الخلاص منه متع ذلك من عققد الامامة له » 
لعجزه عن النظر فى أمورالمسامين » سواء كان العدوٌ مساما باغيا أ وكافرا . وللآمة فسحة فى اختيار 
من عداه من ذوى القدرة . وقد أوماً أحمد إلى إ بطال الامامة بذلك فى رواية أبىالحرث: فالامام 
حرج عليه من بطلب الاك فيفتآن الناس » فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : مع من تكون 
الجعة ؟ قال « مع من غلب » 

وظاهى هذا أن الثانى إذا قهر الأؤل وغلبه زالت إمامة الأول » لأنه قال « الجعة مع من 
غلب "0 فاعتير الغلية : 

وقد روى عنه مابدل على .بقاء إمامته لأنه قال فى روانة المروذى » وقد سثل أى شىء الححة 
فى أن المعة تح فى الفتنة ؟ فقال : « أعس مان لمم أن يصلوا ؟ قبل له : فيقولون : إن عْان 
أس نذاك . فقال : إعاسالوه بعد أن صاوا 6 : . 

وظاهى هذا أنه لم يخرج عثان من الامامة مع القهر لأنه اعتير إذنه . 

فان أسر بعد أن عقدت له الامامة فعلى الأمة استنقاذه » لما أوجبته الامامة من نصرته » وهو 
على إمامته إذاكان يرجىخلاصه وييؤمل فكاكه إما بقتال أو فداء » و إِنْ وقع الاباس منه نظرت 
فيمن أسره » فا نكان من المشركين خرج من الامامة واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره . 

فان عهد بالامامة فى حال أسرة » نظرت + فا نكان بعد الاياس من خلاصة ليصح عهده لأنه 


عهد. بعد خروجه من الامامة » و إن كازقبل الاياس منخلاضه صح عهده ءليقاء إمامته واستقرت 
إمامة ولى عهده ,الاياس من خلاصه ازوال إمامته . فان خلص منأسره بعد عهده » نظرت فى 
خلاصه » فانكان بعد الاباس منه لم بعد إلى إمامته » لخروجه منها بالاياس» واستةرت فى ولى عهده 
و إن خلص قبل"الاياس دنه فهو عل إمامته ويكون العهد فى ولى العهد ثابنا ٠‏ وإ نكان مأسورا 
مع بغاة الامين فا نكان برجى خلاصه فهو على إمامته » و إن لم يرج خلاصه نظارت فالبغاة » فان 
كانوا لم نصبوا لأنفسهم إماما فالامام الأسور فى أيديهم على إمامته » لأن ببعته لازمة لحم » وطاعته 
عليهم واجبة » فصا ركونه معهم مثل كونه مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر . وعلى أهل الاختيار 
أن _ستنسوا عنه ناظرا بحلفه إن لم يقدر على الاستنابة » و إن قدر عليها كان أحق باختيار من 


فان لع الأمور نفسه أو ماتلم يصر المستناب إماماء لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده . 


وخلف ولى العهد » لأمها ولاية بعد مفقود لاتنعقد بوجوده فافترقا . 
فا نكان أهل البنى قد نصبوا إماما لأنفسهم دخاوا فى ببعته وانقادوا لطاعته فالامام الأسور 
فى أنديهم خارج من الامامة بالاياس من خلاصه ء لأنهم قد انحازوا بدار انعزل حكها عن الجماعة 
وخرجوا مها عن الطاعة . فم ببق لأهل العدل مهم نصرة ولا لمأسور معهم قدرة . وعلى أهل 
الاختمار فى دار العدل أن يعقدوا الامامة لمن ارتضوه » فان تخلص الأسور م يعد إلى الامامة 
لخروجة متها ٠‏ 
فان كان أفضل الاعة فبابعوه ثم حدث من هو أفضل منه لحز العدول عنه إلى من هو أفضل 

وف الابتداء لو عداوا عن الأفضل لغير عذر لم بحز. وإ نكان لعذرءمنكون الأفضل غائيا أوضريضا 
أوكان الفضول أطوع فق الناس : جاز. 

والامامة تنعقد من وجهين . أحدها : باختيار أهل الحل والعقد . والثانى : بعهد الامام 
من قبل . 

فأما انعقادها باختيار أهل الل والعقد فلا تتعقد إلا بجمهور أهل الل والعقد '. قال أحمدء 
فى رواية اسحق بن إبراهم: «الامام الذى مجتمع [قول أهل الل والعقد١١)‏ ]علي هكلهم» يقول : 
هذا إمام . 

وظاهى هذا : أنها تنعقد بجماعتهم . 

وروئ عنه مادل على أنها تثبت بالقهر والغلبة » ولا تفتةر إلى العقد . فال فى رواية عبدوس 
ابن مالك العطار « ومن غلب عليهم بالسيف حى صا رخليفة وسعى أمير الؤمنين » فلا حل لأحد 
يؤْمن بالله واليومالآخر أن يسنت ولايراه إماما ء براكان أوفاجرا» وقالأيضا فى رواية أىالحرث_ 
فى الاما مرج عليه من بطلب الك » فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم - «تسكون اخعة معمن 
غلب». واحتج أن اءن عم رصلى بأهل المدينة فى زمن الخرة . وقال «نحن مع من غلب » . 


(1) كانت بناضا الأطل :: 
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وجه الرواية الأولى : أنه الما اختلف المهاجرون والأنصار ء فقالت الأنصار : (امنا أمبر ومتكم 
أمبر » حاجهم عمر وقال لأنى بكر رطى الله عنما « مد بدك أبإبعك» ف يعتير الغلية واعثير 
العقّد مع وجود الاختلاف . 
وجه الثانية : ماذكره أحمد عن ابن تمر وقولهه نحن مع من غلب» ولأتها لوكانت نقف 
عل عقد لصح رفعه وفسخه بقولم وقوله » كالبيع وغيره من العقود » ولما ثبت أنه لو عزل نفسه 
أو عزلوه لم ينعزل دل على أنه لايفتقر إلى عقد . 
وإنما اعتير فيها قولجماعة أهل الل والعقد أنه الامام لأنه يجب الرجوع إليه » ولابسوغ خلافه 
والعدول عنه » كالاجماع ٠‏ ثم ثبت أن الاجماع يعتبر فى انعقاده : جميع أهل الل والعقد » 
كذلك عقد الامامة . فان نوقفوا أموا » لأنه عقد لايتم إلابعاقدكالقضاء لابصير قاضيا حتى بولى» 
ولا .نصير قاضيا وإن وجدت صفته » كذلك الامامة : 
وإذا اجتمع أهل الحل والعقد على الاختيار تصفحوا أحوال أهل الامامة الموجود فيهم شروطها 
فقدموا للبيعة منهم أكثرم فضلاء وأكلهم شر وطا. فاذا تعين لحم من بين اتخاعة من أذاهم الاجتهاد 
إلى اختياره وعرضوها عليه » فان أجاب إليها بإبعوه عليياء وانعقدت له الامامة ينبعتهم » ولزم 
كافة الأمة الدخول فى بعت والانقياد لطاعته . و إن امتنع من الامامة ولم بحب إليها لم جير عليها 
وَعَدِل إلى من سواه من مستحقيها فبو بع عليها . فان امتنع الجيع من الدخول فيها فهل بأثمون 
بذلك ؟ وهل يتعين عليهم ؟ 
قال فى رواية الروذى : ( لايد للسامين من حا ك » أتذهب حقوق الناس ؟ » وقال فى روابة 
تمد بن مومى - ف الشاهد يأنى أن يشهد أيأئم ؟ ‏ قال : «إذا كان بضر بأهل القربة ومثله 
يحتاج إليه فلا يفعل» .. 
وظاه كلامه : أنه جعل القضاء والشهادة من فروض السكفايات » مع ماقد جاء عن النى صلى الله 
عليه وسل فى ذم القضاء » فأولى أن تكو ن الامامة الكبرىكذاك , إذ ليس طليها ولا الددخول 
فيا مك وها . وقد تنازعها أهل الشورى , فا رد عنها طالب ولا منع منها راغب . ولأن بالناس 
حاجة إلى ذلك جاية البيضة » والذب عن الحوزة » وإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » خرى 
تجرى حاجتهم إلى غسل الموتى وحملهم » والأعس بالمعروف والمبى عن النكر . 
فان تكافاً فى شروط الامامة اثنان قدم أسنهما »وإنا بحكن ذلك شرطا » فان بوبع 
أصغرها جاز . 
فان كان أحدما أعل والآخر أشجع نظرت » فان كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى 
لاننشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحن ؛ وإ كاف لدجم إلى فضل الع لسكون الدهاء 
وظهور أهل البدع كان الأعر 0 


فان وقف الاختبار على واحد من اثنين فتنازعاها . لييكن ذلك قدحا عنعهما منها . لما دنا أن 
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طلبهاغير مكروه + لأنه قد تنازعها أهل الشورى 9© . 

و يماذا تقطع تنازعهما مع تكافق أحوالمما ؟ فقياس قول أحمد رحمه الله : أنه يقرع بنهما 
فيبايع من قرع منهما » لأنه قال فى رواية انه عبد الله فى مسجد فيه رحلان تداعيا الأذان فيه 
( قرع بنهما» واحتج بقول سعد . : 

ولفظ الحديث مارواه أنوحفص العكبرى باسناده عن ابن شبرمة «أنالناس تشاحوا فالأذان 


بومالقادسية » فأقرع ينهم سعد » و بإسناده ع نألى خرابرة أن رسول ا لى الله عليه وسل قال 
«لويعلم الناس مافى النداء. والصف الأو ول ثم لم بحدوا ددن بشت وا عليه ارس و1 1 0 

ل « بابعناك على ببعة رضى ء عا 2 بفروض 
الامامة» ولايحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد © .. 

ولا بحوز عقد الامامة لامامين فى بلدين فى حالة واحدة . فان عقد لاثنين وجدت فبهما الشرائط 
نظرت ء فان كانا فى عقد واحد فالعقد باطل فيهما ء و إن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد 
ا ا منهما بطل العقد الثانى»و إن جهل من السابق منهما حرج على الرواتين » 
إحداها : بطلان العقد فببماء والثانية : استعمال القرعةء ناء على ماإذا ازقج الوليان وجهلالسابق 
منهماء فهو على رواتين » كذلك هاهنا . 

و بحوز للامام أن بعهد إلى إمام بعده » ولاحتاج فى ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد:وذلك 
لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضى الله عنهما » وعمر عهد إلى ستة من الصحاية رضى الله عنهم » ول 
نعتيرا فى حال العهد شهادة أهل الل والعقد » ولأن عهده إلى غيره لبس بعقد للامامة » بدليل 
أنه لوكان عقدا لما لأفضى ذاك لك إإىاجتاع إمامين فى عصر واحد » وهذا غير جائز . وإذا م يكن 
: عقدا لم يعتبر حضورهم » وكان معتبرا بعد موت الامام العاقد . 

وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل موته ء لما ببنا أن إمامة امعهود إليه غير ثابتة 
مادام العاهد باقيا إماما > وإذالم نكن ثاتة كان له أن رجه من ذلك » كا أن الموصى له أن 
برج الوصى ٠‏ لأن الوصية غير ثابتة مادام حيا 

و يجوز أن يعهد إلى من نتسب إليه بو أو نْوّة » إذاكان المعهود له على صفات الأنمة » 
لأن الامامة لا تتعقد للعهود إلنه نفس العهد » و إعنا تنعقد بعهد المسامين » والتهمة كثتق عنه . 

و بعتير قبول المعهود إليه » و يكون ذلك بعد موت المولى» لأن إمامته فى تلك الخال تنعقد . 

و عر ف العهود إلية شر وط الامامة وقت العهد إله » واستداميا إل مابعد موتد الول" 
)١(‏ ث #نفر الستة الذين جعل تمر رضى الله عنه الحلافة فهم حين ضرب . وث على وعمان وطلحة و الزبير 

وعبد الز“من بن عوف وسعد بن أنى وقاض رغى الله عنهم - 
(؟) الاستهام : الاقتراع ليظبر سهم كل واحد منْهم وحظه من الصف . 

(*1 قال فى المغتى : وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم وخلفائه الراشدين بالمصاكة » فاما 
ولى الحجاج رتبها أعانا تعد ل على ١‏ لين بالله والطلاق والعتاق وصدقة مال » وزاد ابن ال فى إعلام 

الموقعين : وببعة النساء بالكلام وما دست بده الكرعة بد امرأة لاعلكها . 
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فان كان صغيرا وقت العهد لم يصح » لأنها.وإن كانت تازم بعد موت العاقد فلا يمتنع اعتبارها 
وقت العقدء ما قلنا فى الوصى يعتير فيه شرائط الودى وقت العقدء و إن كانت تلزم بإلموت . 

فان عهد إلى غاثف معاوم الحياة صح »“ وكان موقوفا على قدومه . فان مات المولى و بعدت 
غيبته واستضر السامون بتأخير نظره استناب أهل الاختيارنائيا عنه يبابعونه بالنيابة دون الخلافة 
فاذاً قدم الغائب انعزل النائب . 

وإذا خلع الخليفة نفسه » إما بطر يان عذرء أو قلنا له أن بلع نفسه ء انتقلت الولاية إلىولى 
عهده » وقام خلعه مقام موته . 

واوعهد الخليفة إلى اثنين فأ كثر » وم .يقدم أحدها على الآخرء واختار أهل الاختبار أحدها 
بغد موته جاز ... والأصل فيه أهل الشورى + ولبس لأهل الاختيار ‏ إذا جعلها الامام شورى 
فى عدد ‏ أن مختاروا أحدم فى حياة المستخلف العاهد » إلاأن بأذن لم ء لأنه بالامامة أحق.فان 
خافوا انتشار الأمس بعد موته استأذنوه » فان صار إلى حال الاياس نظرت ء فان زال عنه أعنه 
وعزل عن رأبه فهو كاله بعد موته فى جواز الاختيار . 

وهل يجوز للخليفة أن ينص عل أحل الاختيار »كا ينص على أهل العهد ؟ فقد قيل : 
بحوزء لأنها من حقوق خلافته ٠.‏ وقياس مذهبنا أنه لا جوز لوجهين . أحدها : أنها نتقف على 
اختيار جميع أهل الل والعقد . والثانى : أن إمامة العهود إليه تنعقد بعد موته باختبار 
أهل الوقت . 

فان قال : قد عهدت بالأعس إلى فلان » فان مات قبل موتى أوتغيرت حاله فالامام بغده فلان 
0 آخر - جاز ذلك > وكان عذا عهدا إليه بالشرط . فان بق الأول إلى وفاة العاهد سلما 
0 هو الامام دون الثاتى » و إن مات قبلموت الامام 2 تغيرت حله بأحد ثلاثة أشيا كان الثابى 
هو الامام العهود إليه . وكذلك إن قال .: فان مات الثانى أو تغيرت حاله فالخليفة فلان صصح » 
وكان ذلك عل التريس . 


والآصل فيه مارواه الدارقطنى فى الافراد باسناده قال « لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسل 


القوم إلى مؤتة قال : عليم زيد بن حارثة » فان أصيب ز يد سخعفر » فان أصي جعفر فعيد اث 
ابن رواحة » 0) وروى سيف باسناده قال ولما أنفذ عمر رضى الله عنه بالجيش إلى نهاوند قال : 
قد ارت حذيفة بن العان حق رشهى إلى النعمان بن مقرن + وقد كترك إلى النعمان 


:إن 
حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة » وإن حدث بحديفة حدث فعلى || 


ناس انعيم بن مآرن » 
ود كر أنضا أن أب عبيد ' "© عهد إلى الناس فقال « إن قنات فعلى الناس جبرء فان قتل فعليك 





050 واه ععنأه البخارى فق باب غزوة ون كات الغازى عن حديث ابن تمر . ورواه الامام أجد عَنِ 
القنادة ره : جه , 

(9) هوأنو عبيد بن ٠سعود‏ الثقنى والد الختار ٠‏ قال الطبرى (غ 
ويا و بالمروحة أن رجلا تزل من السياء باناء فيه شراب 


حيرت مما أيا عنيد فقال : هده اأشمهادة 


: 578) رأت دومة اصرأة أى عبيد 
فشرت أو عبيد وخيرء فى أناس عن أمله 
٠‏ وعهد أبوعبيد إلى النابس فقالك : إن قتلت فعلى الناس 


فلان أفان قتل فعليكم اللرقال» وذلك فى بوم الجسر<9© . 

٠‏ فان عهد إلى رجل ثم قال : فان مات العهود إليه بعد نظره و إفضاء الخلافة إليه فالامام بعده 
فلان » أخذ يذكره ٠‏ فان من ذ كره وعهد إلبه أَوّلا هو الامام بعده » و إذامات المعهود إليه 
أوانعزل بحدوث معنى لم يكن ن للذى بعده ولاية ولا عهد . لأن الأ صار لمن جعله ولى عهده بعده 
فاذا صار إماما حصل التصرف والنظر إليه والاختبار إليه » وكان العهد إليه فيمن يراه . 

ويغارق هذا الفصل الذى قباه . لأنه جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته فى ال حالة البى 
م ,ثبب امعهود إليه إمامة » بلكانت إمامة الأؤل باقية . فلهذا صح عهده إلى من يراه . 
ولا بحب على كافة الناس معرفة الامام بعينه واسعهء إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم 
مهم الحجة وتنعقد مهم الخلافة 3 
وبحوز أن يسمىخليفة لمنعقد له الأص > و اخلقة سرلا كل الله عليه وسم 6 لاله 
حلفت رول افداعل اللمعليه 0 ا 
وهل عور أن يقال : خليفة الله تعالى ؟ فقد قبل بحوز » لقيامه حقوقة فى خلقه . واقوله تعالى 
(هو الذى جعكم خلاتف الأرض ورفع بعضك فوق بعض درجات ) وقيل اجوز » لأنه إها: 
ار الله تعالى لا يغيب ولا موت ٠‏ وقيل لأنى بكر : نا حلعة الله 
فقال : «لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
ع ع | 
ويلزم الامام من أمور الآمة عشسرة أشياء : 
أحدها : حفظ الددين على الأصول الى أجمع علبها سلف الأمة . فان زاغ ذو شبهة عنه بين له 
الحجة وأوضح له الصواب » وأخذه بما بلزمه من الحقوق والحدود » ليكون الدين حروسا من 
خال والآمة ممنوعة من الزلل ٠‏ 
الثاتى : تنفيذ الأحكام بين المتشاجر ين » وقطع الخصام ينهم » حتى تظهر النصفةءفلايتعدى ظالم 


ولا يضعف مظاوم 


الثالث :حماية البيضة والذب عن الموزة»ليتتصرف الناسفى العايش و ينتشر وا فى الاسفا رامنين. 
الرابع : إقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الاتتهاك » وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واسادك : 

الخامس : >صين الثغور بالعدة المانعة والقوّة الدافعة » حت لاتظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها 


محرما و يسفكون 5 دما لمسم أو معاهد . 


السادس : جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حقى يسم أو بدخل ف الذمة .. 


لازتال الدع فلان © دز أمر الذين شرنوا من : الاناء على الولاء من كلامه ٠.‏ ثم قال : إن قتل 
أبو الها مه المنى اه وقال اابلاذرى: ول المكونء فقتل أبو عبيد » و يةال إن الفيل برك عليه 
فات نمحته ء فأخذ اللواء أخوه المكم فقتل » فأحذه ابنة حير فقتل > ثم إن المثتى إن حاراثة أخذه ساعة 


وانصرفه بالناس و بعضهم على حاءية بعض . 
)١(‏ قال البلاذرى : كانت وقعة الجسر نوم السبت فى آخرشهر رمضان سنة ثلاث عصرة ‏ 








”١ة‏ رمه 


السابع : جباية الى: والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف . 

الثامن :تقدير العطاء وماإستحق فىبدتالمال منغير سرف ولان#صرفيه » ودفعهىوقت لاتقديم 
فيه ولا تأخر . 

التاسع: إستسكفاء الأمناء وتقليد النصجاء فما يفوّضه إليهم من الأعمال» و كله إلييم من الأموال 
لتسكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة . 

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الإ » 
ولا بعوّل على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة . فقد يخون الأمين ويغش الناصح . وقد قال 
الله تعالى (بإداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاح بين الناس بالق ولا تتبع ال حوى) فإ يشتصر 
سبحانه على التفو يض دون المباشرة . وقد قال النى صلى الله عليه وسل كك راع و مسثول 
عن عه 4 

وإذا قام الامام بحقوق الآمة وجب له عليهم حقان : الطاعة » والنصرة ء مالم بوجد من 

جهته ما نخرج به عن الامامة » والذى برج به عن الامامة شيئان . الجرح فى عدالته » ونس 
فى بدنه + وقد تقدم شرحه . 3 الجرح فى دينه فقد حكينا كلام أحمد رحمه الله تعالى فى 
ذلك يما يقتضى صمة الامامة » وتأؤلناه على أن هناك عذرا ينع من اعتبار العدالة حالة العقد» 
كا كان العذر مؤثرا فى الفاضل . 


فصل 
فى ولايات الامام 


وما نصدر عن الامام من ولايات خلفاله أر بعة أقسام 

أحدها : من نكون ولابتّه عامةفى الا'عمال العامة » وثم الوزراء . لاأنهم مستنابون فى جميع 

الثانى : من تكون ولايته عامة فى أعمال خاصة . وهم الاأمراء للأقاليم والبادان . لأن 
النظر فها خصوا به من الا“عمال عام فى جميع الا "مور 

الثالك : من نكون ولاه خاصة فى الا عمال العامة » وهم مثل قاضى القضاة ونقبب الحيوش 
ا الغور» ومستوفى الخراج » وجانى الصدقات » لان كل واحد منهم مقضور على نظر خاصضن 
قَْ جميع الال 

الرابع : من سكون ولانته خاصة فى أعمال خاصة . وهثم مثل قاضى بلد » أو إقليم » أومستوفى 
خراجه » أو جانى صدقاته م أواحاى تغرة « أو نعي جنده 3 لاأن كل واحد متهم خاص النظر 

ولكل واحد منهؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولاايته وريصح معهانظره ءنذ كرها فى مواضعهاء 


أما تقليد الوزارة خائَرْ » لما حكاه الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام (واجعل لى وزيرا 
من أهلى هارون أ اشدد به أزرى وأشركه فى أعرى) و إذا جاز ذلك فى النبوّة كان فى الامامة 
٠ 5-6‏ لاأن ماوكل إلى الامام من تديير الاامة لايقدر على مباشرة جميعه إلا بالاستنابة ٠‏ و نيابة 
الوزير الشارك له فى التديير أصح فتنفيذ الاأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه » وليكون 
أبعد من الزلل » وأمنع من الخلل . 
فأما اشتقاق الوزارة » فقيل : إنه مأخوذ من الوزر213 » وهو الثقّل لا'نه يتحمل عن الك 
أثقاله » وقيل : إنه مأخوذ من الوزر<22 » وهواللجأ . ومنه قوله تعالى ( كلا لاوزر ) أى لا ملحأ » 
فسمى بذلك لان الماك لحأ إلى رأيه ومعوتنه . وقيل : إنه مأخوذ من الا'زر » وهوالظهر . لان 
الك يقوى بتوزيره كقوّة البدن بالظهر . 
والوزارة على ضر بين : وزارة تفويض » ووزارة تنفيذ , 
أما وزارة التفويض فهى أن يستوزر الامام من يفوّض إليه تديير الا مور برأبه » وإمضاءها 
على اجتهاده . فيعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الامامة . وهو أن يكون من أهل الكفاية 
فها وكل إليه من أعس الحرب والخراج خبيراءهما . فانه مباشر لما نارة نفسه » وتارة يستنيب فنهما 
ولا.رصل إلى إستنابة الكفاة » إلا أن يكون منهم »كا لايقدر على الباشرة إذا قصر عنهم . 
ويفتقرتقليده إلى لفظ الخليفة » لامها ولابة تفتقر إلىعقد , والعقود لاتصح إلا بالقول . فان 
وقع له بالنظر أوأذن له فيه ء فقياس الذهب: أنه يصح التقليد بناء على قاع الطلاق بالكتابة . 
وتشتمل الوزارة على لفظين . أحدها : عموم النظر ٠‏ والثاتى : النيابة . 
فان اقتصر به على موم النظر دون النيابة لم تنعقد به الوزارة » و إناقتصر به على النيابة ننعقد 
أيضا.فاذا جمع بينهما انعتقدت . والجع هما أن يول «قلدنك ماإلى” نيابة عنى» فتنعقد به الوزارة 
لانهجمع دين عموم النظر والاستنابة. فان قال «نب عنى فها أن حسمل أن ننعقد الوزارة » لاانه 
قد جمع له بين عموم النظر والاستنابة . واحتمل أن لاننعقد به الوزارة »لاأنه إذنيحتاج أن ,تقدامه 
عقد . والاذن فى أحكام العتود لاتصح به العقود . فان قال «قد استنبتك فها إلى”» انعتدت 
به الوزارة لانة عدل عن محرد الاذن إلى ألقاظ العقود ٠.‏ فان قال «انظر فما إلى"» لم تلعقد به 
الوزارة »لاحتاله أن,نظر فىتصفحهأوىتنفيذه أو فى القيامبه » والعقد لاإبلتزم بلفظ محتمل . ذفان قال 
« قد استوزرتك تعويلا على نيابتك » انعقدت الوزارة » لاأنه قد جمع بين تموم النظر فها جعل 
إليه.بقوله « استوزرتك » لاآن نظر الوزارة عام ٠‏ وتثبت النيابة بقوله «تعويلا على نباتك» 
وخرجت عن وزارة التقليد إلى وزارة النفويض . فان قال «قد فوّضْت إليك وزارق» احتمل 
أن ننعقد به هذه الوزارة » لان ذ كر التفويض فبها مخرجها عن وزارة التنفيذ . ويحتمل أن 
لاننعقد » لان التفو بض من أحكام هذه الوزارة فاقتقر إلى عقد ينفذ به » والانؤل أشبه . فعن 
هذا لوقال «قد فَوّضنا إليك الوزارة » صح ٠‏ لان ولاة الامور يكتبون أنفسهم بلفظ الجع 
1١‏ الأول يكس الراو وسكرن الزاى . والثانية بفتح الواو والزاى . 
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و يعظمونها عند إضافة الشىء إليهم فبرساونه » فيقوم قوله «فوّضنا إليك» مقام قوله «فقضت» 
وقولة «الوزارة» مقام قوله «وزارق» فان قال «قد قلدتك وزارقى» أو قال «قد قلدناك الوزارة» 
لم يصر بهذا الول مَن وزراء التفويض حق ينيبه ما يستحق به التفو يض ء لان الله تعالى ,قول 
فما حكاه عن موسى (واجعل لى وز يرا من أ على هارون أحى اشسدد به أزرى وأشركه فى أمرى) 
ل بجرد الوزارة حت قرمها بشد أزره وإشرا كه فى أمره . 

وعلى الوزبر وزارة التفويض مطالعة الامام بما أمضاه من تدبر وأنفذه من ولاية وتقليدء 
لئلا يصبر بالاستبداد كالامام ٠‏ وعلى الامام.أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الاأمور [ 





مقر منها 
ماوافق الصواب وستدرك ماخالفه .. لاأن تدير الاآمة موكول إليه و إلى إجتهاده و بحوز لهذا 


الوزير أن بك بنفسه وأن يقلد الحك كا جوز ذلك للامام لالن شروط الحم فيه معتبرة . 
وبجوز أن ينظر ف المظالم ويستنيب فيهاء لاأنشروط الظالم فيه معتبرة. و جوز أن ,يتولى الجهاد 
نشفسه وأن يقلد من ولاه 0 شروط ل الجهاد فيه معتبرة . و وحون أن ساشر تنفيك الاأمور 
الى دبرها وأن ستنس فى تشفيذها لان شر وط الرأى والتدسر فيه معتيرة < 
وكل :ما صح من الامام صح من هذا الوزير > إلا ثلاثة أشياء . 
دما 4 : ولابة العهد ٠.‏ قار نللامام أن .بعهد إ! فى فن برزى » ولس ذلك للوز 3 
والثاق”: أن للامام أن يستعن الاأمة من الامامة ولس ذلك للوزير 
والثالث : أن للامام أن يعزل من قلده الوزير » ولس لاوزير أن يعزل من قلده الامام . 
وما سوى هذه الثلاثة طش التفو يض إليه يقتضى جواز فعله وصحة نفوذه منه . 
فان عارضه الامام فى رد ما أمضاه» فانكان فى 5 نفذ على وجهه » وفى مال وضع فى <قه » 
لم بحز نقض ما نفذ باجتهاده ٠‏ وإ نكان فى تقليد وال » أو نجهيز جيش » أو تدبير حرب جاز 
للامام معارضته فيه بعزل الولى والعدول بالجيش إلى حيث يرى » وتدبيره المرب بها هو أولى 
لان للامام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه » فأولى أن .ستدركها من أفعال وزيره ٠.‏ وفارق 
هذا ماكان من 5 نفذه » أو مال وضعه فى حقه » لاأنه لما لم يكن للامام أن ستدرك ذلك من 
أفعال نفسئه 100 من أفعال وزيره. 
فان قلد الامام واليا على عمل > وقلد الوزير غيرة على ذلك العمل» نظر فى أسيقهما بالتقليد » 
ذفان كان الامام أسبق تقليدا من الوز بر فتقليده أت » وإن كان تقليد الوز بر ا فان عل 
الامام يما تقدام من تقليد الوز ب ركان فى تقليد الامام عزل للا ول واستئناف تقليد للثانى , فد فضح 
الثاى دون الول : وإن م لعل الامام عا تقدام من تقليد الوز بز فتقليد الوز راتت 1 فتصح 
ولاية ا الول دون الثانى » لاأن تقليد الثانى مع الجهل تتقليد 5 3 وإعاكون 
عزلا لوعل الامام بحاله فيصير بالقول معزولاء لا تتقليد غيره . فا نكان النظر نما يصح فيه الاشتراك 
صح تنقليدها وكانا مشتركين فى النظر ٠‏ و إن كان مما لا بصم فيه الاشتراككان تقليدها موقوذا 
على عزل أحدها و إقرار الاخر . فان نولى ذلك الامام جاز أن يعزل أمهما شّاء يقر الآخر » وإن 
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ولاه الوزير جار أن ,لعزل من اختص. تقليذه ول حز أن عل من قلده الاما 

فهذا حك وزارة التفويض . 

وأما وزارة التنفيذ كه أضعف » وش وطها أقل لان النطر فيا مقصرر ل على رأى الامام 
وتدييره . وهذا الوزبر وسيط بيه و بين الرعانا والولاة » بِؤْدى عنه ما أص 2 و و 
و يمضى ماحك . و جخبر بر بتقليد الولاة »و تجهيز الجيش والخاة » و يعرض عليه هاورد منهم وتحل”د 
من حدث مل ليعمل فيه يمأ يؤعى به » فهو مغين فى تنفيذ الاأمور ولسن بوال عليها ولا متقلد 
لما . فان شورك فى الرأى كان نا 
والسفارة أشبه . 


م 


سم الوزارة أخص. » وإن ل يشترك فيه كان ,امم الوساطة 


ولا تر هده الزرار | إلى تقليد > وإا يراعى فيها تجرد الاذن ومطلق الاممم » ولا يعتير 
فى الؤهل لما الحرية » ولا العم ٠‏ لاأنه لبس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتير فيه احرية ء ولا 
بجوزكه أن بحك, ا م » وإبما هو متصور النظر على أعرين 8 أن يؤدى إل الخليفة 
ل ل سك : 
أحدها: الاثمانة حتى لامخون فا اتمن فيه : 
لا صدق اللهحة حق إيوثق بخبره فما بِؤْديه يعمل عا لى قوله فما نيه ١‏ 
الثالك : قإة الطمع حتق لايرنشى فهايل ل يشخدع فيتساهل . 
الرابع أن سر فما ببنه و وبين الناس من 36 اوة وشحناء » لا نالعداؤة نصد” عن التنا 
ونع من التغاطاف 
الجامس : أن يكون ذ كورا لما بوْدَيهِ إلى الخليغة وعنه لائنه شاهد له وعليه . 
السادس : ال كاء والفطنة » حت لاتدلس عليه الأمور قتشتبه » 0 
فلا بصح مع اشتباهها عزم م ولا م 2 مع التباسها حزم . 
السابع : أن لا يكون من أل الاأهواء ء ة فيترجه الموى عن الحق إلى الباطل » ويتدلس 
عليه ال . ال ٠‏ فان الهشوى خادع الااليات » وصارف عن الصوان ٠‏ وقد روى بعضهم 
عن النى صلى الله عليه وسل «حبك الثنىء إلعمى ويصم) 29 . : 
فان كان هذا ين الرأى اختاج إلى وصف ثامن وهو النكة والتجر بة الى تؤدنه 
إلى صحة الرأى وصواب التدير : فان فى التحارن خيرة لعواقف الاأمور ٠‏ وإن ل يشارك فى الرأى 
م حنج إلى هذا الوصف . 
ولارعوز أن قوم بذلك امسأة » وإنكان خبرها مقبولا » لما تضمنه من معانى الولايات 
الصروفة عن ن النساء . وقد قال انو 0 الله عليه وسإ «ماأفلح قوم أسندوا أمرم إلى اعسأة 0ك 


)١(‏ رواه الامام أحند وأبوداود والبخارى فالتار.غ عن أإوالدر داء.قالالسيوطى والقارى وغيرهها : حسن. 
(؟) زراءاخد والتاوى والترمدئ والقاد فى بلفظ «أن يفلح قوم ولوا لثم » عن ا در 
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ولائن فيها طلب الرأى وثبات العزم وما يضعف عنه النساء » والبروز فى مباشرة الاأمور مما هو 
عليينْ حظور ٠‏ 
وقد قيل : إنه جوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة » و إن لم يكن وزير التفويض 
منهم » إلا أن يستطياوا فيكونوا منوعين من الاستطلة . 
وكان الفرق بنهما من وجوه أر بعة : 
أحدها : أنه يجوز اوزير التفويض مباشرة المتك والنظر فى الظالم» وليس ذلك لوزير التنفيذ ” 
ولاأنه جوز اوزير النفويض أن ستبد بتقليد الولاة وليس ذلك اوزير التنفيذ . 
ولاأنه يجوز اوزير النفويض أن ينفرد.يتسييرالجيوش وتديير الحربوليس ذلك لوز ير التنفيذ. 
ولاأنه جوز لوزير النفورض أن,ة صرف فىأموال بت الال بقبض ماستّحق له ودفع ما حب 
فيه وليس ذلك لوز بر التنفيد . 
فبان بهذا أهما قد افترقا فى <قوق النظر من هذه الوجوه الاآر بعة . 
ويشترقان أيضا فى أر بعة شروط : 
أحدها : أن الحرية معتيرة فى وزارة التفويض وغير معتة فى وزارة التنفيذ . 
الثاتى : أن الاسلام معتبر فى وزارة النفويض وغير معتبر فى وزارة التنفيذ . 
الثالث : أن العلم بأحكام الشربعة معتبر فى وزارة النفويض وغير معتبر فى وزارة التنفيذ . 
الرابع : العرفة بأعى المرب والخراج معتبرة فى وزارة التذويض وغير معتيرة فى وزارة التنفيذ. 
وقد ذكر الخرق مابدل على أنه جوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة » لاثنه قال ( ولا 
,يعطى من الصدقة لكافر ولا عبد , إلا أن يكونوا من العاملين فيعطوا حق ماعماوا» وروىئ عن 
أحمد مابدل على النع » لا"نه قال فى رواية أنى طالب - وقد سئل : نستعمل اليهودى والتصراق 
فى أعمال المسامين مث الخراج ؟ فقال «لاستعان بهم فى ثىء» . 
ويكون الوجه فيه قوله تعالى ( لا تنخذوا بطانة من دوتك لا يلوتم خبالا) وقوله تعالى 
( لاتتخذوا عدوّى وعدوك أولياء) وقوله عليه السلام «لاتأمنوم إذ وتم الله . 
و بحوز الخليفة أن ,قاد وز يرى تنفيذ على اجتّاع وانفراد » ولا بحوز أن يقلد وزيرى تفويض 
على اجتاع » كا لاوز تقليد إمامين . لاأمهما ر يما تعارضا فى العقد والحل والتقليد والعزل '. 
وقد قال الله تعالى ( لوكان فيهما 1 لمة إلا الله لفسدتا) 
فان قلد وزيرى نفو يض نظرت > فآن فوّض إل ىكل واحد منهما عموم النظرلم يصح لما 
دكرنا . ثم ننظر فا نكان فى وقت واحد بطل تقليدها معا. وإن سبق أحدها الآخر صح تقليد 
السابق و بطل تقليد السبوق » وإن أشرك بينهما فى النظر على اجتّاعهما فيه ولم جعل إلى واحد 
منهما أن ينفرد به صصح » ونسكون الوزارة فيهما لافى واحد منهما » ولمما تنفيذ ما اجتمعا عليه » 
ولس لما تنفيذ ما اختلفا فيه » ويكون موقوفا على رأى الخليفة وخارجا عن نظر هذه الوزارة » 
وتكون هذه الوزارة تقد مرعن وزارة التغويضالطلق من وجهين : 
أحدها : اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه . 





الثاتى : زوال نظرها تمااحتلقا فيه . فا ناتفقابعد الاختلاف نظرت . ذانكان عن رأى اجتمعا 
عل عوانه هن اخادفيها فيه دخل فى نظرها وصح تنفيذه منهما . لائن تقدّم الاختلاف لا جنع 
من جواز الانفاق .. و إن كان عن متابعة أحدها لصاحبه مع بقائهما على الرأى الختلف فهو 
خروج من نظرها . لاأنه لارصح من الوزير تتنفيذ مالا براه صوابا 5 
فان م بششرك ينهما ف النظر ء بل أفرد كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظرخاص العمل» 
مثل أن يرد إلى أحدها وزارة بلاد الشمرق > و إلى الآخر وزارة بلاد الغرب > أو بخص كل واحد 
منهما بنظر يكون فيه عام العمل » خاص النظرء مثل أن _يستوزر أحدها على الحرن والآخر على 
الخراج » صح تقليدهما على كلا الوجهين » غير أنهما لايكونان وزيرى تفو يض » ويكونان واليين 
على ملين عختلفين . لان وزارة التفويض:: ماعمت وتفذ أمس الوزير بها فىكل عمل وكل نظر» 
ويكون تقليدكل واحد منهما مقصورا على ماخص به . ولدس له معازضة الآخر فى نظره أو عماه .7 
وبحوز للخليفة أن يهلد وزيرين > وزير تفويض ووزير تنفيذ . فوزير التفويض مطلق 
التصرف » ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ماصدرت به أواص الخليفة . 
ولا يجوز لوزير التنفيد أن بولى معزولا ولا يعزل مولى .. 
ويجوز لوزي رالنفويض أن بولى معزولا وبعزل مولاه » ولا مجوز له أنيعزل من ولاه الخليفة. 
وليس لوزير التنفيذ أن بوقع عن نفسه ولاعن الخليفة إلا باذله ٠‏ 
ويجوزاوزير النفويض أن بوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة » و بلزمهم قبولتوقيعاته . 
ولا حوز أن بوقع عن الخليفة إلا بأمره فى عموم وخصوص . 
وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة . 
وإذاعزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ » وم ينعزل به عمال التفو يض لائن عمالة 
التنفيذ نيابة » وعمالة التفويض ولاية - 
و يجوز لوزير النفويض أن ستخلف نائيا عنه . ولاتجوز لوزي رالتنفيذ أن ستخلف من ينوت 
عنه . لاأن الاستخلاف تقليد : فصح من وزير التفويض » و يصح من وزير التنفيذ 8 
وإذا مبى الخليفة وزير التفوبض عن الاستخلاف ل يكن له أن ستخلف . لأن كر 
واحد من الوزير بن متتصرّف عن أمى الخليفة ونهيه . وإن افترق حكهما مع إطلاق التقليد . 
و إذا فو ض ا ليفة تدير الأقاليم إلى ولاتها وكل النظرفيها إلى الستولى علها . فالدى علبهأهل 
زماننا : جواز ذلك . وكان حم وزيره معه كم وزير الخليفة مع الخليفة فى اعتبارالوزارتين . 
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وإذا قلد الخليفة أميرا على إقلم أو بلد » نظرت 6 فا نكانت إمارته عامة ‏ وهو أن وض 
إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم » ولاية على جميع أله » ونظرا فى العهود منسائر أعماله - فبصير 
)١(‏ هذا العنوان ليس من الأصل 2 وكدّل ككل ما كان بين هذين المرعين فيا سيأتى . 


؟ ب الأحكام السلطانية > 





-- 5 

عام" النظر فها كان محدودا من عمله 3 

ويشتمل نظره فيه على سبعة أمور : 

أحدها : النظر فى تدير المجش >» وترتنبهم فى النواحى > وتقدبر أرزاقهم > إل أن كوت 
الخليفة قدّرها . 

الثانى : النظر فى الأحكام » وتقليد القضاة واكام ٠‏ 

وقد نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد فى القوم يغزون مع الاأمير أّر عليهم ». فآمّر ذلك 
الاأمير أميراآخر . فقال : « إذا كان صاحبه أعره بذلك فلا بأس » . 

ظاهى هذا : أنه إذا لم بأمه لم بز . وهذا مول على إهارة خاصة . وبأتى شرحها - 

الثالكت : حتانة الخراج » وقبض الصدقات » وتقليد العمال » وتفر بق ماستحق” منها : 

الرابع : حماية الحريم » والذب” عن البيضة » وماعاة الدين » من تغيير أو تبديل . 

الخامس : إقامة الحدود فى حق الله تعالى وحقوق الأدميين . 

السادس : الامامة فى الجع والجاعات >. حتى قوم بها » أو يستخلف علبها . 

السابع : تسبير الحجيج من عمله » ومن غير أهله » حتى يتوجهوا معانين عليه . 

فا نكان هذا الاقلحُ ثغرا متاحما العدوٌ جاهد212© من يليه من الاأعداء » وقسم غنائمهم 
فى القاتلة © وأخذ عمسها لاأهل الجس.. 

ويعتبرفى هذه الامارة الشروط العتبرة فى وزارة التفويض . 

ثم ينظر فى عقد هذه الامارة » ذا نكان الخليفة قد ولاه » كان لوز بر التفويض عليه 
حق الراعاة والتصفح . وإن لم يكن 22 له عزله » ولا نقله من إقلم إلى إقلم غيره . 
وإنكان الوزير قد تفرد بتقليده ء» نظرت فان قلده عن الخليفة ل بحزله عزله ولا 
نقله من عمل إلى غبره » إلا عن إذن الخليفة . ولوعزل الوزير لم ينعزل هذا الاأمبر » وإن 
قلده عن نفسه فهو نائب عنه ء فبحوز له أن تفرد يعزله والاستبدال به » بحسب ما يؤديه 
الاجتهاد إليه من النظر فى الاأصلح . : 

ولو أطلق تقليد هذا الأمير» ف( ,بصرّح فيه بأنه عن نفسه ولا عن الخليقة » كان التقليد 
عن نفسه ء وله أن ينفرد بعزله » ومتق عزل الوز ير انعزل هذا الا"مير . إلا أن ره الخليفة على 
إمارته . فيكون ذلك تجديد ولابة واستثئئاف تقليد » غير أنه لايحتاج فى ألفاظ العقد إلى 
ما حتاج إليه اتداء العقد من الشروط . 


(1) ف الأحكام للماوردى ١‏ اقترن بها لمن . وهو جهاد من يليه من الأعداء ال » . 
(02) فىالماوردى «ولم يكن ل » 3 
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6 اج 0 

ويك أن بقول الخليفة « قد أقررتك على ولابتك » . : 

و بحتاج فى ابتداء تقليدها أن يقول «قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها » ونظرا فى جميع 
ما تعلق بها » على تفصيل لا بدخله إجمال » ولا يتناوله احهال » . 

وإذا قلد الخليقة هذه الامارة لم يكن فيها عزل للوزير عن تصفحها وماعانها > وإذا قاد 
الوزارة ل يكن فيها عزل لمذا الاأمبر عن إمارته » لاأنه إذا اجتمع عموم التقليد وخصوضه 
فى الولايات السلطانية كان عموم التقليد مولا فى العرف على صراعاة الاتخص” وتصفحه » وكان 
خصوص التقليد مولا على مباشرة العمل وتنفيذه . 1 

ولا يجوز هذا الوزير""© أن يستوزر وزيرا. » إلاععن إذن الخليفة و بأمر ء لان وزبر 
التنفيذ معين » ووز بر النفويض مستبدٌ . 

وإذا أراد هذا الاأمبر أن يزيد فى أرزاق اليش » لغير سبب »لم بجزء لما فيه من استهلاك 
مال فى غير حق » ون زادهم » لحدوث سبب ,يقتضيه ». نظر فى السبب » فا نكان مما برجي 
زوالهة9؟© : كالزيادة لغلاء سعر » أو حدوث حدث » أو نفقة فى حرب > جاز للامير أن يدفع 
هذه الزيادة من يبت المال » ولا .بازمه استهار الخليفة فيها. . لا'مها من حقوق السياسة الموكواة 
إلى اجتهاده . وإ نكان سبب الزيادة ممأ يقتضى استقرارها على التأبيد » كالز بإدة فى اهرب أباوا 
ف رقفو صرت حت انحلت » وقف ذلك على استئار الخليفة » ولم يكن له التفر”د بامضائها ؛ 

وبجوز له أن يرزق من بلغ من أولاد الحيش ويغرض لهم العطاء يخير أ . ولا جوز أن 
يفرض لحش مبتدأ > إلا بأ . 

وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق حبشه حمله إلى الخليفة » ليضعه فى بيت المال 
العام" المعد للصال العامة ٠‏ وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عماه » لم بلزمه حمله إلى 
الخليفة » وصرفه فى أقرب أهل الصدقات من عماه . 

وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جشه طالب الخليفة بتقامها من بيت المال » وإن نقص 
مال الصدقات عن أهل عماه لم يكن له مطالبة الخليفة تمامها ؛ لان أرزاق الجش متدّرة 
بالكفاية » وحقوق أهل الصدقات معتيرة بالوجود . 

وإذا تقلد الأمير من قبل الخليفة . لم ينعزل يموت الخليفة » وإ نكان من قبل الوزير 
العزل يموت الوزير » لان تقليد الخليقة نيابة عن المسامين > وتقليد الوزبر نيابة عن نفسه ؛أ 

وينعزل الوزير يموت الخليفة » و إن لم ينعزل به الاأمير » لائن الوزارة نياية عن المسامين . 


1 


)١(‏ عند الماوردى : وبجوز لهذا الأمير أن يستوزر انفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة را » ولا جوز 


أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن ال . ِ 
() فى الماوردى : مما يرجى زواله » لا تستفر” به الزيادة على التأبيد كالزيادة لقلاء سغر الخ . 








وا ل 


فهذا حم الامارة العامة » وهى إمارة الاستكفاء المعقودة عن اختيار وتقدّه90© . 

فأما إمارة الخاصة : فهو أن يكون الأمير مقصور الامارة على ند بيرالجيوش » وسياسة الرعبة» 
وحمابة البيضة ء والذب” عن الحريم » ولس له أن نتعر“ض للقضاء والأحكام > ولا لجبابة 
الخراج والصدقات . : 

فأما إقامة الحدود ء» فاافتقر منها إلى اجتهاد0"© لاختلاف الفقهاء م أو افتقر إلى إقامة 

هئة أ لثنا كر التتازعين فيه : م يكن له التعر“ض لاقامتها » لأمها من الا حكام الخارجة عن 
خصوص إمارته » وإن ل يفتقر إلى اجنهاد ولا ببنة » أو افتقر إليهما فنفذ فيه اجتهاد الجا كم » 
أو قامت به البيئة عنده « نظرت « ذا نكان من حقوق الآدميين كد القذف والقصاص 
فى نفس أو طرف - كان ذلك معتبرا بحال الطاب » فان عدل عنه إلى الحا كم كان الحا كم 
أحق“ باستيفائه له » لدخوله فى جملة الحقوق التى ندب الحكام إلى استيفائها » وإن عدل الطالب 
بإستيفاء الحدّ أو القصاص إلى هذا الا'مير : كان الامير أحق” باستيفائه . لاأنه ليس ع 2 
وإما هو معونة على استيفاء حق” » وصاحب العونة هو الاأمير » دون الحا كم . وإنكان 
هذا الحدّ من حقوق الله تعالى الحضة + كد الزنا : جلد أو رجم > فالا مير أحق” باستيفائه من 
الام » لدخوله فى قوانين السياسة » وموجبات الخاية » والذب” عن امإة9© فدخل فى حقوق 
الامارة » ولم تخرج منها إلا نص" » وخرج من حقوق القضاء » فل يدخل فيها إلا بنص . 

وأما نظره فى الظالم » فان كان ما نفذت فيه الاحكام > وأمضاه القضاة والحكام : جاز له 
النظر فى استيفائه » معونة للحق على البطل » وانتزاعا الحق من المعترف المماطل » لاثنه موكول 
إليه النع من النظالم والتغالب » ومندوب إلى الاأخذ بالتعاطف والتناصف . 

وإنكانت الظالم مما تستأنف فيها الاحكام و يبتدأ فيها القضاءء منع منه هذا الاميرء لانه 
من الاأحكام الى لم يتضمنها عقد إمارته » وردهم إلى حا كم بلده > فان نفذ حكه لاأحدهم بحق 
قام بإستيفائه إن ضعف عنه الحا م . فان لم يكن فى بلده حا كم عدل بهما إلى أقرب الحكام 
من بلده » إن .يلحقهما فى الصير إليه مشقة . فان لحقت لم يكلفهما ذلك » واستأعس الخليفة فها 
تنازعاه ونفذ فيه حكه .. 

وأما نسببر المجيج من عمله فداخل فى أححكام إمارته » لاثنه من جملة المعونات الى 
ندب إليها . 


. فى الماوردى : وتحن تقدم أمام القسم الأخير منها حم الامارة الخاصة » لاشترا كهما فى عقد الاختيار‎ )١( 
ثم نذكر القسم الثانى فى إمارة الاستيلاء التقودة عن اضطرار » لنببنى حم الاضطرار على جك الاختباز.‎ 
.' فبجلم فرق مانننهما من شروط وحقوق . فأما الامارة الخاصة الح‎ 

(؟) فى الماوردى : اختبان . 

(*) ف الماوردى : والذب" عن اللة » ولأن تتبع المصالم موكول إلى الأمراء امن دوين إلى البحث عنها » 
دون الحكام الرصدين لفصلالتتازع: بين الخضوم . فدخل فىحقوق الامارة ؤلم مخرج منها إلابنس ال . 


وأما إمامة الصلاة فى المع والاعياد والحنائز فالائماء أخص” بها من القضاة0© وقد قال 
أحند > فى رواية ابن القاسم « إذا حضر الاامير فهو أحق” » على مافعل الحسين بن على27؟© » , 

فان تاحمت ولاية هذا الاأمير ثغرا . لم تدىء جهاد أهاه إلا بإذن الليفة » وكان عليه.دفعهم 
وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن ء لاأن دفعهم من حقوق الجاية » ومقتضى اذب" 

0 

ري 0 التنفيذ » وزيادة شرطين », ها : 

الاسلام » والحرية » لائجل ماتضمنتها من الولاية على الاأمور الدينية التى لا تصح” مع الكفر 
والرّق ء ولا يعتبر فيها العم والفقه » » فان كان فزيادة فضل . 
ٍ فصارت شر وط الامارة العامة معتبرة بشر وط وزارة النفويض » لاستواتهما فىعموم النظر » 
وإن افترقا فى خصوص العمل . 

وشروط الامارة الخاصة تقصر عن شر وط الامارة العامة » بشرط واحد » وهو العم 4 
لاأن لمن عمت إمارته أن حكم . ولبس ذلك لمن خصت إمارته . 

ولس على أحد منهذين الاأميرين مطالعة الخليفة بما أمضياه فى عملهما على مقتضى إمارتهما 
إلا على وجه الاحتياط2؟ فان حدث غير معهود وقفاد على مطالعة الامام » وعملا فيه برأيه ٠‏ 
فان خافا من انساع الخرق - إن وقفاه ‏ قاما يما يدفع الخصومة » حى يرد عليهما أمى الخليفة 
فما لعملان به لان رأ الخليفة أمضى فى الحوادث النازلة » لاشرافه على عموم الا"مور ٠‏ 

فأما إمارة الاستيلاء التى تعقد .على اضطرار 


فهى أن يستولى الامير بالقوة على بلاد ,قلده الخليفة إمارتها » ويفوّض إليه تدييرها 
وسياستها » فيكون الاامير بإستيلائه مستبدًا بالخليفةفى تدبير السياسة » وتنفيذ الاحكام الديزية©» 
ليخرج عن الفساد إلى الصحة » وعن ٠‏ الحظر إلى الاباحة . وهذا وإن خرج عنعرف التقليد 
الطلق » ففيه من حفظ القوانين الشرعية مالا حوزن برك فأسدا » كاز فيه مع الاستيلاء 
والاضطرارما امتنع فىتقليد الاستكفاء والاختيار . 


.)١(‏ ف الماوردى .: وهو عذهب الثافتى أشبه . وقبل : إن الأمراء بها أحق" » وهو عذهث 
ألى حليفة أشبه . 
وى إل الك لك رى فى الجنائز عن سالم بن أبى حفصة قال : سمعت أبا حازم يقول :. « إن 
لشاهد بوم مات الحسن بن على > فرأأيت المسين بن على يقول لسعيد بن العاص ‏ ويطعن فى عنقه سم 
تقدام » فلولا أنها سنة ماقدمت وكان بينهم شىء » ( ج 4 ص 58 ) وكان سعيد بن العاص, 
أمير الدينة من قبل معاوية . وانظر الغى لابن قدامة ( ج ؟ ص 510) . 
فى الماوردى : وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمطباه فى عمله على مقتضى إمارانه 
إذا كان معهودا > إلا على وحه الاختيار تظاهرا بالطاعة . 

(3) فى الماوردى : فبكون الأمير باستيلائه مستبدً بالسياسة والتدبير . والخليفة باذنه منفذا لأحكام الدبن' . 








والذى يتحفظ بتقليد الستولى من قوانين الشرع سبعة : 

أحدها :: حفظ منص الامامة فى خلافة النبوّة » وتديير أمور الله . 

الثانى : ظهور الطاعة الى يزول معها حك العناد » ويتتق بها مأثم الباينة . 

الثانث : اجتاع الكامة على الا'لفة والتناصر » لمكون اللسامون ندا على من سواهم . 

الرابع : أن تسكون عقود الولايات الدينية جائزة » وأحكام القضاة نافذة فيها . 

الخامس : أن يكون استيفاء الاأموال حق > على وجه برأ منه الؤْدى لما . 

النادس : أن مكون احدود مستوفاة ححق . 

السابع :أن كو حافظا للدين + بأس حقوق الله » ويدعو إلى طاعته من عصى . 

ك1 فسة روط الاحثار كان 112 جح استتاء لطاعتة + 00 . 
وصار بالاذن له نافذ التصرف فى حقوق الله » وأحكام | الامة , وجازله أن ستوزر0؟© وزير 
نفوبض ووزير تنفيك . 

فان ل يكل فى :الستولى شروظ الاختيار جاز إظهار تقليده: » استدعاء لطاعته » وحمما 

لخالفته ومعاندته » وكان نفوذ نصرّفه فى الحقوق والاحكام موقوفا على أن يستنيس لمم الخليفة 

فيها من قد. تكاملت فيه شروطها » ليكون كال الشر وط فيمن أضيف إلى نيابته جبرانا لما أعوز 
من شروطها فى نفسه.  »‏ فيصير التقليد للستولى ء والتنفيذ من المستناب + لان الضرورة 
تسقط ما أعوز من شروظ المكنة 5 

وإذا سحت إمارة الاستيلاء كان الفرق ينها و بين إمارة الاستكفاء من أر بعة أوجه : 

أحلها : أن إماره الاستديادء متعيتة فى المستول > و إمارة الاستكفاء مقصورة على 
الختبار الستكى 

الثانى : أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد الى غلب عليها المستولى > وإمارة 
الاستكفاء مقصورة على البلاد التى تضمنها عهد 0 

الثالث : إمارة الاستبلاء تشتمل على معهود الفظر ونادره » و إمارة الاستكفاء مقصورة 
على معهود النظر دون نادره . 


الرابع : أنوزارة التفويض تصصم فى إمارة الاستيلاء ولاتصح إمارة الاستكفاء» ليقع" 


الفرق ببن المستولى ووزيره فى النظر » لان نظر الوزير 2 التارد > وللسول أن 
ينظر فالنادر والمعهود » و إمارة الاستكفاء مقصورة على النظر ف المعهود » فإ تصح” معها وزارة 

1 
تشتمل على مثلها من النظر فى المعهود 4 اث 


0 


)١(‏ عند الماوردى : وجرى على من استوزره واستنابه أحكام من استوزره الخليقة واستنابه . وحاز أن 


يستوزر الح . 


[ تقلايد الإمارة على المهاد ا 


فأما الامارة على المهاد فهبى مختصة بقتال الشركين . وى على ضر بين :”' 

أحدها : أن تكون مقصورة على سياسة الجيش » وتديير الحرب » فيعتبر فيها شر وط 
الامارة الخاصة 8 

والثانى : أن وض إلى الأمير فيها جميع أحكامها : من قسم الغنائم » وعقد الصلح » 
فيعتبر فيها شروط الامارة العامة » وهى أ كثر الولايات. الخاصة أحكاما » وأوفرها فصولا . 

وحكنها إذا خصت داخل فى حكها إذا مت . 

والذى يتعلق بها من الأحكام إذا عمت ستة : 

الأؤل : فى تسيير اليش > وعليه فى ذلك سبعة حقوق 

أحدها : الرفق بهم فى السير الدى. يقدر عليه أضعفهم » و حفظ به قوّة أقواهم. » ولا بحد 
ا ل 

لاف : أن يتفقد خيلهم الى بحاهدون عليها 6 فلا يدخل فى خيل المهاد كبيرا أو صغيرا 
ولا أجف هزيلا » لاأنه ريما كان ضعفها وهنا . وقد قال تعالى ( .م : <٠‏ - وأعدوا لمم 
ل ا ا ل دن حمل زائد على طاقتها ٠.‏ 

الثالك : أن براعى من معه من القائلة . وهم صنفان : مسترزقة » ومتطوّعة . أما 
السترزقة فهم أصحاب الددبوان » من: أهل البىء » فيفرض لمم العطاء من بت المال » بحسب 
الغناء والحاجة . وأما التطوّعة فهم الخارجون عن الدبوان من البوادى » وسكان القرى 
والأمصار » الذين خرجوا فى النقير » اتباعا لقوله تعالى ( ه : 4١‏ - انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالك وأنفسك فى سبيل الله) . 

وقد قبل فى تأو بل قوله تعالى « خفافا وثقالا.» أر بعة أوجه : 

أحذها : أحدها شانا وشوها > قاله امسن وعكرية9 . 

والثاتى : أغنياء وفقراء > قله أبوصالح . 

والثالت > ركان وققاء اله ات 0 

الرابع : ذا عيال » وغيرذى عيال » قله الفراء . ١‏ 

وقدقيل : إن هؤلاء بعطون من الصدقات ولا بعطون من الىء » من سهم سبيل الله 
الذ كور فى آي الصدقات2© ولابعطون من الء ء لأأن حتهم فى الصدقات > ولا يعطى أهل النىء 
)١(‏ وروى عن أبى طلحة وأنى صالم ومقاتل بن سليان ومجاهد والضحاك وقتادة . وف الآبة أقوال آخر . 

أنظر ابن جرير وغيره . 
(؟) الى فى سورة التوبة ( إنما الصدقات الفقراء لت -الآنة [-31]) وعند الماوردى :من 

سهم سول الله للد كور فى آبة الضدقات' ١‏ 





السترزقة فى الدبوان من مال الصدقات لاأن حتهم فى الىء0© . 

وظاهى كلام أحمد رحنه الله .يقتضى جواز ضرف كل” واحد من المالين إلى كل” واحد من 
الفريقين » بحسب الحاجة » فقال فى رواية الاثرم « تحمل من الرّكاة فى السبيل9© . قال 
الله تعالى (وفى سبيل الله) قال : و بلغنى أن قوما يقولون : لا حمل منها فى السبيل » لا أدرى . 
يعنى لاأى” شىء بذهبون » ٠‏ 

وقال.ق رولية عبد اليه فى الغنى” إذا خرخ فى سبيل الله « يا كل من الصدقة » . 

فقد أجاز دفعها فى سبيل الله » وم يفرق بين أهل الدبوان و بين النطوّعة . واحتج” بالآية » 
وه عامة . 

الرابع : .أن يعرف على الفريقين العرفاء »> وينقب عليهم النقباء » ليعرف من عرفائهم 
ونقباهم أحوالحم » ويقربون عليه إذا دعام . قدفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وس 
فى مغازيه© . وقال تعالى (: : ١‏ وجعلتا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا) . 

قيل : إن الشعوب : النس الاأبعد » والقبائل : النس الاثقرىن9© . قاله مجاهد . 
وقيل : الشعوب : عر| قحطان » والقبائلل : عرب عدنان . وقيل : الشعوب : بطون 
العجم > والقبائل : يطون العرب . 

والخامس : أن بجعل لكل" طائفة شعارا بتداعون إليه ليصير وا به متميزين > وبالاجتاع 
فيه متظاهرين . وقد روى عروة بنالز بير عن أبيه « أن النى” صلى الله عليه وسم جعل شعار 
الهاخرين : با بنى عبد الرحمن » وشعار الخزرج : با بنى عبد الله » وشعار الائوس : با بنى 
عبيد الله » ونعى خياه خيل الله » . 

السادس : أن يتصفح الجيش ومن فيه » فيخرج منهم من كان فيه تخذيل للجاهدين » 
وإرجاف بالمسامين » أوعين عليهم للشركين ٠‏ قدردٌ رسول الله صلى الله عليه وسل عبد الله 
ابن ألى" بن ساول فى بعض غزواته » لتخذيله السامين0© . 





)١(‏ عند الماودى : وجوز أو حنيفة صرف كل" واحد منالمالين إلىكل” واحد من الفريقين بحسب 
الحاجة . وقد ميز الله بين الفريقين » فلم بمبز ابجع بين مافراق . 

(0) يعنى يشترى له فرس ليغزو عليه . قال ابن قدامة فى الغنى « وإنما يستحق” هذا السهم الفزاة الذبن 
لاحق" لهم فى الديوان » وإنا يتطوعون بالغزو » إذا نشطوا . قال أحبد : « ويتطى من الفرس . 
ولايتولى مخرج الزكاة شراء الفرس . بنفسه ا 0 

2 كان التي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من ابماعة الذين بايعوه تقيبا على قومه 
وجاعته يأخذ عليهم الإسلام ويعرفهم شرائطه . وكانوا اثنى عميرتقيبا » كلهم من الأنصار . 

(4) عند الماوردى : الشعوب : النسب الأقرب . والفبائل : النسب الأبعد . 

)2( دواء الببهق عن عبد الله بن الزبير قال « جل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر 
اح * وكان ذلك شعارم يوم حنين . وانظر البدابة والتهاية لابن كثير ( ج م ص 4لا8 بواج + 
ا وسان أنى داود برح عون العبود 3ج »دص 4م" ) 

(5) «سلول» أمة. وكاذذلك فغزوة تبوك . أأنظرتسيرا بن كثيرلفولهتمالى (لوخر جوافيم) 3 40 ” 













حد هن د 


السابع : أن لاعالى” من ناسبه > أو وافق رأيه ومذهبه على من بإيئه فى نس » أوخالفه. 


فى رأى ومذهب » فيظهر من أحوال المباينة ماتفترق به الكلمة الجامعة » تشاغلا بالتقاطع 
والاختلاف . قد أغضى رسول الله صلى الله عليه وسل عن النافقين » وهم أضداد فى الدين . 
وأجرى عليهم حك الظاهى » حتى قوت بهم الشوكة » وكثر مهم العدد . وقد قال الله تعالى 
ع ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ر كم ) قيل فيه : المراد بالريح الدولة » قاله- 
أ ةركل الرات جا الققة ٠‏ فضرب الريم با مثلا » لأن الرع لها قوّة . 

ومن أحكام هذه الامارة : تدير الحرنب . : 

والشركون فى دار الحرب على ضر بين : 

أحدها : من بلغتهم دعوة الاسلام » فامتنعوا منها وتأبوا عليها » فأمير الجيش عخبر فى قتالهم 
بين أن بيهم ليلا ونهارا بالقتل » :و دين أن يصاففهم للقتال . 

والضرب الثالى : من ل تبلغهم الدعوة » وقل” أن يكون اليوم قوم لم تبلغهم الدعوة » 
إلا أن يكون قوم من وراء الترك والروم فى مبادى اللشرق وأقاصى الغرب > فيحرم عليه الاقدام 
على قتالهم غراة قبل إظهار الدعوة > وإعلامهم معحزات النبوّة . قال الله تعالى ( 1١5‏ :: 
؟ - أدع إلى سبيل ربك بالمكة والوعظة الحسنة وجادلمم الى هى أحسن ) يعنى *: 
ادع إك دين ردنك بالكة قبل : بالتوّة + وقيل - تالشران > وقيل < فى ر الوعطلة 
الحسنة » : بالقرانف لين من القول > وقيل : مافيه من الأ والنهبى > وجادلمم بالتى ههى 
أحسن : أى نبينلم الحق” > و بوضح لحم الحجة . 

فان بدا بقتالهم قبل دعاتهم إلى الاسلام لم يضمن ديات نفوسهم » وكانت دماؤْهم هدر(" . 

و إذا تكامات الصفوف فى المرب جاز لمن قاتل من السامين أن يعم بها يشتهر به فىالصفوف 
و يمي به من جميع اليش » وأن بركب الأبلق ٠‏ وإنكانت خيول الناس دها أو شقرا0©» 
وقد قال أحمد فى روابة حنبل « والعصاف ف الحرب تستحي” . لقوله تعالى ( مسوّمين ) 
وذلك لما روى عبيد الله بن عون عن تمير بن إسحاق : أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
لوم بدر ( نسوموا ذَنْ الملافكة قد تسومت60 200 
)١(‏ عند الماوردى.: فان بدأ يقتالحم قبل دعائهم إلى الاسلام وإنذارمم بالحجة » وقتلهم غرّة وبيانا . ضمن 

ديات نفوسهم . وكانت على الأصح من مذهب الثافبى كديات السامين . وقيبل : بل كديات الكفار 

على اختلافها بالختلاف معتقدثم . وقال أو حنيفة : لادية على قاتلهم » ونفوسهم هدر . 

عند الماوزدى : ومنع أبونيفة منالاعلام » وركوب الأبلق . وليسلنعه من ذلك وجهاه . والدثم ‏ 

بضم الدال وسكون الحاء : جع أدم . وهو الأسود ٠‏ والثقر : جع أشفر . 

قال البغوى فى تفسير الآبة : وروى أن النى” صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر « تسوموا فان 

اللاكة قد تسومت بالصوف الأبيض فى قلانسهم ومغافرم » . وعمير بن إإسحاق يروى مناكير كا 

فى التهذيب » ورواه ابن جرير قال : أخبرنا ان عوف - بالفاء ‏ عن مير بن إسحاق قال « إن أول. 

ماكان الصوف ليومئذ» ‏ يعتى نوم بدر ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسم «بومرات الدث» 

وليس ف الآبة ولا فها قيل فى تفسيرها مستند لمن يزعم أن إرخاء طرف العمامة سنة فى كل وقت: 








0 

وبجوز أن بحيب إلى البرازإذا دعى إليه » و يدعو إليه اتداء » نص عليه فى رواية 
النموق20©. وابن مشيش0© * فى الرجل يعرف نفسه بالملد يدعو إلى البراز 

والوجه فيه ماروى «أن أنى” بن خلف دعا رسول الله صلى الله عليه وسل نوم أحد 00 
إلبه فقتلو0؟ » 

وأول حرب شهدها رسول الله صلى الله عليه وس .يوم بدر «برز فيها من الشركان : عتبة 
ائن ر بيعة .> وابنه الوليد » وأخوه شيبة » ودعوا للبداز » فبرز إليهم منالأنضار: عوف 
ومسعود ابنا عفراء » وعبد الله بن رواحة ء فقالوا : ليبرز إلينا أ كفاوًنا منقومنا . فبرز إليهم 
ثلاثة من بى هاشم : : على" بن أنى طالب » إلى الوليد ء» فقتله + وبر حمزة إلى شسة ء فقثله . 
وبرز عبيدة بن الحارث إلى عنبة » فاختلفاضر بتين” 6 ولآن ف فى الدعاء ! لى البراز زقوة فى دين الله 
تعالى » ونصرة رسوله ل عل اللّه عليه وسل إلى مثله » وحث عليه » فروى 
حمد بن إسحاق « أن رسول الله صلى الله عليه ل أحد بين درعين 6 وأخذ سيفا 
فهزه » وقال : .من لد هذا السيف حقه ؟ فقام إليه عمر بن الخطان » فأعرض عنة » 
اللي نك سدم م تأعرض حنه يدا فى أنفسهما 0 
الثالئة ٠‏ وقال : من بأخذ هذا السيف حقه ؟ فقام إليه أبو دحانةء سعاك بن خرشة عفقال : 
وما حقه با رسول الله ؟ فقال :أن لضرن نه فى العدو عن بنحق . .فاحذه منهء وأعل بعصارة 
حمراء » كان إذا أعلر بها عم الناس أنه سيقاتل و بيلى0© » 





لأنه إن صب صح ذلك معتى للآبة . فهو سنة فى الحرب لاق غيرها . ولفد انشتهر الغلو والهوى فى أوائك 
الزاحمين الستية للعذية » حتى جعلؤها آنة الإيهان » وتركها آبة الكفر » تعوذ باله من الذلان 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن أنا دحانة تسوام بعصابة مراء حين أعطاه رسول الله صلى الله 
م 
(1) هو عبد املك بن عبد الجيد بن ميمون الميموتى الرق . كان من كبار أصعاب أحد . لزمه مدة طويلة . 
وله عنه مسائل فى محو مائة ورة 


سيفه نوم أحد . 


قة . مات سنة أربع وسيعين ومائتين فى ربيع الأول 3 


رو 


(؟) هو عد بن موسى إن مشيش _البغدادى . كان يستمز لى لأنى غبد الله ٠‏ وكان من كبار أصخابه . روى غنه 


مسائل مشبعة حيادا . وكان جاره 1 


00 رواه أبن إسحاق والواقدى ومومى بن عقية ف المغازى وهو الرجل الوحيد الذى قنله رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم. ببده » لأنه جاء يريد ققل النى صلى الله عليه وسلم ويقول له : لاتجوت إن جوت » 
فأخذ صلى الله عليه وسلم الحربة من ن الحارث بن الصمة وطبنه ‏ بها فى ترقوته » عخدشه خدشا مات منه 
سرف . وفى الصحيحين عن أبى هريرة «اشتب غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله» . 

 )4(‏ تمامه «كلاما أثيت ثبت صاحبه . وكر هزة وعلى” بأسيافهما على عقنة فذففا عليه . واحتملا ضاحها 
غازاه إلى أحاءهما » رواه ابن إسحاق وغيره . وقد ذ كر البخارى فى حميحه أن هذه الآية (هذان 
خصمان اختصموا فى ربهم » نزلت فى شأن هؤلاء النفر من المؤمنين ومن المصسركين . 

(5) رواه الامام أحد ومسل وابن إسحاق وغيرم » وانظر البنداية والنهاية (ج 4 ص )١6‏ وإما 
تسم أبو دجانة بالعصابة الجراء ليعلم بها فى الحرب ٠‏ ول يكن ذلك من لناسه العتاد لاهو ولا غيره . 


3-00 


وتجوزامبارزة بشرطين : أحدها أن يكون ذا نحدة وشجاعة » بعلم من نفسه أن لن بعح 
عن مقاومة عدو . فا نكان خلافه منع . 

والاق -أك لا كلوق لص سيار 1 وار فد يم ا ا فضى إلى 
الهزعة . ال صلى الله عليه وسلٍ إها أقدم على البراز ثقة تصراكه تعالى » وإنجاز 
وعذه > ولنس ذلك لغيره , 

وبجوز لأمبر الجيش إذا حض” على الجهاد أن يعرض للشهادة من الراغبين فيها من ,بعل أن 
قله فى المعركة ,يؤر أخرين : إما نحرريض السامين على القتال حمية له » أو تخذيل المشركين بالجرأة 
عليهم فى نصر الدين . وقد روى مدوبن إسحاق « أن رسول الله صلى الله عليه وسم خرج 
من العريش بوم بدر » كرض الناس على الجهاد » وقال : والذى نفسى بيده » لايقاتلهم اليوم 
رجل » فيقتل صابرا حتسباء مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنة©9© » . 

ولا جوز قتل النساء والولدان فى جرب ولا غيرها » مالم يقانلوا » لنبى النى” صلى الله عليه 
عليه وسل عن قتلهم9© . 

وإذا نترسوا فى الحزب بنسائهم وأطفالهم. » وم بوصل إلى قتالحم إلا بقتل النساء والأطفال 
جاز قنلهم » ولا يقصدون النساء والصبيان . وكذلك إن تترسوا بأسارى المسامين » ولم ,توصل 
إلى قتلهم إلا بقتل الأسراء » ذ كره أبو بكرف ىكتاب الخلاف . وقد أومأ إلنه أحمد فى رواية 
بكر بن مد : «فى القوم حاصرون فيتقون بأولاد السامين » ينصبوتهم أمامهم » فأحبة إلى" 
أنلا بعرض لم ء إلا أنخافوا أنيخرجوا علييم » يكور ن تركهم ضررا للسامين » فرميهم» . 

ور عت ام ا نحتهم إذا قاناوا عليها » وقد عقرحنظلة بن أنى عاص فرس أنى سفيان 
ابن حرب بوم أحد » واستعلى عليه ليقتله فراء ابن اشعوب فثار إل 60 

ولس لأحد من المسامين أن عقر فرسه > لامها قوّة أس الله تعالى بإعدادها فى حهاد عدوه 
بقوله (م : >٠١‏ وأعدّوا لهممااستطعتم منقوّة ومنر باط الخيلترهبون به عدؤالله وعد > ) . 

وقد روى « أن جعفر بن أنىطالب اقتحم يوم مؤتة عن فرس له شقراء حين التحم القتال » 


. أنظر البداية والنهابة لان كثير (8: 5/ا؟)‎ )١( 

(؟) ويجور قتل ذى الرأى فى الكرب من الشيوخ والرهبان . قتل التى صلى الله عليه وسلم دريد بن الصمة 
فى حرب هوازن يومحنين . وقد حاوز مائة سنة 

(") قال ابن إسحاق : التق حنظلة بن أبى عاص هو وأبو سفيان ‏ صخر إن حرب » فاما علاه حنظلة 
رآه شداد بنالأسود » وهوالذى يقالله : ابن شعوب » قضريه شاد فقتله 00 
إن صائحك لتفسله الملائكة ٠‏ فاسألوا أعله : ما شأنه ؟ » فسئلك صاحيته.ى ججيلة بنت أبى بنسلول 
وكات عروسا عليه تلك الليلة ‏ ففالت : خرج وهو جنب حين سمع المايعة . فقال صلى الله عليه وسلم 
« لذلك غسلته اللائسكة » ( البداية لابن كثير ج 4 ص ١؟9)‏ . :. 





و 54 2 
ثم أزل عنها وعقرها(© » فيحتمل أن يكون فعل ذلك لثلا يتَقوّى بها التشركون على امسامين 2 
ومن أحكام هذه الإمارة 


مابازم أمير الجيش فى سياستهم ؟ والذى بازمه فيهم عشرة أشياء : 
أحدها : حراسته من غرّة يظفر بها العدوٌ . وذلك بأن «تتبع اللكامن فبحفظها علييم »» 
ويحوط أسوارم حرس يأمنون به على أنفسهم ورالهم » ليسكنوا فى وقت الدعة > ويأمنوا 

ماوراءحم فى وقت الحار بة . 
الثاق : أن بتخير لم النازل - موضع تزولهم - حار بة عدوم » نأن كون أوط” 

الأرض مكانا ء وأ كثرها حر وماء > _وأحرنها أ كنافا وأطرافا » ليكون أعون لحم 

عل التازلة . 
الثالث : إعدادما حتاج إليه الحميبش : من زاد وعاوفة » تفرتق عليهم فى أوقات الحاجة 

حق تسكن نفوسهم إلى مادة يستغنون ببا'عن طلبهم « ليكونوا على الحرن أوفر 6 وعلى منازلة 

العدوٌ أقدر . 
الرابع : أن يعرف أخبار عدوه » حت يقف عليهم » و.نتصفح أحواهم » فيأمن مكرهم » 

ويلتمس الأردّة فى الحجوم عليهم . 
الخامس : ترتيب الجيش فى مصاف” الحرب » والتعويل فىكل” جهة على من براه كفوًا لجا > 

وننفقد الصفوف من خلل فيها » ويراعى كل جهة ,عيل العدوٌ عليها عدد يكون عونا لها . 
السادس : أن بقَوى نفوسهم بما بشعرجم من الظفر » ويخيل لحم من أسباب النصر > 

قن اء. ع 3 ع ع 3 
ليقل” العدوٌ فى أعينهم » فيكونون عليه أجرأ9؟ . قال تعالى ( مم : مع - إذ يريكهم الله 

فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأم0© ) : 

(1) قال ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال 1 1ت الدى ارصع تكزوكان اخددرى در 
ابن عوف وكان فى تلك الغزوة : غزوة مؤانة ‏ قال : والله لكأن أنظر إلى جعفر بن أنى' طالب حين 
أقتحم عن فرس له شقراء » ثم عقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل » وهذا الحديث رواه أبو داود . وقد 
استدلبه من جوز قتل الحيوان خشية أن يشتفع به العدو .ما يمول أبو حنيفة فالأغنام إذا لم تتبع السير 
ومخشى من لحوق العدو واتتفاعهم بها : أنها تذيع وتحرق ليحال يينهم وبين ذلك . قال السهيق : 
لم ينكر أحد على جعفر . فدل على جوازه » إلا إذا أمن أخذ العدو له . ولا يدحل ذلك فى النهى عن 
قتل الحيوان عينا . ابن كثير ( اج غ ا ص 44؟2)0-. 

2م كا قال النتى صلى الله عليه وسلم لأحابه يوم بدر ‏ حين أقبل المشسركون فى عددم وعددث ( قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض.. قفال مير بن الجام : عرضها السموات والأرض ؟ قفال : نعم » فقال 2 
بخ بخ . فقال : ماحملك على قولك بح بخ ؟ قال : رجاء أن أ كون من أهلها . قال : أنت من أهلها 5 
فتقدم فكسر حفن سيفه . وأخرج تمرات ؛ لؤعل .يأ كل منهن » ثم ألق مهن وقال.* لثن أنا حبيت 
حق كلهننإنها لحياة طويلة » ثم تدم قفاتل حتى قتل »6 رواه البخارى . 

(؟) واقرأ مابعدها من سورة الأنفال .. 


3 5 اك 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 120170107 
ا 00 : 









ع 5 د 

السابع : أن بعد أهل الصبر والبلاء منهم بشواب الله » إن كانوا من أهل الآخرة * 
.والجزاء والنفل من الغنيمة 6 إن كانوا من أهل الدنيا . قال تعالى ( سم : ه14 - ومن 
برد لواب الدنيا نؤته منها ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها ) . 

الثامن : أن شاور ذوى الرأى فها أعضل من الأمور » ويرجع إلى أهل الحزم فما أشكل » 
ليأمن من الخطأ » ويسم من الزلل » » فنكون من الظفر أقرب .٠‏ قال تعالى لنبيه صل الله 
علبه وسل زم 2 وشاورجم فى الأعس . . فاذا عزمت فتوكل على اللّه) فقد أعسه بالمشاوزة 
تنا ايده من التوفيق * وأعانه من التأبيد : 

التاسع : أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه » حى لا يكون ينهم تجوّر 
في الدبن 2 

العاشر : أن لا يمكن أحدا من جدشه أن يتشاغل بتخارة أو زراعة » .بصرفه الاهتّام مها 
عن مصابرة العدو . 


ومن أحكام هذه الإمارة 


أحدها : ما بازمهم فى <ق الله تعالى . 

والثاق : ما بازمهم فى حق الأمبر علييم . 

أما اللازم لهم فى حق الله تُعالى فأر بعة أشياء : 

أحدها : مصابرة العدوٌ عند الثقاء الجعين » وأن لا ينهزم عدد من مثليه فادون 
فقدكان الله تعالى فرض ف أُوّل الاسلام علركل مسلم أن يقائل عشرة من الكفار » بقوله تعالى 
)8 : 58 - إن يكن ن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائنين.وإن يكن منك ماثة يغلبوا ألفا) . 

ثمخفف الله عنهم عند قوّة الاسلام 32 » فأوجب على كل”مسا لاقى العدو أن ببقاتل رجلين 

ب ٠‏ فتال تعالق ( 15-3 - آلآن حتف الل عن وغل أن فم كشا , ان يكن 

ع مار نوماي : وإ يكن من ألف عبرا انين ان لك 
لوس كال « ان ل 
فيال م : 15 - ومن لولحم بومتك دبره إلا متحر“فا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ) وسواء قر بت الفئة التى تحبز إليها أو بعدت0© . فان جز عن مقاومة مثليه 


. أى عندكثرة عدد المسامين . وإلا فالذين نزلت الآبة فم و أهل بدر كانوا أقوى المسامين إعانا‎ )١( 
وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال هلما نزلت هذه الآبة تفلت على المسامين » وأعظموا أن يقاتل‎ 
عشرون مائتين » وماثة ألفاً » مخفف الله عنهم » فنسخها بالآبة الأخرى » فكانوا إذا كانوا على الشطر من‎ 
عدوثم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوم . وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم » وجاز لهم أن‎ 
٠ » .يتحيزوا عنهم‎ 

(؟) فقد قال عمر لأهل الفادسية » حين انهزموا إليه ‏ أنا فئة فئة لكل ملم . 








داو لد 


وأشرف عل القتل » إن ثبت > ل نجز أن بولى عنهم منبزما0© . 


0 الخرق «ولا يجوز إلسم أن هرب من كاف رين « ومباح له أن مهرب من ثلاثة ء فان؛ 


خنى الأسرقانل حق يقتل » . 


الثانى .: أن يقصد بقتاله. نصرة دين الله تعالى » و إبطال ماخالفه من الأديان » فيكون. 


مطبعا لله تعالى فى أواضسه . ولا يقصد بجهاده استفادة الغثم » فيصير من التكسبين » لامن 


والأصل فيه : أن النى” صلى الله عليه وسل لما فادى أسارى بدر بالمال عاتب الله نبيه على؛ 


مافعل » فقال تعالى (م : 0“ ما كان لنى” أنيكون له أسرى حت يششخن فى الأرض) يعن القتل 
(تريدون عرض الدنيا) يعنى مال الفداء (والله بريد الآخرة) يعنى العمل بمابوجب ثواب الآخرة . 

الثالك من حقوق الله : أن يؤْدَى الأمانة فما حازه من الغنائم » ولا يفل أحد منهم شتا 
حق تقسم بين جميع الغاعين من شهد الوقعة » اراس لدت با واد لأن لعر واج 
منهم فيها حقا . 

والرابع من حقوق الله تعالى :“أن لدغال؟ من السراكين ذا قرنى » ولا يحانى فى نصرة الله 
ذا مودّة . قال الله تعالى ( ١ : ٠‏ - با أها الذين آمنوا لاتتخذوا عدؤى وعدوق م أولياء تلقون 
إلهم بالمود ةوقد كفروا بما جاءم منالحق) : نزلت فى حاطب بن أنى بلتعة وقد كتب كتاب! إلى 
أهل مكة » » نعافهم فيه حال مسير النى” صلى الله عليه و وسل إليهم 29 . 

فاما ما نازمهم فى حق الأمبر عليهم فأر بعة أشياء : 

أحدها : التزام طاعته » والدخول ف ولابته . قال تعالى  (‏ : .وه باأسها الذين آمنوا 
ميم لله وأميعوا امول وأو الأ منكم) قيل : ثم الأمراء . وقبل : هم العاماء . 

وروىأنوهربرة رضى نى الله عنه عن النىصلى الله عليه وسلم قال انم فقد أطاع الله ٠‏ 
ومن أطاع أمبرى فقد أطاعنى » ومن عصاق فقد عصى الله » ومن عصى أمبرى فقدعصانلى م 5 


)١(‏ قال ا على مثليه » ولم جد إلى المصابرة سبيلا : أن «ولى عنهم » غير متحرف 
لفتال » ولا فتحيز إلى فئة .. هذا مذهب الشافنى . واختلف أحابه فيمن محز عن مقاومة مثليه 
وأششرف على الفتل فى جواز انهزامه . ففالت طائفة : لاجوز أن نولى عنهم » و إن قتل . للنص فيه . 


وقالت طائفة : يجور ناويا أن يتحرف لفنال » أو يتحيز إلى فثة » ليسم من الفتل وما تم الحلاف . فانه:: 
وإن تحز عن المصابرة فليس يعجز عن هذه النية . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بهذا التفصيل والنص , 


فيه منسوخ . وعليه أن يقاتل ما أمكنه وينمزم إذا محز وخاف الفتل 

02( وأتقذه مع سارة . 'مؤلدة لبى عبد الطلب - قأطلع الله نبيه عليها. . فأقذ عليا 0 
فأدركاها عند روضة خاخ » فألخذا الكتاب منها انا ب إلى وسول الله ل الل عليه وس .9 
.ذلك فى مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الفتح ٠.‏ وحاطب رضى الله عنه من 00 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل السمر > وقد ثم بقتل حاطب «إنه قد شهد ندرا وما يدريك يمر 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر ٠‏ فقال : اصنعوا ماشثم كذ عنرات 2 م 

(؟) حديث متفق على ته . 0 . 


الثانى : أن يفوّضوا الأص إلى رأبه » ويكاوه إلى تدبيره . حى لا تختلف آراوهم. ٠‏ وقد 
قال تعالى ( 5 : .م - ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الاعس منهم لعامه الذين ستنبطونه منهم) 
فان ظهرلهم صواب خق عليه ببنوه لحم » وأشاروا به عليه » وقد ندب الله تعالى إلى الشاورة . 

الثالث : أن سارعوا إلى امتثال أحره + والوقوف عند نهيه. وزجرة > فان نوققوا عما 
أمرهم » وأقدموا على ما مهام عنه » كان له تأديبهم على الخالفة حسب أحوالحم » ولاإغلظ 
فينفر . وقد قال الله تعالى لنبيه ( ”م : ١69‏ - ولوكنت فظا غليظ القلى لا نفضوا من. 
حولك) . وروى ابن السبب عن النى” صلى الله عليه وس قال « خير دنم ارو 

الرابع : أن لابنازعوه فى الغنائم إذا قسمها ينهم » ويرضوا فيها بتعديل القسمة عليهم . 


ومن أحكام هذه الإمارة 


مصابرة الا مير قتال العدوٌ وأن بطاول به الدّة » ولا بولى عنهم وفيه قوّة . قال الله تعالى 
( م : ..م ‏ با أها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) . 
قبل فيه : اصبروا على طاعة الله » وصابروا أعداء الله » ورابطوا فى سبيل اللّمه"© . 
وقيل : اصبروا على الجهاد » وصابروا العدوٌ » ورابطوا علازمة الثغر0©» . 
وإذاكانت مصابرة القتال منحقوق الجهاد » فهى لازمة حت يظفر بخصلة من أر بع خصال: 
إحداهنّ .: أن بساهوا » فيحرزوا بالاسلام دماءهم وأموالهم . ويتبعهم فى الاسلام 
صغار الأؤلاو0©, . 
الثانية : أن يظفره الله تعالى » فبسى ذرار هم > ويغتم أموالهم > ويقتل من لم بحصل 
ل 
ويكون فى الا سرى مخبرا فى استعمال الا"صلح من أر بعة أشياء : 
أن يقتلهم صبرا » فيضرب العنق . 
الثانى : أن سترقهم » وجرى عليهم أحكام الرق” : من بيع 0 
الثالك ١‏ أن .يفادى مهم على مال أو أسرى : 
بع : أن عن عَليهم 2 و يعفو عنيي 00 3 
)002 0 الإمام أحمد والبخارى فى الأدب المفرد » والطيراتى فى الكبير عن محجن ين الأدرع . قال العراق * 
سات 2د 
(؟) هذا قول الحسن البصرى . 
(4) هذا قول زيد بن أسلم . 
(4) قال صبى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فاذا قالوها عصموا منى 
دماءثم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » رواه البخارى ومسلم . 
(0) قال الله تعالى فى سورة الأنفال ( فإذا لفيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا ألحتتمومم فشدوا الوثاق. 
رما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاها ) : 








الخصاة الثالئة : أن يبذلوا مالاعلىاللسالمة واللوادعة » فيجوز أن يقبله منهم > و يوادعهم 
عليه ,.. وهو على ضر بين : 

أحدها : أن يبذلوه لوقتهم » ولا بجعاوه خراجا مستمرًا » فهذا الال غنيمة . لأنه 
مأخوذ بإيحاف الخيل والركاب. » فيقسم بين الغاعين . و يكون ذلك أمانا لمم فى الانكفاف به 
عبن قتالهم فى هذا الجهاد » ولا يمنع من جهادم فما بعد : ا 

الضرن الثاتى : أن ببذلوه ىكل”عام. ٠.‏ فيكون خراجا مستمر"ا ٠.‏ ويستقر” به الأمان . 
5 الأؤّل غنيمة تقسم بين الغامين ع وما بِوْحْدْ فى الأعوام الستقبإة هوفىء 
حم ذاهل الى 

ولا نحوز أن بعاد جهادثم ما كانوا مقيمن عا على بذل المال + لاستقرار الموادعة بالأمان على 
نفسه وماله > فان منعوا الال زالت الوادعة » وارتفع الأمان ء ولزم هادهم . وهم كغيرهم 
.من أهل الحرب ٠:‏ 

فان حمل أهل الحرب هدية » ابتدأوا بها » لم بحص ل لمم بالحدية عهد » وجاز حربهم 
بعدها . لاأن العهد كناية عن عقد 2 

الخصاة الرابعة : أن ,سألوا الا'مان والمهاذنة . فيجوز ذلك > عند تعثر الظفر بهم . 
,وعند أخذ المال منهم . 

د 05 د 

كر فكتاث الخلاف . 

ا بطلت الحدنة فما زاد . 

وإذا نقضوا العهد صاروا حربا » بجحاهدون من غير إبذان . قد نقضت قر بش صلح الخديدية 
'فسار إليهم» رسول الله صلى عليه وسلم عام الفنح » حت فتح مكة عنوة . 

وإذا نقضوا العهد لم بز قثل من فى أيدينا 0 . 

ذ كره أبو بكر ق الخلاف - فى أواخر أبواب السير ‏ فقال : أخبرتى أحمد بن الحسين» 
قال : وجدت فىكتاب أخى : حدّثنى المبارك بن سلمان قال « سئل أحمد بن حنبل عن قوم 
من الشركين » ببننا و ببنهم كتاب > لا يغزونا ولا نغزوهم » ولايقتاون لنا ناجرا » ولا نقئل 
لهم » ويعطونا على ذلك الرهائن . ثم إنهم.نكثوا وقتلوا » فهاتقول فى الرهائن ؟ قال : 
لس عليهم ثىء » 2 

وظاهص ف 


)00 كان ذلك فى ذى الفعدة سنة ست . وكان صلى الله عليه وسام قد جاء معتمراً فده المششركون عن 
دخول مكة » فعقد معهم هذ الصلح الذى كان بالحديبية أدتى الحل إلى الحرم . وكان هذا الصلح 
الذى ظنه بعش المامين » لما فيه من السروط » حيفا على المدامين وهضم لحم هو الفتح المين لأنه 
أوقف الحرب بينهم » فاختلط المسامون بالمشركين ودعوثم إلى الإسلام فأسلم كثير منهم حق كان تقض 
قريش فى سنة تمان . خاء رسول الله ومعه عششرة 1 لاف لفتح مكة وكان معه فى عام الحديبية 
أل وأرعيالة تتريا . 


ونقلت من مسائل أنى عبد الله اليسابورى - نطظالقان: - عن أحد « أله سثل عن 
أهل الحرب ء إذا أخذوا من السامين رهائن وأعطوا رهنا » ثم قتاوا رهنناء هل لنا أن نقتل رهنهم 
كاقتاوا ؟ فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم » . 

والدلالة على أنهم لا يقتاون : ماروى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال « أن الأمانة 
إلى من المنك ٠‏ ولا نحن من خانك90© م . 

وروى أن الروم تقضوا عهدمم زمن معاوية » وفى يده رهائن > فامتنع المسامون جميعا من 
قتلهم » وخلوا سبيلهم » وقالوا « وفاء بغدر خير من غدر بغدر » . 

وإذالم بحز قتل الرهائن لم بحب إطلاقهم » مالم تحار بهم » فاذا حور بوا وجب إطلاق 
رهائنهم » وألْقوا عأمنهم . 

وبجوز أن يشترط فى عققد الحدنة رد من أسم من رجاهم » إذا أمنوا على رده » فان لم بأمنوا 
لم بحز رذه عليهم 

ولا جوز رد من أسم من نساتهم 6 فان ث2 ط رد رهن م بحزرد رهن 3 

وإذا ل ندع الضرورة إلى عقد الحدنة لم تحر مهادتهم ٠‏ ووز موادعتهم أر بعة أشبر9© . 

و.نصح” الأمان الخاص” من الرجل والمرأة والحر” والعبد . 


ومن أحكام هذه الإمارة 


أنه موز لأمبر اليش » فى بحصار العدوٌ . أن ينصب عليهم العرادات والنحنيقات . وقد 
مانن الا الله كةو قلا عل لعل لك 0 1 

3 0 0 

وبحوز أن هدم عابهم منازلهم » ويضع عايهم البيات والتحريق . 


, رواه أبوداود والترمذى عن أبى هريرة . وقال الترمذى.: حسن غريب . وأعله ابن الفطان والبييق‎ )١( 
وقال أبو حاتم : منكر.. وقال الشافبى : ليس بثابت . وقال أحمد : باطل ء لاأعرقه عن النى صبى الله‎ 
عليه وسلٍ من وجه حيح . وقال ابن ماجه : له طرق ستة كلها ضعيفة . اتهى من كشف‎ 
.  ىتولجعلل الحقاء‎ 

(؟) يقول الله تعالى فى سورة براءة (فسيحوا فى الأرض أزبعة أشبر )) ١‏ 

1 البم وسكون النون ‏ معربة : آلة لرى الحجارة . والعرادات ‏ بتشديد الراء ‏ 


عدر ميا 


© الأحكام السلطانية 








كع 0 2 

وإن رأى فى قطع لهم وشحرمم صلاحا يضعفهم به ليظفر بهم ء أو يدخاوا فى السم . فعل » 
وإن ‏ بر ذلك صلاحا.. لم يفعله . وقد قطع النى” صلى الله عليه وسم كروم أهل الطاتف ٠‏ فين 
سببا لاسلامهم . وأحى فى حرب بنى النضير بقطع توع من :النخل يقال له : الأصفر2© » يرى. 
نواه من وراء اللحاء »: وكانت النخلة منها أحب" إليهيم من الوصيف . 

وقد نقل اجاعة عن أحمد » منهم المروزوى » قال ( إن فعاوا بنا فعلنا مهم » وقال «لا أذهفب 
إليه إلا إذاهم فعاوا بنا ذلك » . وقد منع من البداية وأجازه على المقابلة .. 

ونقل الأثرم عنه قال ( أ كرهه » إلا أن يكون ذلك يغيظهم و يلغ منهم » . 

دل سرف : ششل آبر عبد إن رأعاء | كار - حرق ف اده اروم أو لا عرق؟ 
5 م 3 

وظاهى هذا : جواز ذلك » إذا كان فيه تكابة . 


و بحوز أن يغوّر عليهم الياه » ويقطعها عنهم » وإنكان فيهم نساء وأطفال > لأنه أبلغ 


فى الظفر بهم ٠‏ 
وإذا استسق منهم عطشان » كان الأمبر خيرا بين سقيه «ومنعه . كا كان عخيرا بين 
قتله وتركه . 


ومن قتل منهم واراه عن الأبصار » ولم يلزمه تكفينه . 

قد أس النى” صلى الله عليه وسلٍ بقتلى بدر > فألقوا فى القليب . 

ولا جوز أن حرق بالنار منهم حبا ولا مينا » لقوله صلى الله عليه وس « لاتعذ”.بوا عباد الله 
يعذان 0 2 . 


كر رح ال عه را ا ا لكا 


ومن قتل من شهداء السامين زمّل فى ثيابه التى قتل فبها » ودفن بها » ولم يغسل . وفى 
الصلاة عليه رواتان . 


)١(‏ وفبه نزل قول الله تعالى فى سورة الحشر ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قاتمة على أصوححا فباإذن الله 
وليخزى الفاسقين) . 

(؟) رواه البخارى والنساتى وأبو داود والترمذى والحام عن ابن عباس . وله قصة « أزعلياً حرق قوما . 
فبلغ ابن عباس . فقال : لوكنت أنالم أحرقهم . لأن النى صلى الله عليه وس ,قال : لا تعذبوا 
يعذاب الله ولفتلهم » . 

(م) كان الفجاءة ‏ واسمه إياس بن عبداللة ‏ منبى سلم قدم علىألى بكر > وزعم أنه أسلم . وسأل 
منه أن يبهز معه جيثاً بقاتل به أهل الردة . خهز معه جيقاً » فليا سار جعل لابعر عسل ولا مرتد إلا 
قنله وأخذ ماله . فبعث الصديق وراءه حيشاً فرده . فلها أمكنه الله منه بعث به إلى البقيع خرقه ١‏ 


ان 


هع" د 


ولا منع الجيش من أ كل طعامهم » وعاوفة دوامهم فى ذلك الحرب » غير محتسب نه عليهم > 
ولا عدوا القوت والعاوفة إلى ماسواها من ملبوس وصسكوب » ذفان دعتهم ضرورة إلى ذلك 
كان ما لبسوه وركبوه مسترجعا منهم فى الغنم > إن كان باقيا » وححتسبا عليهم من سهمهم إن 
كان مستهلكا . 

وهذا ظاهى كلام أحمد فى رواية أنى طالل ‏ فى الصايون بوجد فى بلاد الروم يغسل نه الرجل 
قال « لا ء ليس هوطعام > ولا يفسل به» . 

وقال أيضا ‏ فى رواية إسحق بن إبراهيم - « ف الرجل ,سقطه سوطه يأخذ قضيبا من 
الشحر يعمل منه مقرعة » فقال « أرى أن ,يطرح ف الغنم 2 أو يطرح أنه فى الغنم 1 

ونقلت من مسائل إسحق بن إبراهيم ‏ « فى الرجل بحتاج إلى الدابة. من دواب” السى 
يركبها ؟ قال : نم » ولا بعجنها . قيلله : يأخذ السيف » ويليس الثياب ؛ قال : 
نعم » واحتج بحديث ابن مسعود « أنه أخذ سيف أنى جهل فضربه به» وقد عمل به 
فى ذلك الوقت . 

وسثل عن الثياب بحتاج إليها » قال « بلبس ثيابهم » فاذا بلع الغخم طرحها فيه » . 

وظاهى هذا : أنه جعل له الثياب والسلاح . 

ولا بجوزلأحد منهم أنبطأ جار بة منالسى إلا أن بعطاها بسهمه » و يطؤها بعد الاستيراء . 
فان وطنها قبل القسمة عرّر » ولم بحد » لأن له فها سهما » ووجب عليه مهرها » يضاف 
إلى الغنيمة . 

فان أحبلها لمق به وادها » وصارت أم” واد لهم إن ملحكها » فان وطىء من لم يدخل 
فى السى حدّء ولم يلحق به ولدها إن علقت . 

وإذا عقدت هذه الامارة عل غزاة واحدة لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها أو 
بم . 

وإذاعقدت عموما عاما بعد عام » لزمه معاودة الغزو فىكل” وقت يقدر عليه » ولا يفتر عنه 
مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة . وأقل” مابجزيه : أن لايعطل عاما من جهاد . 

ويلزم هذا الأمبر: أنينظرف أحوال الجاهدين » ويقيم الحدود عليهم » ولا ينظر فى أحكام 
غيرجم ما كان سائرا إلى ثغره . فان استقرٌ فى الثغر الذى تقلده جاز أن ينظ رفى أحكام جميع 
أهله من مقاتلة ورعية . 

و إن كانت إمارته خاصة أجرى ,عليه أحكام الخصوص . 


فأما تتال أهل الردّة 


فانه واجب بعد إنذارعم ثلاثة أبإم ء سواء كان المرتدٌ رجلا أو اضأة .١‏ 
ولاجوز إقرارالرتدٌ على ردّنه جز ية ولاعهد » ولانؤكل لهم ذببحة » ولاننسكح منهع اصرأة : 








إذا قتل لم يغسل ولم يصل” عليه » ولا يدفن ف مقابر السامين » لخروجه بالردة عنهم » 
0 الشركان » لما تقدّمت له من حرمة الاسلام « ك0 توارى مقبورا . والكون 
اف 5ل السامين » مصروفا فى أهل القء ٠‏ ولا يرثه عنه وارث مسا ولا كافر 
و إذا لحق المرتدٌ بدار الحرب كان ماله فى دار الاسلام موقوفا عليه » فان عاد إلى مد 
ا » و إن هلك على الردّة صار فيئًا 
تار امنيا عن للق يل صاروا فيها تمتنعين » نحو بلد القرمطى . 
وجب قتالهم على الردّة > :بعد مناظرتهم على الاشسلام واستتاتهم . ورقاتلون قتال أهل الحرن 
مقبلن ومدبرين ٠‏ 
ومن أسر منهم قتل صبرا إن ل يتب . ولا بحوز أن يسترق رجاهم ء وتغتم أموالهم : 
وتسى ذرار مهم الذين حدثوا بعد الردة . 
وقد قال أحمد رخ الله عنه 5 فى رواية أفى طالب فى خرّمية!21 كان لم سيم فى قرية » 
نفرجوا يقاتلون السامين 00 لبوك « فأرضومم فىء للسامين منقاتل عليه حق 
أحذ . فبؤخد حمسه يقسم على خمسة أمنهم وأر بعة أحماس الذين فاءوا مشل ماأَجِدْ عمر السواد» 
فتقد وقفه على المسامين 5 
وقال - فى رواية الفضل - فى رجل ارتدٌ فى أرض الترك وتزوج فيهم وود له « برذون إلى 
الاسلام إلا أنهم يكويون عبيدا للسامين . 


وقأل فى رواية أحمد بن سعيد فى احمرة ارق آذ درق را 
الرتدين سبا الوادان - 
والوجه فى سى الولدان والذرارى والأموال : أمها دار نجرى فيها أخدكام أهل ل المرب 


فكانت ا : اذلئله 0 أهل الحرب بالكفر الأصلى . 
والوجه فى استرقاق الواد الحادث بعد الردّة : أنه كافر ولد من كافر بن » كاز استرقاقه » 
كائر أولاد أهل الحرب . : 
وما أتلفوا من الأولاد والأتقس فى حال حيزم بالدار . أخدوا بلك . 
قال فى رواية ابن منصور - ند دخل دار الحرب فقتل أو زتى أوسرق -' « يعجبى أن 
يقام عليه حَدّ ما أصاب هناك » . 
وكذلك قال فى رواية مهناء فى الرتدٌ إذا قطعالطر بق ولحق بدار الحرب » فأخذه اللسامون : 


يقام عليه و يقتص“ منه . 


)١(‏ نسية إلى بايك الخرى النسوب إلى خرمة . على وزن سكرة من قرى فارس ‏ والحرمية يقولون 
بتناسخ الأرواح والإباحية . 


(؟). بياض بالأصل ف الموضعين : - 





ل 


والوجه فبه : أنهم قد التزموا أحكام السلمين ولس لم تأويل سائغ فكان عليهم 
الضمان. دليله ال حار بون فى قطع الطر يق : 

ولا يازم أل دار الحرب » لأنهم لم يازموا أحكام السامين ء ولا يازم عليه البغاة » لآن 
لمم نأو يلا سائعا .. 

ولا جوز أن بادنوا على الموادعة » خلاف أهل دار الحرب ٠‏ 

ولا نصالمون على مال بيقر”وا به على ردتهم » حلاف أهل دار الحرن ٠‏ 

ومن ادّعيت عليه الردّة فأنكرها » كان القول قوله بغر يمين . واوقامت البينة عليه 
بالردّة لم ريصر مساما بالاتكار > حى يتلفظ بالشهادتين ٠‏ , 

وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الامام العادل جاحدين لما » كانوا دين حرى عليهم 
حك أهل ارجا : 

.وإن منعوها مع اعترافهم مها بحلا. » قاتلهم الامام » كا قاتلهم أبوبكر الصديق رضى الله 
عنه م لمامنعوا الزكاة » حت قال قائله 200 : 

أطعنا رسول الله ماكان يننا فباعجباء مابال ملك ألى بكر ؟ 


فان امتنعوا قتلهم على ملة الاسلام » كا بقتل الحار دين بعد أن يستتييهم ثلاثة أيام .. وقد قال 


أحمد ف رواية أنى طالب « إذا قال : الركاة على ولا أزتى > يقال له » مسئنين أو ثلاثا : 
زك . فان ل يزك”ةء يستنات ثلاثة أيام » فان تاب وإلا ضربت عذقه» . 


فقد نص" على قتلهم . 

وقال فى رواية المسموتى «إذا منعوا الزكاة » كا منعوا أبابكر » وقاتلوا عليها ٠.‏ لم نور نوا 
وم صل عليهم » . 

وهذا عمول علأمهم منعوا مععدم اعتتقاد الوجوب » كأ منع أهل الردّة . فأما مع الاعتقاد 
فلا بكثرون . 

وفك قال ا روانة عند ول ومن رك الستتارة قعل حمر . ولس من الأعمال شىء تركه 
ككف ر إلا الصلاة9© » . : 


: هو زعيمهم : حارثة بن سراقة . وقبل البيت‎ )١( 
ألا فاصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب ولا ندرى‎ 
وبعده *: فان الذى ا فحيوا لكالمرء أوأحلى منالعروالزد‎ 
' روى أجد وأبو داود والتسافى والترمذى  وقال.: حسن نيح - عن يريدة قال : سمعت رسول الله‎ )9( 
صلى الله عليه وسلم يقول «العهد الذى يبننا ويبتهم الصلاة . فن تركها فقد كفر » وروى أجد ومسل‎ ٠ 
عن جاير عن النى صلى الله عليه وسلم «اين الرجل وبين السرك والكفرترك الصلاة» وروى الترمذى‎ 
عن عبد الله بن شقيق العقيق قال« كان أحتاب عد صلى الله علبه وسلٍ لابرون شيثاً من الأجمال تركه‎ 
. كفر غير الصبلاة»‎ 











وثم الذين يخرجون عي الامام » و خالفون الماعة » وينفردون ذهب اتدعوه . 
نظرت . فانم خرجوا به عن المظاهرة بطاعة الامام » ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها . وكانوا 
فرادا متفر“قين تالحم القدرة » ومتد إلنهم اليد » تركوا وم بحار بوا » وأجريت عليهم أحكام 
أهل العدل فى الحقوق والحدود . 

وقد عرض قوم من الخوارج20 لعلى” رضى الله عنه مخالفة رأيه » وقال أحدتم » وهو 
تخطن عل منبره لاحك إلالله تعالى » » فقال عل" «كلة حق” أرريد بها بطل » لك علينا 
ادت 2 لاننتع ساجة لل أن :3ك كروا فها اسم الله » ولا نبدوّم بتتال » ولا ع الوء 
ما دامت 3 معنا» : 


ذان تظاهروا باعتقادهم » وم على اختلاطهم بأهل العدل » أوضح لهم الامامفساد مااعتقدوه» 
و بطلان ماارتدعوه » لبرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق » وموافقة الجاعة . 


0 الموارج : جم خارجة ‏ أى الطائقة الخارجة . وثم قوم مبتدعون . وكان يقال لهم القراء لشد ة احتهادم 
فى التلاوة والعبادة . إلا أنهمكانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه . سموا بذلك لخروجهم عن الدين » 
- على خيار المسامين.. وأصل بدعتهم : أنه لما قام معاوية بالشام يطلب يدم عمّان » ويلتمس 
ل أن عكته من قتلة عئان > ثم ببايعه بعد ذلك . وعل يقول : إدخل فيا دخل فيه الناسن وحااكهم 

0 أحك فهم بالق . فلما طال الأمى خرج على ” فى أهلالعراق ومعاوية فى أهلالشام » والتقيابصفين 
وقافت الحرب بينهما شهراً م وكاد أهل الثام ينتكسرون > قأشار عليهم عمرو إن العاص أن يرفعوا 
الصاحف على الرماح ونادوا : ندعو إلى كتاب اللهتعالى . فترك ج ع كثير من كان هع على" - وخصوصاً 
القراء ‏ القتال » واحتجوا يقوله تعالى ( ألم تر إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب يدعون إلىكتاب الله 
لبحم ينهم ثم يتولى فريق منهم وثم معرضون) ققبل على|المسكومة واجتمع االمككان » ووقعت الحكومة 
تقارقوا عليا وخرحوا عليه . وثم ثمانية 1لاف » وقيل : كانوا أكثر من عصرة 1 لاف » ونزلوا 
مكانا يقال له «حروراء» بحاء مهملة مفتوحة وراءين الأولى مضيمومة . ومن ثم قيلهم : الحرورية . 
وكانكبيرم عبد اللبن الكواء يفتحالكاف وتشديد الواومعالدّ د النشكرى ا عا 
العجمة والموحدة ‏ القيمى » قأرسل إليهم على ابنعباس . فناظرم » فرجعمنهمكثيرمعه . ثمخرج إلبهم 
على ” فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة :ع أشاعواً أن عليا تاب من الحكومة . ولذلك رجعوا . قبلغ 
ذلك عليا » قصعد التبر وخطب وأتكر ذلك . قتنادوا من جوانبٍ السجد «لاحك إلا الله » قفال على" 
كلة حق أريد بها باطل لح علينا ثلاثة الح » وخرئحوا شيئاً ففيثاً إلى أن احتمعوا بالمداق » 
فراسلهم فى الرجوع > قأصروا ع ىالامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر » لرضاه بالتحكيم وحوت .ثم 
قناوا عبد الله بن خباب بن الارت وغيره تمن كان يجتاز بهم من المسامين » دك ساك لخر الم 
فى اليش الذى كان هبأه لأهل الثام » فالتتق الجعان بالمهرو وان فأوقع بهم ٠‏ ول ينج منهم إلا دون 
العميرة . ولم يقتل من معه إلا نحو العضرة 








وجاز للامام أن يعزتر من تنظاهى بالعناد » أدبا وتعزيرا > ولم تتجاوزه إلى قتل ولا حدٌ . 
لقول النى” صلى الله عليه وسلل « لا بحل" دم امرىء مسل إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إمان © 
وزنا بعد إحصان » وقتل نفس يغير نفس90 » . 

وإن اعتزلت هذه الطائقة الباغية أهل العدل » وتحيزت بدار يزت فيها . نظرت » فان 
لم نع من حق” ء ولم نخرج عن طاعة » ل حار بوا » ماداموا مقيمين على الطاعة » 
وتأدية الحقوق 3 ١‏ 

وقد اعنزلت طائفة من الخوارج عليا رضى الله عنه بالنهروان »> فولى عليهم عاملا أقاموا 
على طاعته زمانا » وهو لمم موادع إلى أن قتاوه0© ٠‏ فأرسل إليهم : ساموا قائله » فأبوا . 
كارا لكلا قا فل فاستساموا إذا أقتدك ٠‏ فسار إلهم > فقتل أكثرم . 

ذفان امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الامام « ومنعوا مأ عليهم منْ الحقوق 2 وتفرادوا 
باجتباء الأموال » وتنفيذ الأحكام . نظرت ء فان فعاوا ذلك © وم ينصبوا لأنفسهم إماما » 
كان ما اجتبوه من الأموال غصبا » لا تبرأ منه ذمة » وما نفذوه من الأحكام مصدودا » ولا 
يشت به لحق . واإن نصبوا إماما اجتبوا بقوله الأموال » ونفذوا بأمره الأحكام . لم يتعر”ض 
على أحكامهم بالرن » ولا على ما اجتبوه بالمطالبة » وحور بوا حقى يفيئوا إلى الطاعة . 

قال تعالى ( ه؛ : ه - وإن طائفتان من الؤمننن اقتتاوا فأصلحوا بسنهما فان بغت 
إحداها على الأخرى فقاناوا التى دبنى حتى تىء إلى أ اللّه) . 

وإذا قلد الامام أمبرا على قتال البغاة » قدّم قبل القتال إنذارم و إعزارم ٠‏ ولا مهجم عليهم 
غرة » ويكون قصده بالقنال ردعهم » ولا يتعمد به قنلهم » حلاف قتال المشركين والرتدين »> 
ويقائلهم مقبلين » ويكف”عنهم مدبر ين » بخلاف أهل الحرب والرتدّين » ولا يقتل أسراهم » 
و بجوز قتل أسرى أهل الحرب والرتذين . 

ويعتبر أحوال من فى الأسر منهم .. فن أمنت رجعنه إلى القتال أطلق » ومن لم تؤمن 
منه الرجعة حبس حت بنحلى الحرب » ثم يطلق . ولا حبس بعدها » ولا تتم أموالهم » 
ولا نسى ذرار هم » ولايستعين على قتال هم عشرك معاهد » ولاذى . ا 

وقد منع أحمد من ذلك فى قال أهل الحرب » فأولى فى قتال البغاة . 


(1) رواه البخارى ومسلم وأ ذاوداوالدمدى والساى عن عند الك بن مود رمي الك 7 


(؟) هو عبد الله بن خباب ‏ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء ابن الإرت بفتح الحمزة والراء المهملة وتشديد 
الناء المثناة . وكان على قد بعثه واليا عليهم » فأقام معهم مرة » ثم قنلوه وبقروا بظن سريته واستخرجوا 
الل الذى كان ببطنها . والنهروان : من ترى الداان , 











داوج د 





ولا بادنهم إلى مدّة » ولا بوادعهم على مال » فان هادنهم إلى مدّة لم تلزم »ء وإن ضعف 






عن قتالحم اتنظر + مهم القوّة عليهم * وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة » ونظرق المال » , 
فانكان من فيتهم أومن صدقاتهم » لم يردّه علييم » وصرف الصدقات فى أهلها . والقء ' 
فى مستحقه . و إن كان من خالص أموالهم لم بجز أن لكه علييم » ووجب رذه إلهم » 
لأعهم. بذلوه على ما قل منعوه َ 
ولا ينصب عليهم العر"ادات ء ولا بحرّق عليهم السا كن » ولا يقطع الشحر ء لأنها 
دار الاسلام . 
كت لحن ا قروا 007 ِ) 





ولا برمون المنجنيق إذا قاتلوا الحمر"ة0© , 
تان اط عسل العدل ء وخافوا منهم الاصطدام » جاز أن يدفعوا عن أنفسهم 
يما استطاعوا » من اعاد قنلهم » ونصب العرّادات عليهم . لأن للسلم أن يدفع عن نفسه 
بقتل طالبها » إذا لم يندفع إلا به . 
ولا بحوز أن يستمتع بدوامهم » ولا سلاحهم فى قتالهم » ولافى غيره . 
وإذا اتخلت الحرب ‏ ومع أهل العدل أموال - ردّت عليهم ». ومابتلف منها فى غير القتال 
فهو مضمون على متلفه . وما أتلف عليهم فى نائرة الحرن9؟© من نفس ومال » فهو هدر » 
وما أتلفه أهل العدل ففأغير نائرة الحرن من نفس أو مال » فهو مضمون عليهم » وما أتلفوه 
فى نائرة الحرب فلا ضمان عليهم » وهو هدر . 
ويصلى على قتلى أهل البنى » ويغساون . 
وأما قنلى أهل العدل فنى غسلهم والصلاة عليهم رواتتان : إحداتها : لا ,يشساون ولا يصلى 
عليهم + لأن قتالهم الذب” عن الدبن > فهو كقتال الكفار . 
والثانية : يغسلون ويصلى عليهم » قد صاوا على تمر » وعمان > وعلى” > وغساوهم » 
وإنكان قتلهم ظاما : 
وإذاهم* تحار أهل الذمة بعشار أهل البنى » فعش رأموالهم » ثم قدر عليهم . عشروا > ولم 
حزم الأخوذ منهم .. خلاف الأخوذ من الزركوات » لأعهم مرةوا ببسم حتاز بن »> والركاة ْ 
تَؤْخذ من القيمين . ا 


وإذا أنى أهل البنى قبل القدرة عليهم حدودا . أقيمت عليهم بعد القدرة عليهم . 3 
















)00 المحمرة : - مشددة ‏ فرقة من المرمية » مخالفون المبيضة منها . واحدها : تر . 
(5) نائرة الحرب ‏ بالنون بعدها ألف ثم همزة ‏ هيجائها وشدتها 





له :١‏ ددم 

ولايرث باغ قتل عادلا ٠.‏ وأما العادل فاذا قتل باغيا ورثه » وكذلك كل” قنل حقكالقتل. 
قصاصا » أو دفعا عن نفسه » أو قثل الامام مور“ثه » لأنه أقر” عنده بقصاص » أو زنا » أو 
فى قطع الطريق . 

وقد قال أحمد فى رواية أنى النضر »> وبكر بن عمد : فى أر عة شهدوا على أختهم بالزنا ء 
فرجمت ورجموامع الناس ء فهم غير قتلة . برئونها92 . 

وقان أبو كر فى كتاب الخلاف : إذا قتل العادل الباغى فى الحرب ء فامهما يتوارثان . 

والوجه فيه : أن أحكام القتل : القصاص + والأثم » والدم » والكفارة . وهذه الأحكام 
لا تتعلق بالقتل » كذلك حرمان المبراث0© . 


أن قنال ال حارين وقطاع الطريق 
فاذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح » وقطع الطرربق » وأخذ الأموال ». 
وقتل النفوس ء وقتل السابلة » خدودهم منبة باختلاف أحوالحم » لا بإختلاف صفاتهم . 
من قتل وأخذ الال : قتل وصلب ٠‏ 
ومن قتل ولم بأخذ امال : قتل ولم صلب . 
ومن أخذ المال ولم يقتل ؟' قطعت بده ورجله من خلاف . 


ومن أظهر السلاح » ولم يأخذ المال عزتر » ولم «قتل » ولم يقطع . وتعزيره : نفيه من باد 
إلى بلد » ومن قرية إلى قرربة9؟ . . 


. قال أحمد : إذا قثل العادل الباغى فى الحرب بره‎ . ) ١58 قال ابن قدامة فى الغنى ( ج ا ص‎ )١( 
وق لغد بن المي عن أحد » فى أربعة شهدوا على أختهم بالزنا . فرحجت » فرججوا مم الناس > يرثثونها‎ 
م غير قتلة . وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنالقتل بنع الميراث بكل حال . فانه قال فى روابة |بنيه‎ 
. صالم وعد الله : لايرث العادل الباغى » ولا يرت الباغى العادل . وهذا ظاهرهى مذهب الثافى‎ 
: أخذا بظاهى الحديث اه . والحديث مارواه مالك فى لوطأ وأحمد فى المسند عن حمر رصى الله عنه قال‎ 
. معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول «ليس للقاتل شىء»‎ 
لتر ا[‎ ١ كذ الاضل‎ 
 هلوسرو فى أحكام الماوردى : اختلف الفقهاء فى حم هذه الآية  ( إما جزاء الذين يحاريون الله‎ 
» الآبة ) على ثلاثة مذاهب :. أحدها : أن الإمام » ومن استنابه الإمام على قنالهم من الولاة » بالخبار‎ 
بين أن يقتل ولا يصلب » وبين أن يقتل ويصلب > وبين أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وين‎ 
: أن ينفهم من الأرض . وهذا قول سعيد بن المسيب ومجاعد وعطاء وإبراهم النخبى . والمذهب الثاني‎ 
ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من‎ ٠ أن من كان هنهم ذا رأى وتدبير قتله ول يعف عنه‎ 
خلاف . ومن لم يكن منهم ذا رأى ولا بطش عزره وحسه .. وهذا قول مالك بن أنس وطائفة من.‎ 
فقهاء المدينة » شعلها مرتبة باختلاف صفاتهم لا باختلاف أفعالحم . والمذهب الثالث : ألها مرتية باحتلاف‎ 
أفعالهم لا باختلاف صفائهم - ثم ساق ماذ كزه المؤاف.هنا » ثم قال : وهو قول ابن عباس والحسن‎ 
.  ىفاشلا وقنادة والسدى . وهو مذهب‎ 





امال :1 5-5 

قان تابوا قبل أن يقدر عليهم الامام . سقطت عنهم حدود الله تعالل » ولا تسقط حقوق 
الادميين . 

وقتالهم مخالف لقتال أهل البنى من حمسة أوجه : 

أحدها : جوز قتالهم مقبلين ومدبرين » لاستيفاء الحقوق منهم ٠‏ ولا يجوز انباع من ولى 
من أهل الب / 

وقد قال أحمد » فى رواية ابن منصور » والفضل » وككر بن عمد : « إذا ولى فلا تتبعاه» . 

وهذا مول على ما إذا ولى ولم يتعلق به جق”منقصاص أو مال » لأنه قال فى رواية أى طالب 
« إذا أخذ المال وهرب اتبعه » فان ألقاه فلا تتبعه» . 

الثاق : أنه جوز أن ,تعمد فى الحرب قتل من قتل منهم » ولا يجوز أن يتعمد قتل 
أهل النقى :. 

الثااث : أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من مال » ودم فى الحرب وغيرها » حلاف 
ال 

الرابع : بجو زحبس م نأسر منهم » لاستبراء حاله » وإن لم بجز حبس أحد من أهل البنى . 

الخامس : أن ما اجتبوه مق خراج » وأخذوه من صدقات » فه وكالأخوذ غضيا عط 
عن أهل الخراج والصدقات حقا » بخلاف أهل البنى . 

وإذا كان الولى على قتالهم مقصور الولاية على حار بنهم فليس له بعد القدرة أن يقيم عليهم 
الحدود » ولا أن يستوفى منهم حا » ولامه حملهم إلى الامام ليأعس بإقامة الحدود عليهم »:واستيفاء 
الحقوق منهم ١‏ 

وإ نكانت ولايته عامة على قتالهم » واستيفاء الحدود والحقوق منهم . فلا بد أن يكون من 
أهل العم والعدالة » لينفذ حكه فا يقيمه من حدود » ويستوفيه من حقوق . 

والكشفف عن أحوالم من أحد وجهين : إما بإقرارهم طوعا من غير إكراه » ولا ضرب » 
أو بقيام البينة العاداة على من أنكر . 

فاذا علم من أحد هذين الوجهين ما فعلهكل” واحد منهم من جرام . نظر . 

ف ن كان منهم قتل » وأخذ المال قتله » وصلبه بعد القثل0© . 

وهذا القتل محتوم لا جوز العفو عنه » وإن عن ولى” الدم كان عفوه لغوا » و يصليه ثلاثة 
أيام لا يتجاوزها » ثم حطه . 

ومن قتل منهم » ولم بأخذ المال ٠‏ قتله » ولم .يصلبه » وغساه » وصلى عليه0؟© . 


. فى أحكام الماوردى : وقال مالك : يصلب حيا ء ثم يطعنه بالرمح حت يموت‎ )١( 


)2( عند الماوردى : وقال مالك : يصبلى عليه غير من حك بقتله : 









ومن أحذ منهم امال ولم .بقل » قطعت ,ده ورجله من خلاف » وكان قطع بده العنى 
لسرقته » وقطع رجله البسرى لجاهرته . 

ومن جرح منهم » ولم يتل » ولم يأُخذ ادال اقتص" منه بالجراح » إن كان فى مثله قصاص 
وهو إلىخيار2© مستحقه بحب عطالبته » و سقط بعفوه . وليس بمحتم . وإ ن كان مما لاقصاص 
فيه وجبت ديته للجروح إن طالب بها » وتسقط إذا عفا ٠‏ 

ومن كان منهم ردءا حرق عل ليهم أحكام قطاع الطر بق »> وإن لم لم ساشروا بالفعل2© 7 


وإذا تابوا من جراتمهم بعد القدرة عليهم » سقطت عنهم الما" 6 » دون الظالم » فيؤخدون 
يماوجب عليهم من الحدود والحقوق 3 


وإن تابوا قبل القدرة علييم » سقطت عنهم مع الما ثم حدود الله تعالى . ولم سقط 


حقوق الادميين . 

ف ن كان قد قتل منهم فالخيار إلى ولى" الدم فى القصاص أو العفو » و سقط بالتوبة انحتام 
القتل » والقطع » والصلب0© . 

وتجرى أحكام قطاع الطرييق واحار بين فى الأمصار »كا تجرى عليهم فى الصحارى . 

وقد سثل أحمد رحمه الله تعالى عن الحار بين فى الصر . فتوقف عن الحواب فيهم . 

وقال الخرق فى مختصره : والحار بون الذين يعرتضون للقوم فى الصحراء بالصلال-0© . 

وإذا اذعوا التوبة قبل القدرة عليهم ٠‏ نظرت ء فان لم تقترن بالدعوى أمارات ندل” على 
التو بة لم تقبل دعواهم لما فى سقوط حدود » وإن اقترنت بدعواهم أمارات تدل” على التوابة 
قبلت » ليكون ذلك شبهة يصح” بها درء الحد . 

وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله ما قاله فى رواية أنى داود ومهنا » فقال فى رواية ألى داود 
فى سرية دخلت بلاد الروم » فاستقبلهم أعلاج » فأخذوهم فقالوا : جثنا ايد :ان سكل" 
0 بشىء قيل له م عدوا سلاعا ؟ 


)١(‏ عند الماوردى إن كان فى مثلها قصاص . وفى إحتام القصاص فى الجمروح وجهان : أ<لها : أنه محتوم 
ولا جور العفو عنه » كالقتل . والثاتى : هو إلى خيار ‏ ال . 

1 د كار ومن كان منهم مهيباً أو مكترى لم يباشر قتلا ولاجر حا ولا أخد مال واعرر أديا . 
وزجر . وجاز حبسه . لأن الحبس أحد التعزيرين ».ولا يجاوز به ذلك إلى قطع ولاقتل . وجوز 
أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقا بح المباشر إن معه : 

(9) عند الاوردى : : ومن كان هنهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسقط عنه الغرم إلا بالعفو 

40 اكد ف لاملا لك 








وقال فى روابة مهنا » فى سفينة أخذت فى البحر فيها روم » فقالوا : تحن جتنا بأمان » فقال : 
«ينظر فى حالم » إن كان معهم سلاح » : 

فقد اعتبر الظاهى فى حقن دماتهم . وهذا مثله هاهنا .. 

ةر حر را و اتر» الالساي لك لابه قبل القارء 
عليهم » لأمها حدود قد وجبت . والشبهة ما اقترنت بالفعل » بل تأخرت عنه . 

وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله تعالى : ما قاله فى رواية يعقوب بن بختان210 فى الرجل 
من المسامين جاء برجل من العدو » فقال : أسرته » وقال العلج : بل أعطانى الأمان » فقال : 
إذا كان الرجل صالخا لم يقبل قول العلج . 

وكذلك قال فى رواية مد بن بحي الكحال فى الأسير حرج من بلاد الروم » ومعه علج » 
فيقول العلج : أنا خرجت به » ويقول الأسير : أنا خرجت به . فقال : « أولى أن يقبل 
قولالسلم »'. 

فل قبل قوله وإ نكان ذلك عود بحقن دمه . 


رلك سكل 


فأما ولابة القضاة . 

فلا جوز تقليد القضاء إلالمن كلت فيه سبع شرائط : الذكوربة » والباوغ » والعقل» 
والحرية » والاسلام » والعدالة » والسلامة فى السمع والبصر » والعر . 

أما الن كور نة فلاان إلرأة تنقص عن كال الولابات' » وقبول الشسبادات20© . 

وأما الباوغ والعقل2؟ فلائن الصى” والجنون لا .يليان على أنفسهما > فأولى أن لا يليان على 
غيرها » ولأن طرريق الاجتهاد فى الحوادث وأعيان الشهور معدومة فيهما . 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن ممتان . م نأصحاب الإمام أحمد . قال الحلال : كان جار أنى عبد الله وصديقه. 
روى عن أحمد مسائل صالحة كثيرة فى الوزع ل يروها غيره » ومسائل فى السلطان . 

(؟) وقال أبو حنيفة : تقضى المرأة فها تصح فيه شهادتها . وشذ ابن جربر الطبرى غواز قضاءها فى جيع 
الأحكام . ولا اعتبار لفول يرده الاججاع » معقول الله تعالى (الرجال قو امون على النساء بها فض ل الله به 


بعضهم على بعض )' يعنى فى العقل والرأى . وقول النى” صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على ته 


« لا أفلح قوم ولوا أُر امرآة» . 
(؟) قال الماوردى : ولا يكتق فى العقل بالذى يتعلق به التكليف > مزعامه بالمدركات الضرورية حت يكون 
حي العييزجيد الفطنة » بعيدا منالسهو والغفلة » يتوصل بذكائه إلىإيضاح ما أأشكل > وفصل ماأعضل: 


هع ب 


وأما الحرية فلان العبد لبس من أهل الولايات » ولا كامل الشهادات0© . 

وأما الاسلام » فلائن الفاسق السم لا جوز أن ,بلى ٠»‏ فأولى أن لا لى الكافر 9 . , 

وأما العدالة » فلان الفاسق منهم فى دينه » والقضاء طرريقه الأمانات2© . 

وأما السلامة فى السمع والبصر ء فليعرف الدّعى من النكر ء ولا يتحصل هذا الغمربر 
والأطروش 40 

وأما السلامة فى بقية الاأعضاء فغير معتبرة » لأنه يتأنى منه الحم . 

ويغارق العامة المارى أن د يل ا ع ملع ٠‏ لأنه لاتأتى استيفاء ء الحقوق مع 

عدمها من الوجه الدى ذكرنا فما قبل 

وأما العم فلا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية » ومعرفتها تقف عل معرفة أصول أر بعة : 

أحدها : العرفة من كتاب الله ما تضمنه من الأحكام ناسحا ومنسوخاء» وعحكا ومتشاءها » 
وجموما وخصوصا » وجملا ومفسرا . 

الاق : غامه بسنة رسوك الله ع الله عليه وسل الثابنة من أفعاله وأقواله » وطرق جيتها 
فى التواتتر والآحاد » والصحة والفساد » وما كان على سبس أو إطلاق . 

الثالث : عامه بأقاو يل السلاف فما أجمعوا عليه » واختلفوا فيه » ليتبع الاجماع » و مجتهد 
رأبه مع الاختلاف . 

الرابع : عامه بالقياس اللوجب لرد الفروع االسحكوت عنها إلى الأصول النطوق بها 


َّ قال المتاوارة ىالا وكذلك الحى فيمن لم تكل :من لد وا لانت 2 ون 0 ا‎ )١( 
ولا عنعه الرق أن يفق » كا لا منعه الرق أن يروى ء لعدم الولاية فى الفتوى والروابة . وبجوز له إذا‎ 
: عتق أن يفضى » وإن كان عليه ولاء » لأن النب غير معتبر فى ولاية الحم‎ 

(؟) قال الله تعالى (ولن بعل الله للكافرين علىالمؤمنين سبيلا) . قال الماوردى : ولا يجوز تقليد الكافر 
الفضاء على الكافرين . وقال أبو حنيفة : جوز تقليده القضاء بين أهل دينه . وهذا وإن كان عرف 
الولاة ا ا ل لاد راق 1 د وال ا م وقضاء + وإغا بازمهم حكه 

- لالتزامهم له[ لا للزومه لم » ولا يقبل الإمام قوله فها حك به يينهم ٠‏ وإذا امتنعوا من نحا كهم إليه 

لم مجبروا عليه » وكان حك الإسلام علبهم أنفذ : 

() قال الماوردى : والعدالة : أن يكونصادق اللهجة » ظاهى الأمانة » عفيفا عن الحارم » متوقيا الما ثم 
قكام ال أموااى الرضا و اليب », مات ار لدف فقوي 


'(غ) قال الماوردى : وحواز مالك ولابة الأعمى الفضاء . وأما الأصم » فعلى الخلاف اذ كور فى الإمامة . 





فاذا عرف ذلك صار من أهل الاجتهاد » وجاز له أن يفت وريقضى . ومن لم بعرف ذإك» 


م يكن من أهل الاجتهاد ولم جز له أن يفت ولا يقضى » فان قلد القضاءكان حككه باطلا » وإن 
وافق الصواب . لعدم الشرط90© . 


9 
و 


قد قلد رسول الله صلى الله عليه وسل عليا قضاء اهن » ولم مختبره لعامه به . ولكن صار 


الع بأنه من أهل الاجتهاد يحصل ععرفة متقّمة » وباختباره » ومسثلته . 


تنبيها على وجه القضاء . فقال « إذا حضز الخصمان بين يدببك فلا تقض لأحدها حى تسمع من 
الآخر . قال عل" : فا أشكلت على قضية بعدها0؟© ع . 


و بعث معاذا إلى ناحية من العن فاختيره . فقال له « بم تقض ؟ قال : بكتاب الله ٠‏ قال : 


فان ل تجد . قال : بسنة رسول الله صلى الله عليهوسل . قال : فان1 نجد ؛ قال : 
أجتهد رأى9؟ » . 


0220) 


0 


قال الماوردى : وتوجه الحرج فيا قضى به عليه وعلى من قلده الحكم والقضاء . وجوز أبو حنيفة 
تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتهاد . ليستفق فى أحكامه وقضاياه . والذى عليه ججهور الفقهاء : 
أن ولايته باطلة » وأحكامه مردودة, . ولأن التقليد فى فروع القمرع ضرورة » فلم يتحقق إلا فى ملتزم 
الحق دون ملزمه. 1 

رواه أبوداود فى السن فى بابكيف الفضاء » عن حنش عزعلى قال« بعثنى رسول الله صلىالله عليه وسلم 
إلى المن قاضيا . فقلت : يارسول الله » ترسلنى » وأنا خديث السن ء ولاعلى لى بالفضاء . 'قفال : 
إن الله سبهدى قلبك » ويثبت لسانك . فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر 
ما تمعت من الأول . فانه أحرى أنيتئين لك الفضاء . قال : نا زلت قاضياً » وما شككت فى قضاء 
بعد» . قلف عون العبود : ( ج * ص 777 ) قال المتذرى : وأخرجه الترمذى مختصراً . 
لقال كح ا لسن 1 

رواه أنو داود فى باب احتهاد الرأى فى الفضاء » حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن ألى عون عن 
الحارث بنتمرو عنأناس منأهل مص م نأحاب معاذ بنجبل » وىآخره « ولا آلو . قضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صدره ‏ وقال : الجد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله» 
قال فى عون العبود : وهذا الحديث أورده الجوزقاتى فى الموضوعات » وقال : هذا حديث باطل » رواه 
معد عن شكة . اوقد تممحة عن عكدا اديت ف النا التكار والمكار : وسالت من لفيية :من 
أهل العلم بالنقل عنه فل أجد له طريقا غير هذا . والحارث بن عمر ‏ ابن أحى المغيرة بن شعبة ‏ هذا 
مجهول . وأحعاب معاذ من أهل مص لايعرفون . ومثل هذا الإسناد لايعتمد عليه فىأصل منالصسريعة . 
فان قيل : إن الفقهاء قاطبة أوردوه فى كتبهم واعتمدوا عليه؟ قيل : هذا طريقه . والخلف قلد فيه 
السلف . فان أظهروا ظريقاً غير هذا ما ثبت عند أهل النقل رجتنا إلى قولحم . وهذا مما لاعكنهم 
ألبعة اه : والحديث أخر-ه الترمذى » وقال : لانعرفه إلا من هذا الوجه . وليس إسناده عندى 
عتصل . وقال الحافظ مال الدين المزى : الحارث بن عمرو لا يعرف إلا بهذا الحديث. . قال البخارى 2 

























فأما نفاة القياس فهل بحوز أن بولوا القضاء ؟ نظرت . فان نفوه واتبعوا ظاهى النص” 4 
وأخذوا بأقاو بلسلفهم قها لم برد فيه نص" » واطرحوا الاجتهاد » وغداوا عن الفكر والاستنباظ . 
لم جز تقليدم القضاء » لقصورجم عن طرق الأحكام . وهذا ظاهى كلام أحمد فى رواية بكر بن مد 
ابن الم فى الامام والخا 5 يرد عليه أمس من أمور المسامين » فلا بد للامام الحا > من أن 
يجمع له الناس » ويقيس ويشبه » لأن هذا عليه وعلى الها 5 : لمااكتب عمر إلى شرم 
2 أن قس الأمور» 3 

وإن نق القياس ولكن اجتهد فى الاأحكام تعلقا بمضمون الكلام » ومغهوم الخطابٍ » كأخل 
الظاهى . احتمل النع أيضا للعنى الذى ذ كر نا . وهو ظاهى كلام أحمد . لاأنه قال «ربقس ويشبه» 
وحتمل الجواز . لامهم يعتبرون واضح امعانى » وإن عدلوا عن حو القباس . 

وحوزلن يعتقد مذهب أحمد أن يقد القضاء من يعتقد مذهب الشافى , لان على القاضى 
أن يجتهد رأيه فى قضائه » ولا يلزمه أن لد فى النوازل والاتكام من اعتزى إلى مذهبه . 

وإذا نفذ قضاؤه جح وتجدّد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه . ون" بما أذّاه اجتهاده إلبه . 
وإن خالف ماتقدّم من حكة » لاان عمررضى لَه عنه قضى فى الشتركة بالنشرريك فى عام : 
وترك التشريك فى غيره . فقيل له : ما هكذا حكت فى العام اللاضى ؟ فقال : تلك على ماقضينا 
وهده على ما نقضى » 0 

فان كان المولى على مذهب فششرط على من ولاه القضاء أن لا حك إلا مذهبه . فهذا شرط 
بإطل . وهل تبطل الولاية ؟ نظرت 

فان لم بجعله شرطا فيها » سكن أخرجه مرج الائص واللبى» بأن قال له : قد قلدتك 
القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الام » ولا تحك عذهب أنى حنيفة على وجه النبى . 
فالولاية صحيحة . والشرط فاسد . 

و إن أخرجه عخرج الششرط فى عقد الولاية » فقال : قد قلدنك القضاء على أن لا تحك فيه إلا 
عذهى أحمد ٠‏ فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا : فهل يبطل العقد ؛ على روابتين » بناء على 
البيع إذا قارنه شرط فاسد . ١‏ 


لايصح حديثته ولا يعرف . وقال الذحى فى الميزان : تفراد نه أو عون » عد بن عبد الله الثقنى عن 
الحازث - وما روئ عن الخارث غيرأبى عون . فهوجهول . قلت : لكن الحديث له شواهد موقوفة 
عن حمر بن الخطاب » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس . وقد أخرجها البهق فى ستتنه 
عقب تخرعه لهذا الحديث » تقوية له اه . 

وقال الماوردى بعد سوق حديث معاذ : قأما ولابة من لا يقول خخبر الواحد ففير جائزة . لأنه تارك 
لأصل قد اجتمعت عليه الصحابة . وأكثر أحكام الرع عنه مأخوذة . فصاز عازلة من لايفول بحجية 
الإجاع الذى لا تجوز ولايته » لرد ماورد النص" به . 
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فا نكان الشرط خاصا فى حك بعينه نظرت أيضا ا 

فان ل بخرجه مخرج الشرط » لكن أخرجه مرج الائص . فقال : أقدمن العبد با “90 , 
.ومن السم بالكافر . فالشرط بإطل » والعقد صحيح . وإن جعله شرطا فهل يبطل العقد ؟ 
على الرواتين ٠.‏ 

وإنكان نبيا » فان مهاه عن الك فى قتل المسل بالكافر » والحر” بالعبد » وأن لا بقضى فيه 
بوجو قود » ولا باسقاطه . جاز لاأنه اقتصر بولايته على ما عداه . 

وإنام ينه عن الح فيه » وهاه عر هعن القضاء بالقصاص . احتمل أن يكون صرفا عن الح 

فلا حك فيه باثبات قود ولا باسقاطه . 

و>تمل أن لا يتتنضى الصرف » وبجرى عليه حك الائص به . فيبطل حك الاأعس » و ينبت 
ححة النظر إذا لم عله شرطا فى التقليد » ويح بما وده احتهاده إليه 


ولابة القضناء 


وتنعقد مع الحضور بالمشافهة . ومع الغيبة بالمراسلة واللكاتبة ': 
والا'لفاط الى تنعقد مها الولابة ضر بان : صر يح ا 
فالصريح 1 بعة ألفاظ قد ولبتك , وقلدنك نك ء واستخلفتك ء واستنتك » . 
فاذا وجد أحد هذه الاألفاظ انعقدت نه ولاية القضاء وغيرها من الولايات » ولا حتاج معها 
إلى قرينة . 
وأما الكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ :«قد اعتمدت عليك » وعوّلت عليك » ورددت 
إليك ؛ وجعلت إليك » وفرضت إليك » ووكلت إليك » وأسندت إليك » 
قان اقترن بها قرّينة صارت فى حك الصريم » نحو قوله « فانظر فما وكتته إليك » واحكم 
فما اعتمدت فيه عليك »6 . 
١‏ فا نكان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا ٠.‏ وإن كان صاسلة ء أو مكاتبة . جاز أن 
يكون على التراخى 
فان لم بوجد منه القبول لفظا » لكن وجد منه الشروع ف النظرء احتمل أن بحرى ذلك 
محرى النطق . واحتمل لا تجرى . لاأن الشروع فى النظر فرع لعقد الولاية فل ينعقد به قبولها . 
ويفتقر صمة الولاية إلى شروط : 


)١(‏ أى اقتل الحرة بالعبد قودا » والمسلم بالكافر 





أحدها : معرفة المولى للولى» وأنه على الصفة الى جوز أن بولى معها . فان لم بعل أنه على 
الصفة التى تجوز معها تلك الولاية لم يصح” تقليده . فان عرفها بعد التقليد استأنفها . ولم بعوّل 
على ماتقدمها . 

الثانى : معرفة اللولى أن المولى على الصفة الق تست<ق” الولابة . 

الثالك ٠١‏ 5 كرما سكمه التقلرة : كن ولاية القضاء أو إمارة البادد أو جاه ارا > 
لينظر على أى” صفة انعقدت . 

الرابع : ذكر البلاد الى انعقدت الولابة عليها ٠‏ فان عقدت مع الجهل م نصم” . 

ويحتاج فى زوم النظر إلى شرط زائد على شروط العقد » وهو إشاعة تقليد الولى فى أعل 
عمله » ليذعنوا بالطاعةلكه » وينقادوا إلى حكمه ء وهو شرط فى زوم الطاعة » وليس يشرط 
فى نفوذ الحم . 

وإذا سحت الولاية ما ذكرنا . فقد قيل : إن نظر المولى والمولى كالوكالة .. لأنهما معا 
استنابة . ولم ,لازم اللقام عليها من جهة المولى . وكان للولى عزله مق شاء . وللولى الانعزال 
عنها إذا شاء » غير أن الأولى بالمولى أن لا .يعزله إلا بعذر ٠.‏ وأن لا يعتزل المتولى إلا من عذر » 
لمافى هذه الولابة من قوق امسامين . وقد قيل : ليس للولى عزله ما كان مقها على الشرائط . 
لأنه بالولابة يصير ناظرا للسامين على سبيل الصلحة لاعن الإعام . 

ويفارق الموكل » فان له عزل وكيله . لأنه ينظر فى حق” موكاه خاصة . 

وقد قال أحمد » فى روابة بوسف بن موسى » وقد سئل عن الإمام .يعزل » فيصلى بالناس 
الجعة ؟ قال « لابأس : قدكان الحسن بأعس من يصلى بالناس فى فتنة الهلن» . 

وظاهى هذا أنه أجاز عزله . لأنهلم نكر سؤالهم عزله . 

والظاهى : أن الراد به عزل إمامة الخلافة . لأنه استشهد بفعل الحسن فى قصة الهلل . 

وإذا عزل أو اعنزل وجب إظهار العزل ؛ كا وجب إظهار التقليد » حت لا يقدم على إنفاذ 
حك » ولا بنتربالترافع إليه خصم . 

فإن حك بعد عزله - وقد عرف العزل - لم ينفذ حكمه:. وإن حك غير عام بعزله . كان 
فى نفوذ حكمه وجهان مبنيان على الوكلة » إذا تصرّف الوكيل بعد العزل وقبل العلل 

وإذا كانت ولاية القاضى عامة فنظره يشتمل على عشرة أحكام : 

أحدها : فصل المنازعات » وقظع التشاجر » والخصومات . إما صلحا عن تراض » أو إجبارا 

بات . 

الثابى : استيفاء الحقوق من المتنع منها . و إنصالها إلى مستحقها » بعد ثبوت استحقاقها 


ع - الأنحكام السسلطانية 





بالاقرار ء أوالبينة . ولا يجوز الح بعامه0© . 

الثااث : ثبوت الولابة على من كان ممتوعا من النصرت ل مه 
من برى الححر عليه» لسفه أو فلس » حفظا للاأموال على مستحقيها . 

الرابع : النظرف الأوقاف بحفظ أصولها ء وهية فروعها » وقبض غلتها » وصرفها 
فى سبلها . .ذا نكان عليها مستحق للنظر راعاه » وإن لم يكن نولاء0؟ . 

الخامس : تنفيذ الوصابا على شر وط الموصى » فما أباحه الشرع . فا ن كانت لمعينين نفذها 
بالااقباض » و إنكانت لغير معيني نكان تنفيذها إلى اجتهاد النظر . 

السادس : تزويج الأياى بال كفاء > إذا عدم الأولياء » ودعين إلى النكاح . 

السابع : إقامة الحدود على مستحقيها » فا نكان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير 
مطال» إذا ثبت بالإقرار أو البينة . وإ نكانت من حقوق الآدميين وقفت علىطلب مستخقيها ٠‏ 

الثامن : النظر فى مصالم عمله » من الكف”عن التعدّى فى الطرقات والأفنية .» وإخراج 
الأجنحة والأبنية . وله أن ينفرد بالنظرفيها » وإن لم حضرخصم0© . 

التاسع : تصفح شهوده وأمنائه » واختبارالنائبين عنه من خلفائه » فى إقرارجم والتعوبل 
علييم » مع السلامة والاستقامة » وصرفهم والاستبدال هم » مع ظهور الجرح والخيانة . 
ومن ضعف منهممابعاني هكان بالخيار» بين أن يستبدل به منهوأقوى منه » أو يضم” إليه غيره . 

وقد قال أحمد » فى رواية حنبل « يفبنى للرجل أن يسأل عن شهوده كل” قليل . لأن 
الرجل مغر اله إلى حال © '. 

القاشر :: تسد يةفى للك نين القوى” والضعيف. » والشريف والشروف »> ولا يتبع 


هواه فى الح : 


وقد روى عن شري أنه قال « أصات أمر اومن عل" رطى الله عه درعاله - سقطت 


منه » وهو يريد صفين ‏ مع مبودى . فال مبودى هذه الدرع سقطت منى ليلا » وأنا رد 
فين ٠‏ فقال : بل هى درعى » وفى بدى . فقدمه إلى 2 فا رتفع على على الهودى ٠‏ 


(5) قال الماوردى : واختلف فى حواز حكه فها يعلنه . لخو زه مالك والشافى ق“أصح قوله.. .ومئعم 
منه فى القول الآخر . وقال أبو حنيفة : جوز أن بك بعامه فيا عامه فى ولايته . ولا كم بها 
عامه قبلها . 9 
قال المناوردى : لأنه لا يتعين الخاص" قبها إن عمت . ومجوز أن يفضى إلى العموم وإن خصت ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : لا .يجوز له النظر فبها إلا يحضور خصم مستعد » وهى من حقوق الله القى يستوق 
فيه المستغدى وغير المستعدى > فكان تفرد الولاية بها أخصس 





وم حل 


ثم قال لشرع : أولا أنه ذتى” لجلست معه مجلس الخصوم9717» 


)١(‏ قال الله سبحانه وتعالى فى سورة ص" ( ياداود. إنا حعلناك خليفة فى الأرض فاح بين الناس باحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضبلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا 
يوم الحاب) . ١‏ 
وقال ابن القم فى إعلام الموقعين ( ج ١‏ ص 8ه طبعة فرج الكردى ) .. قال على بن امعد ': 
. أنبأنا شعبة عن سيار عن الشعى قال « أخذ مر فرساً من رجل على سومء مل عليه» قعطبء تفاصمه 
الرجل . قفال عمر : اجعل بينى ويينك رجلا . تقال الرجل : إى أرضى بصسريع العراق . قفال شرح : 
أخذته بحا سليا» فأنت له ضامن' حى تردة ححا سليا: . قال : فكأنه أحبه > فته قاضياء 
وقال له : .ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه . فإنلم يستين فى كتاب الله من السنة . فإن لم 
أنجده فى السنة . فاحتهد رأيك » . وقال أبوعبيد : حدثنا كثير بن هشام عن حعفر بن برقان- 
وقال أبو نيم : عن جعفر بن برقان عن معمر البصرى عن أنى العوام . وقال سغيان إن عبينة : 
حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال : أتيت سعيد بن ألى بردة > فسألنه عن رسل حمر 
ابن الخطاب الت كان يكتب بها إلى أبى موسى الأشعرى . وكان أو موسى قد أوصى إلى ألى برذة . 
فأخرج إلى : كثنا. قراءت فق كتاب مننا _ارحسنا إلى ديت أ النوام قال : «١‏ ككس من 
إلى أى موسئ : أما بعد فإن الفضاء فريضة محكئة 6 وسنة متبعة . فافهم إذا أدلى إليك . قإنه 
لابنفع تكلم ببحق” لأنفاذ له. آنسين الناس فى مجلسك » وفى وجهك + وفى قضائك» حق لايطمع شري 
فى حيفك » ولا يبأس ضعيف من عدلك . البينة على المددممى . والعين ,على من أنسكر . والصلح 
جائرٌ بين المسامين إلا صلحا أحل حراماً أو”خرام حلالا . ومن ادعى حقا غائياً أو يبنةء فاضرب له 
أمداً ينتهى إليه . فإن بينه أعطيته بحقه » وإن أيحزه ذلك استحللت عليه القضِية . فإن ذلك هو 
أبلغ فى العذر » وأحلى للعماء . ولا عنعنك قضاء قضبيت فيه اليوم » فراجعت فبه رأيك » فهديت فيه 
لرشدك » أن تراجع قبه الحق > فإن الحق قديم لا يبطله شىء . وماجعة الحق خير من الفادى 
الناطل ... والسامون عدول بعضهم عن بعض > إلا رايا عليه شهادة زور » أو خلودا فى حد > 
أو ظنيئاً فى ولاء أو قرابة . فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر » وستر عليهم الحدود > إلا بالبينات 
والأمان . ثم الفهم الفهم فيا أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة . ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال » ثم اجمد فيا ترى إلى أحبها إلى الله » وأشبهها بالمق . وإياك 
والغصّب + والفلق » والضحر > والتاذى بالناس > والتتكر عند الخصومة ‏ أو الحضوم . شك. 
أبوغبيد ‏ فإن القضاء فى مواطن المق مما يوحب الله به الأحر م ويحسن به الذكر . فن خلصت 
نبنه فى الحق ولو على نفسه م كفاه الله ما ينه وبين الناس . ومن تزين بما ليس فى نفسه شائه الله . 
فإِن الله تعالى لا يقيبل من العباد إلا ما كان خالصاً . فنا ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه » وخزائن 
رحمته ؟ والسلام عليك ورحة الله » . قال أبو عبد : فقلت لكثير :-هل أسنده جعفر ؟ قال : لا 

قال ابن القم : وهذا كتاب حليل القدر تلقاه العاماء بالقبول . وبئوا عليه أصول المكم والعهادة 
وَالخا كم اه. وقال الماوردى : وقد استوقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عهده إلى أبى موسى 
الأشعرى شروط الفضاء » وبين أحكام التقليد ثم ساقه بض اختلاففىإلافظ عنسياق ابن الفم هذا 





ام لد 


وليس لمذا القاضى - وإن تمت ولايته ‏ جبابة الخراج . لأن مصرفه موقوف على 
رأى ولاة الجيوش . 

وأما أموال الصدقات فان اختصت بناظر خرجت من عموم ولايته » وإن لم يندب لها ناظر. 
فقد قبل : تدخل فى عموم ولابته . لأمها من حقوق الله تعالى فيمن سماه . وقيل : لاتدخل 
فى ولابته . لأمها من حقوق الأموال الى تحمل على إجتهاد الأثمة . 

وكذلك القول فى إمامة الجعة والأعياد . 

فا نكانت ولابته خاصة فهبى مقصورة النظر على ما تضمنته » كن جعل له القضاء فى بعض 
ما قدّمناه من الأحكام » أو فى الك بالإقرار دون الببنة » أوفى الدبون دون الناكح » أوفى 
مقدار من المال » فيصح التقليد . ولا بجوز أن بتعدّاه . لأنها ولاية . فصحت عموما 
وخصوصا » كالوكالة . 

وقد نص" أحمد على حنها فى قدر المال » فقال » فى رواية أحمد بن نصر: فى رجل أشهد 
على ألف درم » وكان الحا ك لا بح إلا فى مائة ومائتين لل 1 لاله اهيلت 
عليه») . 

وكذلك قال » فى رواية الحسن بن مد » فى رجل أشهد على ألف » ولا يحم فى البلاد 
إلا على مائة « لاتشهد إلا بألف » : 

فقد نص” على جواز القضاء فى قدر من الال : 

ووجهه :ماد كرنا . 

ومنع من نبعيض الشهادة إذا كانت بقذر يزيد على ماجعل له فيه » بل يشهد بذلك » 
ويك الحا كم من ذلك بما جعل له . لأنه إذا شبد لحمسمائة عند هذا القاضى » وشهد 
امس الماثة الأخرى عند قاض آخر» ر مما ادّعى امقر أن هذه الخخس المائة الثانية مى الى 
شهد بها أولا . فتسقط إحداها على قول من حمل نكرار الإقرار فى محلسين بألف وآحدة . 
وقد شهد اذلك قوله تعالى ( 6 : ٠١‏ - ذلك أدنى. أن يأنوا بالشهادة على وجهها ) وإذا 
بعضها فل بأت بها على وجهها. . 


رن يكون القاضى عام" النظر فى خصوص العمل 


لطر متم الأحكام فى محلة من البلد . فتنفذ جميع أحكامه فى الحلة الى عبنت له 2 
وله أن حك فيه بين ساكنيه والطارئين إليه . لأن الطارىء إلي ه كالسا كن فيه ء 'إلا أن 
يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الطارى” إليه فلا يتعدّاهم . ٠‏ 

وقد نص" أحمد على متها فى مكان مخصوص » فقال فى رواية مهنا فى قررية مثل قطربل » 
والربذة » والتغلبية وأشباهها من القرى- يكون فبها القاضى : جوز فيها قضاؤه . 





د اهم | 


وإن استخلفه قاض آخر » ولم ستخلفه الخليفة » فقد نص” أحمد على جواز القضاء 
فى قرية مفردة . 

والوجه فيه : ماذ كرنا من جواز تخصيصه بقدر من امال . 

ونص على جواز استخلاف القاضى لقا ضآخر . وم يفرق بين أن يكون الخليفة أذن له 
فى ذلك أو أطلق من غير إذن ولا نهبى . لأنه إذا ولاه صار ناظرا للسامين > لاعن من ولاه > 
فيكون فى البلد فى حك الامام ىكل بلد ٠‏ وإذا كان الإمام وجب أن يولى من ينوب عنه فى 
م 0 

ويشارق الوكبل ٠.‏ لأنه لا.بوكل عل الرواتين . لأنه ينظر فى حو موكلء + بدليل أن له 
عزله » وليس للامام عزله ما كان على الصفات الشروطة . 

فإن قلد جميع البلدكان له أن حم فى أى” موضع شاء منه . فان شرط عليه فى عقد 
الولاية موضعا مخصوصا » إِما فى داره أو مسجده بطلت الولابة . لأن الولابة غامة . فلا بحوز 

فإن قدالكم بين من ورد إليه فى داره أو مسجده . صح”. وم يجزله أن بحك فى غيرداره 
ولا فى غير مسجده » لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره ومسحده . وهم لانتعينون 
إلا بالورود إليها . 

فإن قلد قاضيين على بل ء نظرت . فن رد إلى أحدها موضعا منه » وإلى الآخر غيره 
صح” . وييقتص ركل” واحد منهما على النظر فى موضعه . وكذلك إن رد إلى أحدها نوع هن 
الأحكام > وإلى الآخر غيره ٠‏ كرد الداينات إلى أحدها ء والناكح إلى الآخر » فيجوز ذلك 

وريقتص ركل” واحد منهما على النظر فى ذلك الحك الخاص” فى البلدكاه . 

وإن رذ إلى كل" واحد منهما جميع البلد ٠‏ فقد قبل : لا.يصم” . لأنه يفضى إلى التشاجر 
فى تحاذب الخصوم إليهما0© . 

وقيل : يبصس” لأنها استنابة . فهى كلوكلة . ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول 
الطالب غير الطلوب . فاإن تساويا اعتبر أقرب الحا كين إليهما . فان تساويا أقرع بينهما . 
وقيل : يمنعان من التخاصم حق يتفقا على أحدها 8 والأول أشنه بقولنا . 

وبجوز أن تكون ولابة القاضى مقصورة على حكومة معينة يبن خصمين » وتكون 
ولاربته عليهما باقبة ما كان التشاجر دنهما بإقيا . فاذا بت" الحكم بنهما زالت ولابته . فان 
تحدّدت يينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بنهما إلا بإذن محدّد . 


)00 عند الماوردئ : وتبظل ولايتهما إن اجتمعت . وتصح ولابة الأول منهما إن افترقت . 








3-6 





فان ل بعين الخحصوم » لكن جعا ل النظر مع 2 قصورا على الأيام ٠.‏ فقال « قد قلدنك النظر 
دين الخصوم فى نوم الست خاصة» حاز نظره فيه بين جميع الخصوم فى جميع الدعاوي . وتزول 
ولانته بغروب الشمس منه . 

فإن قلد النظر فىكل” نومسبت جاز أريضاء وكانمقصوراعلى النظر قبه. فاذا خرج نومالسبت 
لم تزل وا ولاه + لبقائها على أمثاله من الأيام22.. 

فان قال ولم سم أخذا - :رمن نظر بوم إلسبت بين الخصوم فهو خليفق . لم جزء للجهل 
بالمولى . ولأنه قد جوز أن ينظر فيه من لبس من أهل الاجتهاد 

فان قال : من نظر فيه من أهل الاجتباد فهو خليفى . ل جز أيضاء للجهل مه ٠‏ ولآنه 
1 ا مركولا إل رأى غيره من الخصو. 

فان قال : من نظر فيه من مفتي أصحاب أحمد » أو أسحاب أ أنى حنيفة » أو أحعاب الشافى . 
ا 

وكدك او فى عددا . فقال : من نظر فيه من فلان » أو فلان . فهو خليفق ١‏ يجز» 
سواء قل" العدد أوكثر . لأن الولى منهم مجهول ٠‏ 

فان قال : قد رددت النظر فيه إلى فلان وفلان ٠‏ فأمهم نظر فيه فهو خليفق . جاز » 
سواء قل” العدد أوكثر . لآن ججيعهم مولى . 

فإذا نظر فببه أحدم » تعين وزال نظر الباقين . لأنه م جمعهم على النظر» وإإما أفرد به 
أحدم . فإن جمعهم على النظر فيه . م بجزمع ك كثرتهم . 

وهل " حوز مع قلتهم ع1 لى الاحتال الدى ذكرنا فى المع دين ة قاضيين ٠‏ 


1 
قاما طل ‏ القضاء 


وخطبة الولاة عليه . نظرت . فإن كان من غير أهل الاحتهاد .كان تعرضه لطلبه حظورا » 
وكان ذلك حروحا . وإ نكان من أهله وممن بحوز له النظر فيه . نظرت . فإ ن كان القضاء فى 


غير مستحقه » إما لنقص عامه + أو لظهور جوره ٠.‏ فيخطب القضاء ا 2 


ليكون فيمن هو بالقضاء أحق” ٠‏ ففيه روايتان : إحداها : يكرهله طلب القضاء ٠‏ 
وأصل هذا من كلام أجد رجه الله : ماقاله فى رواية ابه عبد اك * فى الرجل بكون 
فى بلد لا يكون فيه أحد أو بالقضاء منه + لعامه ومعرفتة . فقال ( لايعجبنى أن بدخل الرجل 


فى القضاء > هو أسر له)ع . 


)غ20 وإن كان تمنوعا من النظر فيا عداه مر الأيام . 


نل 
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فقدكره له الدخول فيه مع الخاجة إليه . 


والوجه فيه : ما رواه أنو-فص بإسناده » عن أنس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
« من سأل القضاء وكل إلى نفسه . ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده2© » 

وقى لفظ ابر .«من ازتى القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل إل' نفسه + ومن أ كره عليه 
أل عله مك 20 « 

وبإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة عن النى”صلى الله عليه وس قال له دنا أنا عبد الرحمن 
لاتسأل الإمارة » فا نك إن أعطيتها من غير مسثلة أعنت عليها0© » 

وذكر مس فى صيحه بإسناده عن أى بردة بن ألى موسى عن أبيه أنى موسي الأشعرى 
فال « دخلث على النى ل الله عليه وسم « أنا ورجلان من بنى مي : فقال أحد الرجلين 
ارسول الله صل الله عليه وسلم :. أثرنا على يعض مااولاك الله > وقال' الآخر مثل ذلك ١‏ فقال : 
إنا والله لا'نوى هذا العمل ل سال . فناولى أحدا0» » 

أوالثانية 0 

وأصل هذا من كلامه : .ما قله فى رواية الروذى « لابدّ للسامين من حا 5 > أفتذهب 
حقوق الناس ؟0 م 


. رواه الترمذى وابن ماجه » واللفظ له‎ )١( 

(؟) رواه أنوداود والترمذى . وقال : حديث غريب . 

(؟) رواه البخارى ومسلم . « وسمرة » بفتح السين وض الم . وتام الحديث « وإذا حلفت على 
فرأيت غبرها خيرا منها فائت الذى هو خير وكفر عن عينك © :اها 

(4) ورواه الإمام أحمد فى المسند لج ص 4١5‏ ) بلفظل « قال أبو موسى أقبات إلى النى ل لد 
عليه وسلم ومعى رجلان من الأشعريين » أحدعا عن عبى > والآخر عن يسارى ٠‏ فكلاما ا 
جقم يستاك : قال:: ما تقول نيا أبا موسى > أو ياعبد الله بن قيس ؟ قال : قلت : 
والذى بدك بالمق ها أطفاق عل ما فى أنفديا + وماايشترت انيما يطلان العمل .. قال ٠‏ فكالق 
أنظر إلى سوا كه نحت شلفته قلمبت . قال : لا نستعمل على عملنا من أراده ٠.‏ ولكن اذهب أنت 
ا أنا موسى ء فبعنه على الهن» ثم أتبعه معاذ بن جبل - الحديث ». 
ورواه البخارى وسم ٠.‏ 'وفى روابة :. أن الرحلين من بى تنه . وف رواية : أنه اعتسذر إلى النى 
صلى الله عليه وس هما قالاء فصدقه وعذره . 
قال بوسف عليه السلام ( احعلتى على خزائن الأرض إى حفيظ علم ) ٠.‏ وأخرج مسلم عن أى'ذرة 
رف الله عنه قال : قلت «يارسول الله » ألا تستعملنى ؟ قال : إنك ضعيف > وإنها أمانة » وإنها 
بوم القيامة خزى وندامة » إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فبها » 
قال النووى : هذا أصل عظم فى احتناب الولاية » ولا سها لمن كان فيه ضعف » وهو فى حق .هن دخل 
فبها بغير أهلية وم يعدل ٠.‏ قانه يندم على مافرط منه إذا جوزى بالخزى نوم القيامة » وأما من كان 
أعلا وعدل فبها فأجره عظم 5 تظاهرت به الأخبار ٠.‏ ولكن فى الدخول فيها خطر عظم . ولذلك 
امتنع الأ كابر منها 0 غلم . 








دام 


والوجه فيه : أن هذا رفم منكر . فعلى هذه الرواية ينظر . ف نكان أ كثر قصده به 
إزالة غير الستحق » كان مأجورا . و إن كان أ كثره : اختصاصه بالنظر فيه » كان مكروها » 
0 

وإن كان القضاء فى مستحقه 2 ك0 6 ويزيد أن يعزله عنه إما لعداوة ببنهما » 
أو ليحرت بالقضاء إلى نفسه نفعا . فهذا الطلل محظور » وهو محروح بذلك . 

وإن ل يكن فى القضاء ناظر » نظرت . فا نكان له رغبة فى إقامة الحق » وخوفه من 
أن ينعرتض له غير مستحق” > ترج على الروايتين اللنين تقدّمتا 

وإن قصد بطلبه المازلة والباهاة كره له ذلك » رواية واحدة . لأن طلى المباهاة فى الدنيا 


تكروء . قال الله تعالن لمعتس ا عي أن ل بادون عدا فى ا 


ولا فسادا والعاقبة إلتقين ) . 

وذهب قوم إلى ننى السكراهة ٠‏ لأن ني" الله بوسف عليه السلام رغب إلى فرعون فى الولاية 
والحلافة » فقال ( ١١‏ : مه - اجعلنى على خزائن الأرض إى حفيظ علم ) 

وهذا لا.يدل” على جواز الطاب من غيره » لأن بوسف عليه السلام كان نبيا معصوما من 
الظل والجور فما يليه من الأمال ٠‏ وهذا المعى غير مامون فى قن غيره ‏ . 


فأما بذل المال على طلى القضاء 


فحظور فى حق” الباذل والبذول له . لما روى أنس عن النى” صلى الله عليه وسل قال : 
« لعن الله الرائى والرتئى92 » . فالرائى : بإذل الرشوة - والرتثى 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . قال الترمذى : حسن صحيح . ورواه 
ابن ماجه وابن حبان والحا 5 » وقال : صميح الإسناد » بلفظ « اعنة الله على الراقى والمرتشى 6 . 
ورواه الطبراتى ورواته ثقات » بلفظ « الراشى والمرتفى فى النار» . وروا اليزار بلفظه » عن 
عبد الرجمن بن غوف. ورواه الترمذى عن أنى هريرة. ورواه الحا 5 » وزاد « والرائش الذى يسعى 
بينهما » . وكذالك رواه أحمد والبزار والطبرانى عن ثوبان . وقال ابن قدامة فى الغنى؟: قال الحسن 
وسعيد بن جبير» فى تفسير قوله تعالى فى سورة المائدة ( 5 كالون للسحت ) هو الرشوة . وقال : 
إذا قبل القاضى الرشوة بلغت به إلى التكفر . وقال مسروق : سألت ابن مسعود عن السحت » أهو 
الرشوة فى الحم ؟ قال : لا *( ومن لم يي بها أنزل الله فأوائك ثم الكافرون ‏ والظالون - 
والفاسقون) ولكن السحت أن يستعينك الرحل على مظامة فبهدق لك . فلا تقيل . 


/اة - 


ولا حوز لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من أهل عمله » لم تحر عادته عهاداته » سواء 
كان خصما أو غيره » لأنه قد يستعديه فما يليه . 

وقد روى عن الني” صلى الله عليه وسل أنه قال « هدايا الأمراء غاول0© » . 

فان قبلها وتجل المكافأة عليها ملكها . وإن لم بعحل المكافأة عليها كانت لبيت المال » 
إن تعنر ردّها على الهدى لحا . 

وليس للقاضى تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر . 

ولا بحوز له أن حتجب إلا فى أوقات الاستراحة .. 

وليس له أن حك لأحد من والدنه » ولا من مولوديه لأجل الهمة . ويحك عليهم لارتفاعها 

وكذلك لا يشهد لحم » ويشهد عبهم » ولا يشهد على عدوّه » ويشهد له . 0 
لعدوه » ولا حك عليه . 

وقال أنو بكر فى كتاب الخلاف « بح عليهم ولهم ا 
الشهادة خفية . اتفت النبمة عنه ,لي » وتوجهت إليه فى الشهادة » . 

وإذا مات القاضى » فقدقيل : انعزل خلفاوٌه . ولومات الإمام لم ينعزل قضاته » وقيل : 
لاينعزلون . لأنه ناظر للسامين » لالمن ولاه . ولمذا لو أراد عزله م علك ذلك . 

واوأن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا علهم قاضيا . نظرت . فا نكان 
الإمام موجودا بطل التقليد . وإ نكان مفقودا صح” ء ونفذت أحكامه علهم . فان تحدد 
بعد نظره إمام . لم سد ا 0 

وقد نص" أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين أو حا علهما نفد حكه عابهما ‏ - 

ونص” أيضا على الرفقة إذا مات بهم ميت فى موضع لاحا م فيه . وكان معه ما بخاف 
عليه . جاز لأهل الرفقة أن ,تولوا بيع ذلك سوى الجوارى . 


)١(‏ رواه أحمد والبهق عن أبى حميد الساعدى ى . وعم عليه فى الجامع الصغير بعلامة الضعف . وروى 
اللا ل الاك « بعث رسول الله ى الله عليه وسلَم رجلا من الأ 
يقال له : ابن اللتبية على الصصدقة ة . فقال : هذا لكم . وهذا أغدى إلى" . فقام النى صلى الله عليه 
وس » مد الله وأثنى عليه ء ثم قال : مابال العامل نبعثه فيجى - فيقول : هذا لج . وهذا أهدى 
إلى . ألا جلس ف يبت أمه فينظر » اأمبدى إلبة أم لا ؟ والذى تفش عد بيده لا نبعث أحدا مد 
فبأخذ شيا إلا جاء نوم القيامة يحمله على رقبته > إن كان بعيرا له رغاء > أو بقرة لما خوار > أو شاة 
تبعر . فرفع يديه حق رأيت عفرة إبطيه . ققال : اللهم هل بلغت ؟ ثلاثا 4 . وبنو لتب بشم اللام 
وسكون التاء الثناة ‏ -قبيلة من الأزد . منهم عند الله بن اللتبية هذا . وعفرة إبطيه ‏ يضم العين 
وسكون اناه ل سينا 








فأما ولابة المظالم 


والنظر فى المظالم : هو قود المنظامين إلى التناصف بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التحاحد 
ا 





ا 


أن يكون جلثل القدر > نافذ الاعل » عظم الميبة » ظاهرا العفة » قليل الطمع . 
كثير الورع ٠‏ لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة الماة » وتقبت القضاة . فاحتاج إلى الجع بين 
صفق الفريقين . 


0 شبرط || النا 





فر ن كان يمن علك الأمور العامة كالخلفاء' » أو من فورض إليه الخلفاء فى الأمور العامة » 1 
كالوزراء والأصاء . م حنج النظر فبها إلى تقليد . وكان له لعموم ولابته ‏ النظر فيها . 


00 فض إليه تمومالنظر. احتاج إلى تقليد وتولية» إذا اجتمعت فيه الشروط 
المنقدّمة 


وإما رصم هذا فيمن بوّز أن تار لولابة العهد » أو لوزارة التفوويض » أو لإمارة 
الأفاليم » إذا كان نظره فى المظلم عاما . فان اقتصر به على تنفيذ ما جز القضاة عن تنفيذه 
حار ز أن تكون دون هده المرئبة فى ا 6 عاك أن لحف الطمع إ! لى رشوة . 

وقد نظر النى” صلل الله عليه وسل المظالح فى الشرب الذى تنازعه الز بر بن العوّام 8 
ورجل من الأنصار ٠‏ لقره لفك وقال ل ا 1 ثم الأنصارى : 
فقال الأنصارى : 0 ابن عمتتك با رسول الله . فغضض رسول الله صلى. الله عليه وس من قوله 
وقال : باز مر أجره على بطنه . حت يبلغ الماء الكعبين90 » . 


)0( الحديث رواه البخارى ومسل وغيرعا عن عروة عن عبد الله بن الزيير ( 5 حلا من ن الأنصار خاصم 


2 شراج الحزة الى يسقون بها النخل . فققال الأسارة: : سرح الماء 
عر . فالى عليه . فاختصما عند ١ل‏ لنى صلى الله عليه وسم ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس لاز زيير + 
اسق يا زيير» ثم أرسل ال ماء إلى جارك . ففضب الأتصارى ٠‏ فقال : أن كان ابن عمتك ؟ قتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه 0 : اسق يا زبير » ثم احبس الماء حتى برحع إلى الجدر ٠.‏ فقال 
الزيير : والته إنى لأحسب هذه الآبة تزلت فى ذلك <فلاوربك لا يؤمتون حت محكنوك فيا شجر ينهم 
ثم لا .جدوا فى أنفسهم خر جا نما قضيت ويساموا تسليا) هدذا لفظ البخارى فى باب سكر الأنهار من 
كنات العررف . والقدري .: مكدر رالشين و خدون الزلى وماك الروك لكر فين العجمة وبالجم » 
؛ شرج » بفتح فكون . والخرة : بفتح الاء المهملة : الحجارة السوداء . والراد بهاهتا مسايل الماء. 
وما أضيفت إلى الحرة لأنها كانت ا الأنصارى صاحب هذه الفضبية مختاف فى اسه الختلافاً 
كثيرا .راجعه فىقتج البارى ( ج ها ص *؟ )2 . 




































ا 20-00 





6م 

وإماقال 2 أجره على بطنه » أديا لحرأته عليه . 

ول .تدب للظالم من الخلفاء الأر بعة أحد . لأمهم فى الصدر الأول » وظهور الدثين عليهم, 
بين »> يقودهم إلى التناصف و إلى الحق . : 

وإنما كانت النازعات تحرى ينهم فى أمور مشتبهة يوضحها حك القضاة . ذإن تجوّرمن 
جفاة أعرامهم متحوّر9© ثناه الوعظ أن ندبر ء وقاده العنف أن شن . فاقتصر خلفاء الساف 
على فصل التشاجر بينهم بلحم والقضاء . واحتاج على" رضى الله عنه حين تأخرت إمامته » 
واختلط الناس فبها » وتجوّروا إلى فضل صرامة فى السياسة9؟© . 

ثم انتشر الأعس من بعده حتى تجاه الناس بالظل » ولم تسكفهم زواجر الفطنة . فاحتاجوا 
فى ردع التغلبين إلى ناظر المظالم الذى عزج به قَوة السلطنة 

فكان أُوّل من أفرد للظلامات بوما تصفح فيه قصص المنظامين ‏ من غير مباشرة النظر 
عبد الملك بن مروان . فكان إذا وقف منها على مشكل » أو احتاج فبها إلى حك منفذ » رده 
إلى قاضيه أبى إدريس الأودى » فينفذ فيه أحكامه . فكان أبو إدريس هو المباشر» وعبد املك 
هوالاص . 

ثم زاد من جور الولاة » وظلم العتاة مالم يحكنيم عنه إلا أقوى الأبادى . فكان عمر 
ابن عبد العزيز أوّل من ندب نفسه للمظالم » ورد مظالم بنى أمية على أهلها؟ . 

ثم جلس لما خلفاء بنى العباس حماعة .. 

فكان أُوَّل من جلس لا منهم : المهدى > ثم الحادى > ثم الرشيد > ثم المأمون . وآخر 
من جلس لما منهم : المهتدى > حق عاذت الأملاك إلى مستحقيها . 


. التجور بتشديد الواو طلب الجورء والميل إليه‎ .)١( 

(؟) فى أخكام الماوردى : إلى فضل صرامة فى السياسة + وزيادة تيقظ فى الوصول إلى غوامض الأحكام .. 
فكان ‏ أئ على أول من سلك هذه الطريقة واشتغل بها . ولم يرج فمها إلى نظر المظالم الحض > 
لاستغنائه عنه . وقال ف التبرية : ضار مها تسسعا . وقضى فى القارصة» والقامصةء والواقصة بالدية أثلانا . 
وقضى فى ولد تنازعته امرأنان عا أدى إلى فصل الفضاء اه . 
وفى النهابة لابن الأثير : فى حديث على رضى الله عنهأنه قضى فى الفارصة والقامصة » والواقصة الح : هن 
ثلاث حوار » كن يلعين » فترا كبن > فقرصت السفلى الوسطى ققمصت > فسقطت العليا » قوقصت عتقها . 
خعل ثلى الدية على الثنتين . وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على تفسها اه 
وحين اختصمإليه المرأنان فى الولدء وكل واحدة تقول: هق انى» دعا بسكين ليشقة يبنهما نصفين . فقالت 
إحداها ‏ وفزعت : هو لما . فعامت أنه ولدها» وهذا قضاء سلبان بن داود عليهما السلام فى مثلها . 
فى أحكام الباوردى : حق قبل له وقد شدد علبهم فيها » وأغلظ ‏ إنا منخاف عليك من ردها *: 
العواقب.. فقال : كل هوم اتفبته وأحافه » دون يوم القنامة » لاوقيته . 








وت 


وقد كان ماوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك > وقوانين العدل0© . 
وإذا نظرف الظالم مناتندب لما جعل لنظره بوما معروفا » يقصده فيه المنظامون . ليكون. 


ماسواه من الأيام لما هو موكول إليِّه من السياسة والتديير م إلا أن يكون من عمال المظالم 


المتفرتدين بها » فيكون مندوبا للنظر فى جميع الأيام . 
وليكن .سهل الحخاب: > نزه الأصحان . 
ويستكل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغنى عنهم ء ولا بننظم نظره إلا مهم : 
أحدهم : الخجاة » والأعوا ان » لذب القوى” » وتقو الجرى* . 

الثانى : القضاة والحكام » لاستعلام ما .ثبت عندهم من الحقوق . 

الثالث : الفقهاء » ليرجع إليهم فما أشكل ء وسألهم عما اشتبه . 

الرابع : الكتاب » ليثبتوا ماجرى بين الخصوم » وما نوجه لمم أو عليهم من الحقوق ‏ 
الخامس 8 الشهود « ليشهدثم على ما أوجبه من حق » :وأمضاه من حك 5 
فاذا استكل مجلس المظالم يمن ذ كرنا من الأصناف الخسة شرع حينئذ فى نظره . 


)١(‏ قال الماوردى : وكانت قريش ف الجاهلية حين كثر فههم الزجماء » وانتشرت فيهم الرياسة » وشاهدوا 


من التغالب والتجاذب مالم يكفهم عنه سلطان قاهى عقدوا حلفاً على رد المظالم » وإنصاف المظلوم من 
الظالم . وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار : أن رجلا من العمن من بنى زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة . 
فاشتراها منه رجل من بنى سهم ‏ قبل : إنه العاصإن وائل ‏ فلوى الرجل بحقه . فسأله ماله أو متاعه. 
فامتنم عليه . فقام على الحجر » وأنشد بأعلى صوته ': 

بالقصى" > اللظلوم : بمتاعته: سطن مك نا الدار والنقدْر 

وأشعث محرما لم تفض حرمته ين الفام » وبين الحجر والحجر 

أقام من بى سهم متهم ٠‏ أو ذاهت فى ,ضلال مال مشيل؟ 
ثم قنس بن شيبة السامى باع متاعا على ألى بن خلف فاواه » وذهب بحقه » فاستجار برحل من بى جمح 
فلم يجره » فقال فس 

ياافصى ء كيف هذا فى الحرم وحرمة البيت وأحلاف الكرم؟ 

أظ ل 

: أظلم من لا يمنع عن الظلم 
فأجابه العباس بن مسداس السابى بأببات . فقام سقيان والعباس بن عبد الطلب فردا عليه ماله » واجتمعت 
بطون قريش ء فتحالفوا فى دار عبد الله بن جدعان على رد المظالم مكة » وأن لا يظل أحد إلا منعوه 6 
وأخذوا لامظلوم حقه . وكان رسول الله صبىالله عليه وسلم «ومئذ معهم وهو ابن خس وعشرين سنة . 
وهذا هو الدى يسمى بحلف الفضول . وقد ذ كره التى صلى الله عليه وسلم » فقال «لفد شهدت حلفه 
الفضول ف دار عبد الله بن جدعان . ولو دعيت إليه لأحبت . وما أحب" أن لى به جر النعم » وأ 
كنت تقفضبته . ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت» وانظر البدابة واللهابة ( ج ؟ ص ١5؟)‏ . 





























ويشتمل النظرف المظام على عشرة ١‏ قسام 5 

الأول : النظرق تعدئ الولاة على الرعبة ٠‏ فيتصفح عن أحوالهم ٠‏ ليقؤٌيهم إن أنصفوا . 
ويكفهم إن عسفوا . وإستبدل بهم إن بنصفوا0© . 

الثاف : عور العحال فها يجتبونه من الأموال . فبرجع فيه إلى القوانين العادلة فى دواو بن 
الأئمة ٠‏ فيحمل الناس عليها ٠.‏ وينظر فنا استزادوه . فان رفعوه إلى بيت الأموالأص بردّه. 
إن لحدوه لأف امتح 0م - 


الثااث : حكتاب الدواوين . لأنهم أمناء السامين على بيوت الأموال فما يستوفونه » 
وبوفونه » فيتصفح أحوالمم فما وكل إليه من زبادة أو نقصان 0© . 

الرابع ُ تنظل المسترزقة من نقص أرزاقهم « أو تأخرها عنهم « وإجحاف النظار مهم . 
فبرجع إلى ديوانه فى فرض العطاء العادل » فيجريهم عليه . وإنظر فما نقصوه أو منعوه من 
قبل . فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لمم . وإن لم يأخذوه قضاهم من بيت المال © .. 


» قال الماوردى : حى أنعمر بن عبد العزيز خطب على الناس فى أول خلافته . وكانت من أول خطبه‎ )١( 
فقال لهم « أوصيم بتقوى الله .. فانه لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا أهلها . وقد كان قوم من الولاة‎ 
وبذاوا الباطل » حق افتدى منهم فداء .. والله لولا سنة من الحق‎ ٠ منعوا الحق حت اشترى منهم شراء‎ 
» أصلحوا آخرتسم‎ ٠ أميتت فأحييتها » وسنة من الناطل أحبيت فأمتهاً » ما باليت أن أعيش وقتناً واحداً‎ 
9 تصلح لك دنيا كم .إن امرأ ليس يبنه وبين آدم إلا الموت لمعرق له فى الموت»‎ 

20 قال الماوردى : قفد حى عن اللهدى : أنه جلس وما لامظالم خرفيت ]نقمي الكو 0 
عنها . فقال سليان بن وهب : كان عمر بن 0 
فتح من نواحى الشرق والمغرب : ورقا وعبناً ٠‏ وكانت الدراحم والدنانير مضروبة على وزن كسرى 
وقيصر ل 
على بعض . ثم فسد الناس فصار أرباب الخراج يؤدون الطبرية التى فى أربعة دوانيق » وتسكوا بالواق 
الذى وزنه وزن الثقال . فاما ولى زياد العراق طالب بأداء الوافية وألزمهم الكسور » وجار فيه عمال 
بنى أميةء إلى أن ولى عبد اللك بن عروان . فنظر بين الوزنين وقد وزن الدراثم على نصف وخس الثقال» 
وترك الثقال على حاله.ثم إن الحجاج من بعده أعاد المطالبة بالكسور حى أسقطها#جمر بن عبد العزيز» 
وأعادها من بعده إلى أيام النصور إلى أن خرب السواد . فأزال 0 والشعيرورقا . 
وصيره مقاشمة . وعا أ كثر غلات السواد . وأبق اليسير من الحبوب والنخل والشجر على رمم الحراج . 
وهوكا يلزمون الآن الكور والون فقال المهتدى : معاذ الله أن ألزمالناس ظلاً د مالعسل به أوتأخر. 
اا عن الناس. فقال الحسن بن مخلد : إن أسقط أمير الم الؤمنين هذا ذهب من أموالالسلطان ف السنة 
اثنعشر ألف ألف درم . ققال اللهتدى : على" أن أقرر حقاً ‏ وأزيل ظاماً » وإن أجحف ببيت المال '. 

(*). قال الماوردى : وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والى المظالم فى تصفحها إلى متظلم 

)2 لسارو فك بس ولد ا لان ل ل ا ٠‏ فشكت إله : لو عدلت 
لم يشغبواء ولو وفيت لم ينهبوا . وعزله عنهم . وأدر عليهم أرزاقهم 5 





الخامس - رد الغصوب : وهى ضرنان : 

أحدها : غصون سلطانية قد تغلى عليها ولاة الجور > كالأملاك القبوضة عن أرباءها » 
تعديا عل لى أهلها . 

2 الأمور أعس برذه قبل النظم إلبه . 

وإن ل بعل به فهو موقوف على نظا نظل أر بابه . 

دي وعد طم لى دبوان السلطنة 4 

فاذا وجد فيه ذ كر قبضها عن مالكها عمل عليه » وأس برذها إليه » ويرجع فيه إلى 


بنة تشهد ه210 وكان ما وجده فى الديوانكافيا0؟ . 


الضرب الثاتى من الغصوب : ما تغلل عليه ذوو الأندى القوية » وتصر” “فوافيه تصراف 
امالكين بالقهر والغلبة. فهوموقوف على نظ أربانه . ولاشز ع من أحدهم إلا بأحد أربغة أمور > 

إما باعتراف الغاصبف 8 

وإما بعلم والى المظام ا 2 عله عله » على اختلاف فيه . 

وإما سيئة تشهد على الغاصز بغصبه » أو تشهد للمغظوب منه يعلكه . 

و إما تتظاهى الأخبار التى يتن عنها التواطق . “لآنه لما جاز للشهود أن يشهدوا فى الأملاك 

تظاهص الأخباركان حك ولا لاة المظالم بذلك أحق . 

السادس : مشارفة الوقوف اه ضربان : عامة » وخاصة . 

أما العامة فيبدا بتصفحها » وإن لم يكن فيها متظلم ٠‏ لبجر مها على سبلها . و عضيها على 
شروط واقفيها » إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه : 

إما من دواو بن انكام المندو بين لخراسة الأحكام . 

وإما من دواوين السلطنة » على )ماجرى فبها من معاملة > أو ثنت لما من ذ كر وتسمية . 

و إما من كتب فبها قدمة بقع فى النفس متها ٠‏ وإن لم يشهد بها . لأنه لبسيتعين الخصم 
فيها . فكان الك فيها أوسع منه فى الوقوف الخاصة . 


. فى أحكام الماوردى : ولم محتج إلى ببنة تشهد به‎ )١( 
قال الماوردى : حى أن عمر بن عبد العزيز خررج ذات نوم إلى الضلاة » فصادقه رجل ورد من المن,‎ )( 
* منظاماً فقال‎ 
تدعون حيران مظلوما ايم ققد أناك بعيد الدار مظلوم‎ 
فقال ما ظلامتك ؟ قفال: غصنى الوليد بن عبد الملك ضيعتى. فقال:يامزاحمء اثتتى يدفتر الصوافى . فوجد‎ 


فبه : أصن عبد الله لله الوايد بن عبد الك ضيعة فلان هال :ات هاس ادس ولكباراة 0 
إله. نطق له تف ننه 3 





مم 3 م 


وأماا/ اوقوف الخاصة . فان قار قها مواو ا عل لطر اهلوا الور وي ٠‏ اوقوفها! 
عل خصوم متعينين ٠‏ فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام . 

ا دن 0 
إذا لم يشهد بها شهود معذلون 

السابع : 0 2 0 » وعجزهم عن المحكوم 
عليه لتعززه » وقوّة بده > أو لعا و قدره » وعظم خطر. ه : فيكون ناظرز 00 
وأنفذ أصا . فينقذ الحك على من توجه عليه » بانتزاع مافى بده > أو بإإزامه الخروج 
0 : 

الثامن ‏ : النظر فها تجز عنه الناظرون فى الحسة » من المصا العامة ٠‏ كالجاهرة عشكر 
ا والتعدى قط كه 6 والتحيف فى حق ل ,يقدر على ردعه . 
فيأخذهم بحق الله تعالى فى جميعه 5 و بأعس بحملهم على موجبه 5 

التاسع. : ماعاة العبادات الظاهرة > حاجع » والأعياد » والحج ء والجهاد . 
تقصير فها > أو إخلال بشروطها أن رن ان لل رد ل و 0 
أن لودع 

العاشر : النظر بين التشاجرين » واللكم دين التنازعين . فلا بخرح ف النظر منهم عن 
موحت اطق ومفتضاة .ولا حون أن خم ينب الام به المكام والتضاة . ورا اشتبه 
5 الظالم على الناظر ين فيها . فيجورون فى أحكامهم » وتخرجون إلى الَدٌ الذى لايسوغ منها - 


[ الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المطالم ا 


وقدة كر يض أهل لير الذرق وا كن المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه 

أحدها : أن لناظر الظالم من فضل الميبة > وقرّة اليد ما ليس القضاة فكفة الخصوم 
عن التحاحد » ومنع الظامة عن التغالل والتحاذن . 

الثانى : أن نظر الظالم خرج من ضيق الوجوب إلى سعة المواز . فيكون الناظر فيه 
أفسم خالا » وأوسع مقالا. . 

الثالث : أنه ستعمل فى فضل الإرهاب > وكشف الأسباب بالأمارات الدالة » وشواهد 
الأحوال اللانحة : ما يضيق على الحكام ٠‏ فيصل به إلى ظهور الحق » ومعرفة المبطل من الحق” . 

الرانع : أن يقال منظهر ظامه بالتأدرب * كال ادس اس رول 

الخامس : أن له من التأى فى 'رذاد الخصوم عند اشتساه أمورم > معن فى الكشف عن 
أسبايهم وأحوالهم ‏ : ما لبس للككام إذا سألهم أحد الخصين فصل > ٠‏ فلا يسوغ أن ,يؤخره 
احا م . ويسوع أن يؤخره والى الظالم . 





2-0 


السادس : أن له رد الخصوم إذا أعضاوا إلى وساطة الأمناء » ليفصلوا التنازع ينهم صلحا 


عن تراض . وليس للقاضى ذلك إلا عن رضى الخصمين بإلرد . 


السابع : أنه يفسح فى ملازمة الخحصمين إذا وضحت أمارات التحاحد. > و بأذن فى إلزام 


الكفالة فوايسوغ فيه التكفل ء لينقاد الخصوم إلى التناصف » و يعدلوا عن التحاحد والتكاذت. 


الثامن : أنه يسمع من شهادات الستورين ما بخرج عن عرف القضاة فى شهادة العدلين . 
التاسع : أنه جوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه هم إذا بذلوا أعانهم طوعا » ويستكثر 


من عددهم » ليزول عنه الشك. » ويتتق عنه الارتياب » وليس كذلك الحكام 1 


العاشر : أنه جوز أن سنتدىء باستدعاء الشهود » وسألهم عما عندهم فى تنازع الخصوم . 
وعادة الحكام والقضاة : تكليف الدّجى إحضار بينة » ولا سمعونها إلا بعد مسالنه . 
فهذه الأوجه العثمرة يقع الفرق بها بين نظر المظالم ونظر القضاة فى التشاجر والتنازع . 
وسنوضح من تفصيلها ما يبين به إطلاق ما ببنهما من هذه الفروق ٠‏ 


ايبن 


و إذا كان كذلك فلا يخاو حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والى المظالم من ثلاثة أوجه : 
إما أن يقترن بها مايقويها » أو ما رضعفها » أو خاو من الأصرين . 

فان اقترن ها مابقو مها . فلوجوه القوّة ستة أحوال » تختلف بها قوّة الدعوى على التدر يج. 
أحدها : أن بظهر معها كتاب فيه شهود معدّلون حضور22© . فاذا حضر الشهود ٠‏ 


فا نكان الناظر فى المظالم تمن يحل" قدره » كالخليفة » أو وزير التفويض”9© أو أمير الإقليم » 


000 


(20 


عند الماوردى : حضور . والذى مختص به نظر المظالم فى مثل هذه الدعوى شيئان . 

احدها :أن يبتدئ" الناظصر فمها باستدعاء الشهود للشهادة . 

والثانى : الإنكار على الجاحد بحسب حاله . وشواهد أحواله . فإِذا أحضرالههود الخ . 

عى الماوردى هنا حكابة وقعت لامأمون مع اعرأة غصبها ابنه العباس ضياعاً ومالا » فد ها الأمون إلى 
قاضيه أو وزيره . فأجلسها مع العباس وشمع محاورتها . ثم قضى لا على ود الأمون. . فأعى الأمون 
برد ضياعها إليه . ثم قالالماوردى: ففعل المأمون فى النظر بينهما حيث كان عمهده ولم يباشره بنفسه : 
ما اقتضتهالسياسة. لأنه حّ عا نوجه لولده أوعليه. وهو لانجوز له أن يك لولده وإن كان يجوز أنيم 
عليه . ولأن الخصم امرأة يجل المأمون عن حاورتها » وابنه من حلالة القدر بالمكان الذى لا يقدر غيره 
على إلزامه الحق . فردٌ النظر عشهد منه إلى من كفاه حاورة المرأة فى استيفاء الدعوى » واستيضاح 
الحجة . ونقذ الحسى » وألزم الحق : 





او" 


رامن أحوال التنازعين مانقتضيه السياسة فى مباششرة النظر بنهماء إن جل" قدرها » أو رد ذلك 
إلى قاضيه عشهد منه » إن كانا متوسطين » أو على بعد منه » إنكانا خاملين . 

الخالة الثانية» فىقوّة الدعوى : قن بها كتاب فيه من الشهود المعدّلين من هو غائب» 
فالذى بختص” بنظر الظالم» فى مثل هذه الدعوى أر بعة أشياء : 

إرهاب الخصم المذعى عليه : فر يما يعجل من إقراره بوه الهيبة مايغنى عن سماع البينة . 

والنقدم بإحضار الشهود » إذا عرف مكانهم »اوم بدخل الضرر الشاق عليهم . 

والأص بلازمة الدّجى عليه » ثلاثا » ويجتهد رأيه فى الزيادة عليها 

وأن ينظر فى الدعوى + فا ن كانت مالا فى الذمة»كفه إقامة كفيل» و إن كانت عينا قائمة 
كالعقارحجرعليه فيهاءحجرا لابرتفع نه حّ بدهء ورد استغلالها إلى أمين حفظه عللىمستحتهمتهما . 

وإن تطاولت الدّة ووقع الإياس من حضور الشهود جاز لوالى الظالم أن سأ الدج عليه 
عن دخول بده » مع تحديد إرهابه . ذان مالك بن أن س كان برى فى مثل هذه الخال سؤال 
الى عليه عن سبب دخول دده » وإن كان غيره من الفقهاء ! لم بره . فللناظر فى المظالم استعمال 
الحالين . فان أجاب با يقطع التنازع أمضاه » و إلا فصل ببنهما بموجب الشرع ومقتضاه . 


الخالة الثالثة» فى قوّة 00 : أن يكون فى الكتاب اللقترن مها شبود حضور» لكنهم غير 
معدّلين عند الحا > ٠‏ فالذى ختص بالمظالم : 


أن يتقدم الناظر فيها بإإحضارهم وسير أحوالم . فانه بحدهم على أحوال ثلاث : 

إما أن يكونوا من ذوى الميئات > وأهل الصيانات . فالثقة بشهادتهم أقوى . 

وإما أن يكونوا أرذالا ٠‏ فلا يعوّل غليهم . لكن يقوى إرهاب الخصم بهم 

وإما أن يكونوا أوساطا. فيجوز له فى نظر الظالم - بعدالكشف عن أحوالهم ‏ أن ستظهر 
أخلاقهم إن رأى » قبل الشهادة أو بعدها . 

ثم هو فى شهادة هذين الصنفين بين ثلآثة أمور : 

إما أن سمعها بشفسهء فيح؟م مها . 

وإما أن برد إلى القاضى سماعها ليؤْديها القاضى إليه . ويكون السك بها موقوفا عليه 

لأن 0 لابجوز أن حك إلا بشهادة من تثبت 0 : 

وإما أن برد سعاعها إلىالشهود العدلين . فاذا رد إليهم نقلشهادتهم إليه.لم بلزمهم استتكشاف 
أحوالهم » وإن رذ إلبهم الشهادة عنده بما يصح”عنده من شهادتهم . لزمهم الكشف عمايقتضيه 
قبول شهادتهم . ليشهدوا بها بعد العم بصحتها . ليكون تنفيذه الحتك بحسبها . 

الخالة الرابعة » فى قوّة الدعوى : أن يكون فى الكتاب المقترن بها شهود موتى معدّلون . 
والكتاب موثوق بصحته . فالذى مختص” بنظر المظالم فيها ثلاثة أشياء : 


ه ‏ الأحكام السلطانية 





أحدها : إرهاب الدّعى عليه بما ,ضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق” 

الت 1 ا ا من من جوابه م يضح به الح © وايعرف 
به الحق" من المبطل 

ان ل ل لا ل سان ليت رق لجرا التنازعين فيه » ليتوصل بهم 
إلى وضوح الحق" » ومعرفة الحق” 

فإنعم ,صل إليه بواحد من هذه الثلاثة » رذها إلى وساطة حتشم مطاع ‏ له مهما معرفة »م 
وبا تنازعاه خيرة » ليضطرهاء بطول الدى وكثرة التردّد» إلى التصادق أو التصالح 5 فإن أفضى 
الأص بهما إلى أحدها > وإلا بت" الحم بينهما على ما بوجبه حك القضاة . 

الخامسة » فى قوّة الدعوى : أن يكون مع الدعى خط الدّعى عليه بما تضمنته الدعوى . 
فنظر المظالم فيه بقتضى سؤال الدّعى عليه عن اللخط . وأن يقال له : أهذاخطك ؟ فاإن 
اعترف بهء يسأل بعد اعترافه عن صحته ما تضمنه . فان اعترف بصحته صار مقرا. ٠.‏ وألزم حكم 
إقراره . وإن لم يعترف بصحتهء فنولاة الظالم من حم عليه خطه إذا اعترف به. وإن لم يعترف 
بصحته . وجعل ذلك من شواهد الحقوق » اعتبارا بالعرف . 

وذهبججاعة ‏ وهم الأكثر إلى أنه لا جوز 00 أن ع بمحر“د الخط”»حق يعترف 
بصحة ما فيه . لأن نظر المظالم لا ببيح من الأحكام ماحظره الشمرع ..ونظر الظالم فيه : أن برجع 
إلى ما بذكره من فى خطه . فان قال : كتتيته ليقرضنى . وما أقرضنى » أو ليدفع إلى” من مابعته 
وما دفع إلى" . فهذا تما ينعإه الناس أحيانا. ونظر المظالم فى مله : أن بستعمل فيه من الإرهاب 
بحس مايشهد به الحال . وتقوى به الأمارة . ثم برد إلى الوساطة » فان أفضت إلى الصلح » 
وإلا بت" القاضى الك ببنهما بالتحااف 

وإن أنكر الخط” » فن ولاة امظالم من ختبر الخط” مخطوطه الى كتبها . ويكلفه من كثرة 
الكتابة مامنع التصنع فبها . ثم جمع بين الخطين » ذاذا تشابها حكم به عليه . وهذا قول من 
جعل اعترافه بالخط" موجبا الحك به . 

والذى عليه الحققون منهم : هم لايفعاون ذلك لحم عليه . وللسكن لإرهانه 

وتسكون الشبهة مع إنكاره. الخط” أضعف منها مع اعترافه به . وترتفع الشيهة إن كان الخط 
منافيا لخطه . وريعود الإرهاب على الدّعى ٠.‏ ثم يرذان إلى الوساطة . فان أفضت إلى الصلح 
تان ل سما الاعان ؟ 

الخلة السادسة » فى 3وّة الدعوى : إظهار الحسان با تضمنته اللتعوى . وهذا يكون 
فى العاملات . 

ولا خاو حال الحسان من أحد أ ص بن : 

إن إن ايكون حسات الدعى ١‏ أو حنان الدعى عله . 

فان كان حساب المدّعى فالشبهة فيه أصعف . ونظر الظالم يرف فى ماه إلى مراعاة نظم الحساب . 
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فانكان عملا 200 وبِظنّ فيه الإدغال» كان مطرحا . وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوّتها : 
و إن كان نظمه متّسقا ء ونقإه صحيحا ٠‏ فالئقة به أقوى . ٠‏ فيقتضى من الإرهاب بحسب شواهده . 
ثم ردان إلى الوساطة . ثم إلى الحا كم البات” . 

وإنكان الحسان لمدعى عليه كانت اللّعوى به أقوى ٠‏ ولا حاو إما أن يكون منسوبيا 
إلى خطه . أو خط كاتبه . ذا نكان منسوبا إلى خطه . فنظر الظالم فيه 1 


ع 


عليه : أهو خطك ؟ فا ن اعترف به قبل : أتع مافيه ؟ فإن أقرت ععرفته . قال له : 
صحته ؟ فان أقر بصحته . صار هذه الثلائة مقر”ا يمقتضى المسان ٠‏ فِيِؤٌخذ يما فيه. ا 
بأنه خطه وأنه لم بعل مافيه » وم يعترف بصحته » فن حك بالخطة من ولاة للظم حم عليه وجب 
٠ 1‏ وإِن ‏ يعترف بصحته لم يحم به لان املس ب 292© لايثبت فيه قبض مالم يقبض . 
وذه الأ كثر |! ات مو اين م يعترف بصحة مافيه . لكن يقنضى 
فضل الإرهاب به أ كثر ما اقتضاه الخط” المرسل . 0 بعده إلى الوساطة . ثم إلى 
ا 3 
وإذا كان الخطة منسوبا إلى كانبه . سثل عنه الدّعى عليه قبل سوال كانبه . فان اعترف 
يمافيه . أخذ به ٠‏ وإنغ يعترف سثل عنه كاتبه . فان لكر صعفت الشية افك 7 
وأرهب إن كان متهوما ٠‏ ولم رهبت إن كان مأمونا ٠‏ فان اعترف به و بصحته » صار شاهدا به 


على الدعى عليه » » 'فيحك عليه 2 ]0 كان ممن يقضى بالشاهد2© وبالعين/» إما مذعبا 
أوسياسة تقتضيها شواهد امال . فان لشواهد الحال فى الظامتأئيرا فى اختلاف الأحكام . ولكر» 
حال منها فى الإرهاب حدٌ لابتجاوزه » كيزا بين الأحوال عقتضى شواهدها . 

فأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها ٠‏ وذلك من ستة أحوال تنافى أحوال القوّة . فيتتقل 
الإرهاب .ها من جنبة.الدذعى عليه إلى جنبة الذعى . 


الأولى : أن يقابل الدعوى بكتاب فيه شههود حضور معدلون ؛ :شهدون بمايوجب بطلان 
الدعوى . وذلك من أر بعة أوجه : 

أحدها : أن يشهدوا عليه يديع ما اذعاه . 

الثانى : أن ,يشهدوا على إقراره أن لا حو" له فعا ادّعاه . 

الثالث : أن ,بشهدوا على إقرار أبيه الذى ذ كر أنه اتتقل اللك عنه أن لاحو ق" له فما ادعاه . 

الرابع ل 0 . 
م لطر تأديبه حت حاله 


. عند الماوردى : فإن كان مختلا محتمل فبه الإدغال‎ )١( 


(؟) عند الماوردى : وإن لم يعترف بصحته » وجعل الثفة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل 0 
المساب الح . 


)عند المجاوردى «بإن كان و3 ويقضى بالشاهد ال 3 





ذان ذ كر أن الشهادة عليه بالابتياع . كان على سبيل الرهل والإلخاء . وهذا يقعله الناس 
أحباناء فينظر ىق تاب الابتياع . فان ذ كر فيه أنه غير رهب ولا إلجاء ات لش هن 
اللتعوى . وإن / بذ كر ذلك فيه ء قويت به الشبهة للدعوى . وكان الإرهاب فى المهتين 
عقتضى شواهد الحالين . ورجع إلى الكشف الجاور بن و بالخلطاء . 

فان بان مابوجب العدول عر ن ظاهى الكتاب عمل عليه » وإن ل نين كان إمضاء الحم بما 
يداه قود الاشاع أحق” . فان سأل إحلاف الدّعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم 00 
على سبيل الرهى ولا تلحثة . احتمل إحلافه . لأن ما ادّعاه مكن . واحتمل أن لا بحلف . 
لأن متقدّم إقراره يكذب متأخر دعواه . ولولى” الظالم إن يعمل بما تقتضيه شواهد الحالين ٠‏ 

0 الذمة . فأظهر ا رركتت را كن 
الذعى أنه أشبب على نفسه قبل أن يقبض » ولم يقبض .كان إحلاف المّعى عليه على ماتقدم . 

الحالة اانة: أن بكون نر الات القايل للدعوى عدولا غائبين . فهذا على ضر بين : 

أحدها : أن يتضمن ! تكاره اعترافا بالسبس . كقوله : لاحق” له فى هذه الضيعة . لأنى 
اتَعتها منه ودفعت إلله عنها ٠‏ وهذا ؛ كتات عهدى بالإشباد عليه . فيصير الذعى عليه مدّعيا 
كنات فذ عات سيوك 0 فيكون على مضى” ٠‏ ولهدز زنادة بد وتصراف . قتكون الأمارة 
أقوى . وشاهد الخال أظهر . فان لم شت مها ملك . فبرهبهما حسما تقتضيه شواهد أحوالمما. 

ونس إحدار الشبود إن أمكن» ويضرب لحشورثم أجل يرما في إلى الوساطة . فان أفضت 


! فى صلح عن تراض أستفر أنه الحم وعدل عن سعاع الشسهادة إذا حضرت . فان ! 34 م شرم هما 


نط وجيران الملاث 3 

وكان لوالى المظالم رأنه فى زمنالكشف . فى خصلة من ثلاث » بعل منها ما بِؤْدى احتهاده 
إليه » بحسب الأمارات وشواهد الأحوال : 

ان » القبعة من بد الدعىعليه وتسليمها | إلى الذعى إلى أن تقوم عليه نس 
0 أو الإبراء . ويسامها إلى أمين تسكون فى يده . و يحفظ استغلانها على مستحقه . 

وإما أن بقرةها فى بد الذعى عليه ٠‏ وبحجر عليه فبها . و ينص أمينا لاستغلالها . 

ويكون -الما على مابراه والى المظالم فى خصلة من هذه اتاد ء ما كن احا أحد أسرين :* 
من ظهور الحق بالتكشف » أو حضور الشهود للاثداء . فان وقع اليأس منهما بت" الحك ينهم . 
فاو سأل الدّعى عليه إحلاف الدعى أحلفه له . وكان ذلك بناء للحم ينهما . 

ال التاق : أن لابتضمن إنكاره اعترافا بالسس » و يقول : هذه الضيعة لى لاحق” فبها 
لهذا العى ٠‏ وتنكون شبادة الكتاب على الدّعى من أحد وجهين : 

إما على إقراره بن لاحق” له فيها 

وإما على إقراره أنها ملك الذعى عليه . 

فالضيعة مقر”ة فى بد المدعى عليه » ولا ينتزعها منه . فأما الححرعليه فيها وحفظ استغلالها 





تن اك عم 

مدّة الكشف والوساطة فعتبر بشواهد أحوالمماء واجتهاد والى المظالم فما يراه بنهما إلى أن شبت 
الحك ينما . 

الحالة الثالئة : أنيكون شهود الكتات القابل هذه الدعوى حضورا غير معدلين . فبراعى 
والى الظالم فيهم ما قدمناه فى جنبة الملاعى من أحوالهم الثلاث . وبراعى خال إنكاره » هل 
نتضمن اعترافا بالسبب أولا ؛ فيعمل والى الظالم فى ذلك بنا قدّمنا » تعو يلا على اجتهاد رأيه 
فى شواهد الأحوال . 

الخالة الرابعة : أن يكون شهود ا ٠‏ فلس ,تعلق به حك إلافى الإرهاب 
ارد الذى يقتنضى فضل الكشف »ء ثم يعمل فى بت ا لنب سه ون الاعتراف 
بالسب أم لا . 

الخالة الخامسة : أن يقابل الدذعى عليه خط اللاعى يما يوجب إكذابه فى الدتعوى : 
فيعمل فيه با قدمناه فى الخطوط . ود يكون الإرهاب معتبرا شاهد الخال . 

الخالة السادسة : أن بظهر قى الدعوى حساب يقتضى بطلان الدعوى , فيعمل فيه بما قدّمئاه 


ف المسات . ويكون الإرهان والكشت والطاولة معتبرا بشواهد الأحوال . ثم بت الحم بعد 


الإياس قطعا للازاع . 

فأما إن تحر”دت الدعوى عن أسبان القوّة والضعفء فل .يقترن بها مايقو مها » ولا مايضعفها . 
فنظر الظالم ,يقتضى اعتبار حال التنازعين فى غلبة الظنّ ٠‏ ولاع ار اليا بدك لور 

ااه ان كزان غلبة الظنّ فى جنبة اللذعى ٠‏ 

والثاق : أن تكون ق جنبة الذعى عليه . 

والثالت :+ أن يعتك لإفية د 

والذى يؤثره غلبة الظنّ فى إحدى المهتين: هو إرهاءهما » وتغليب الكشف من وحهتها . 
وليس لفصل الحكم بينهما تأثير يعتبر فيه الظنون الغالبة . 

فا نكانت غلبة الظنّ فى جنية الذعى » 0 ٠‏ فق 
كون من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون الدعى ‏ مع خَاوّه من ححة يظهرها ضعيف اليد » مستلان المنبة. 
والدّعى عليه ذا بأس وقدرة . فاذا ادعنى عليه غصب دار أو ضيعة . غلب ف الظنَ أن مثله 
مع لينه واستضعافه لايتجوّز فى دعواه على من كان ذا تحدة و بأس وسطوة . 

الثانى : أن يكون الدّعى مشهورا بالصدق والأمانة . واللمدّعى عليه مشهورا بالكنب 
والشاة ؛ تعاب فى الس حدق اليس فى دعرات . 

ْ الثالث : أن تتساوى أحوالهما » غير أنه قد عرف أن للدّعى بدا متقدّمة . ولس يعرف 

لدخول بد الملذعى عليه سبن حادث '. 





هما ب 


فالذى يقتضيه نظر المظالم فى هذه الأحوال الثلاث شيئان : 

أحدها : إرهان الذعى عليه لتوجه الرمة إليه '. 

والثاتى : سؤاله عن سس دخول بده وحدوث ملكه . فان مالكا برى ذلك مذهيا فى القضاء 
مع الارتياب . فكان نظر المظلم به أولى . ور يما أتف المّعى عليه لنفسه » مع عاو منزلته عن 
مساواة خصمه فى الحا كة . فيترك مافى بده لخصمه عفوا92؟ ور ما تلطف والى المظالم فى إيصال 
النظل إلى حقه بما حفظ معه حشمة النظل منه . أو مواذعة المطاوب على ما حفظ به حشمة 
نفسه » أن يكون منسوبا إلى تحيف ومنع من حق29© , 

فأما إن كان غلبة الظن فى جنبة الدّعى عليه » فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه : 

ع 0 - : * 0 - 5 2 30 1ه 

احدها : ان يكون الدععى مشهورا بالنظل والخيانة » والدعى عليه مشهورا بالنصفة والآمانة. 

والثانى : أنيكون اللدعى دنيما متبذلا » والدّعى عليه نزها مصونا . فيطكف إحلافه 
قصدا لبذلته . 

انالك ران كون لدخول بد الذعى عليه سس معروف . ولس يعرف لدعوى 
الك اق . 

فيكونغلبة الظنّ فى هذهالأحوال الثلاثة فى جنبة اللدّعىعليه » والريبة متوجهة إلى اللآعى. 

ذهب مالك : إن كانت دعواه فى مثل هذه الأحوال لعين قائمة » لم يسمعها إلا بعد د كر 
السب اللوجب لما . وإنكانت ف مال فى الذمة » لم يسمعها إلا بعد أن يقيم الماعبى: دبنة أنه كان 
بينه و بين الملذعى عليه معاملة . 

وقد روى عن أحمد نحو هذا . 

فأما في نظر المظالم الوضوع على الأصلح ء فعلى الجائّز دون الواجب ٠.‏ فسوغ فيه مثل هذا 
عند ظهور الررببة وقصد العناد . 


)١(‏ قال الماوردى: حى أن الحادى جلس بوما للمظالم » وعمارة بن <+زة قائم على رأسهء وله منزلة . ضر 
رحل فى جلة النظامين بدعى أن عمارة غصب ضبيعة له . قأمره الادى بالجلوس معه لامحاكة . فقال 
عمارة : يا أمير المؤمنين > إن كانت الضبيعة له قا أعارضه فبها . وإن كانت لى فقد وهبتها له ٠.‏ وما 
أببع موضعى من مجلس أمير الؤمنين . 

(؟) قال الماوردى: كالذى حكاه عون بن عد: «أن أهل تمر المرغاب باليضرة خاصموا قيه المهدى إلى قاضيبه 
عبيد الله بن حسن العنبرى. قل يسامه إلبهم » ولا الحادى بعده . ثم قام الرشيد » فتظاموا إليه ‏ وحعفر 
ابن يحي ناظر فى الظالمم ‏ فلم يرده إليهم . فاشتراه جعفر بن بحي من الرشيد يعصرين ألف درم » 
ووهبه لهم » وقال : إها فعلت هذا لتعاموا أن أمير المؤمنين لقه لجاج فيه . وأن عبده اشتراه فوهبه 
ك2 . فاحتمل مافعله جعفر من ار و0 قد اتدأه من نقسه 1 لأرشيد عن النظم قنه. 
واحتئل أن يكون الرشيد واضعه عل عدا لأن لاينسب أيوه وأخوه إلى حور ىحق .. وهو الأشبه . 
وأيهنا كان فقد عاد به الحق إلى أهله . مع حفظ الحشمة وحسم اللذلة . 







































و يبالغ فى الكشف بالأسبان الْؤدية إلرظهور الحق. وريصونالدّى عليه يما اتسعفى الحك. 

فان وقع الأعس على التحالف > فهو غاية الحم البات" الدى لا جوز دفع طاال عنه فى نظر 
القصاء » ولا فى نظر الظالم . إذا لم يكفه عنه إرهاب ولا وعظ . 

فان فرق دعاويه وأراد أن حاف فى كل” مجلس منها على بعضها قصدا لإعناته وبذلته . فانه 
نع من ذلك و و90 بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه » وإحلاف الخصم على جنيعها 
عينا واحدة . 

فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة التشاجرين » ولم يترجح أحدها بأمارة » أو 
ظنة فساوى ببنهما فى العظلة90؟ ., : 

وتختص” ولاية الظلم - بعد العظة ‏ بالإرهاب لما معا » لتساو ما . ثم بالكشف عن 
أصل الدعوى وانتقال اللك :. فان ظهر بالكشف مابعرف به الحق” منهما » عمل عليه » و إن لم 
ينظهر بالكشف مارفصل تنازعهماء رده إلىوساطة وجوه الجران وأكار العشائر . ذان نجز مها 
ماننهما » و إلا كان فصل القضاء ببنهما هو غابة أمرها بحسب مايراه من ف المباشرة لبت" ال 
والاسئنابة فيه . 

ور يما ترافع إلى ولاة الظالم فغوامضالأحكام » ومشكلات الخصومات مايرشده إليه الجلساء» 
ويفتحه عليه العاماء . فلا ينكر منهم الابتداء . ولا ستكبر أن يعمل به فى الانتباء0© . 


)١(‏ عند الاوردى : وبذلته . فلذى يوجبه حك الفضاء : أن لا يتنم عن تبعيش الدعاوى » وتفريق 
الأعان . والذى ينتجه نظر الظالم : أن يؤص امداعى . 

(9) عند الماوردف بعد قوله « فى العظة » وهذامما بتفق عليه الفضاة وولاة المظالم « ثم يختص 
ولاة المظالم الخ . 
قال الماوردى : كالذى:رواه الزبير بن بكار عن إبراهم الحزانى عن عد بن معن الغفارى" : «أن امرأة 
أتت حمر بن الخطات رضى الله عنه » فقالت : يا أمير المؤمنين 6 إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل » 
وأناا كرة أن أشكررة » وهو يعمل بطاعة الله . “ففال لحا : نم الروج زوجك . غعلت تسكرار 
عليه القول » وهو يكرار عايها الجواب . فقال .له كعب بن سور الأسدى : يا أمير الؤمنين . هذه 
اعرأة نشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه . فقال له عمر : كا فهمت كلامها فاقض يينهما . 
فقالكعب : على بزوجها » فأنى به . ققال : إن اءرأتك تشكوك . فقال : أفى طعام أو ضراب ؟ 
قال : لافى واحدة منهما . ثم ذ كر شعرا لامرأة فى هجر زوجها لحا . وشعرا للرجل فى أن خوفه 
من الله حرمه لذيد النوم والراحة . وشعراً لتكعب غواه أن الله أحل له أربعاً من النساء ‏ فلها عليه 
بوم وليلة . وله ثلاثة أيام وليالين” عبد فين ربه . فقفال عمر لكعب ؛ والله ما أدرى من أى” 
أذر بك اعت ) أمن فييك انعا ام تن لككك ٠10‏ لدعت صن رليك فضا الل ١‏ رطا 
الفضاء من كعب والإمضباء م نجمر كان حكماً بالجائز دون الواجب . لأن الرجل لا يازمه الفسم للزوجة 
الواحدة اه . وقد حصل لد الله بن جمرو بن العاص مثل هذه القصة مع اءرأته » وشكته إلى النى” 
صلى الله عليه وسلم . ققال له « ياعبد الله بن مرو ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال قلت * 
بلى يارسول الله . قال : لاتفعل . صم وأفطر .. وقم ونم . فان لمسدك عليك حقاً . وإن لعينك 








[ توقيعات الناظر فى المظالم ] 


فأما توقيعات الناظر ف المظالم فى قصص المنظامين إليه بالنظر ينهم . فلا خاو حال الموقع 
إليه من أحد أرين : 

ما أن يكون واليا على ماوقع به إليه » أوغير وال عليه . 

فانكان واليا عليه » كتوقيعه إلى القاضى بأن ينظر بينهما . فلا خاو حال ماتضمنه التوقيع 

إما أن يكون إذنا ل » أو إذنا بالكشف والوساطة . فا نكان إذنا ل عه الح 
بنهما بأصل الولابة ٠‏ ويكون التوقيع تأ كيدا . لا .يؤثر فيه قصور معانيه . وإن كان إذنا 
فى كشف الصورة أو التوسط بين الخصمين . فان كان التوقبع بذلك نهيه عن الحك فيه .. 
لم يكن له أن بك بننهما . وكان هذا اللهبىعزلا له عن الحك ينما . وهو على حموم ولابته 
فما عداها . لأنه لما جاز أن تكون الولابة نوعين : عامة » أو خاصة » جاز أن بكون 
العزل عاما وخاصا . 

وإن ل ينبه فى التوقيع عن الك بنهما حين أعره بالكششف والوساطة : احدن فيل 2 إن 
نظره على عمومه فى <واز حكنه دنهما . لأن أخره ببعض ما إليه لا يكون منعا من غيره . 

وقيل : يكون بمنوعا من الك ينهما » مقصورا عل ما تضمنه التوقيع : من الكشف 
والوساطة . لآن خوى التوقيع دليل عليه 3 

ثم ينظر» ذا ن كان التوقيع بالوساطة» لم يازم إنباء الخال إليه بعد الوساطة . وإ ن كان بكشف 
الصورة . لزمه إنباء حالما إليه . لأنه استخبار منه . فازمه إجابته عنه . 

فهذا حك نوقيعه إلي من له الولاية . 

فأما الحالة الثانية » وهو أن بوقع إلى من لاولاية له » كتوقيعه إلى فقيه » أو شاهد . فلا 
او حال توقيعه من ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون بكشف الصورة ». أو يكون بالوساطة » أو الحم . 

فان كان التوقيع بكشف الصورة » فعليه أن يكشفها ٠.‏ و ينبى منها مايصح أن يشهد به » 
ليجوز للوقع أن حك بة . ذان أنهى مالا جوز أن يشهد به . كان خبرا لا بجوز أن بح به 
اموقع . ولكن بحعله فى نظر المظالم من الأمارات التى يغلب بها حال أحد الخصمين فى الإرهاب 
وفضل المكست . 


عليك حقاً . وإن لزوجك عليك حقاً.» قال الماقظ فى الفتح ( ج* .5 ص 564١‏ ) : الختلف العلماء 
قبمن كفاعن جاع زوجته . فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به » أو يفرق بينهما . ونحوه 
عن أعد اك" ولالمم ون عن القائسة <. ليه لا حت عليه 20 وقيل :26د بن 5 :1 وعن فض اذلف 
9 أربع للك وحن أسصلوم . ٠١‏ فى كل طهن أعرة ‏ [عالك 


د 07 كدت 

و إنكان التوقيع بالوساطة بينهما . لم يقف على ماتضمنه التوقيع من تخصيص الوساطة ٠.‏ ' 
لأن الوساظة لاتفتقر إلى تقليد ولا ولاية . وإنما فيد التوقيع بالوساطة تعيين الوسيط بإختيار 
لوقع » وقود الخصمين إليه إجبارا ٠‏ 

فإذا أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم بازمه إمهاؤها . وكان شاهدا فيها » مق استدعوه 
للشبادة أَذّاها. و إن لم تفض الوساطة إلى صلحهما »كان شاهدا علبهما فما اعترفا به عندهء ,بؤديه 
إلى الناظر فى المظالم » إن عاد الخصمان إلى النظم ٠‏ ولا بلزمه أداؤه إن لم يعودا . 

و إن كان التوقيع 0 بنهما . فهذه ولاية » براعى فبها معاتى التوقيع .. ليكون نظره 
حمولا على ما بوحيه . 

وإذاكانكذلك فلاتوقيع -التان . 

إحداها ‏ : أن حال به على إجابة الحصم إلى ملتمسه » فيعتبر حينئذ فيه ما سأل الخصم 
فظلامته . ويصير النظر مقصورا عليه . فان سأل الوساطة » أوكشف الصورة . كان التوقيع 
موجبا له . وكان النظر مقضورا عليه . وسواء خرج التوقيع رج الأص » كقوله : أجبه 
إلى مالتمسه » أو خرتج عذرج اللكاية .. كقوله : رأيك فى إجابته إلى ملتمسه . كان موقعا . 
لأنه لا بتتنضى ولابة يازم حكمها . وكان أمرها أخفة . 

وإن سأل النظر فى قصته الحم بنهما » فلا بد" من أن يكون الخصم فى القصة مسمى » 
واللصومة مذاكورة ١‏ لتصيا الولاية عليها . فان لم سم" الخصم » ول يذكر الخصومة . لم نصح 
الولاية . لأنها ليست ولابة عامة . فبحمل على عمومها . ولا خاصة ٠‏ للجهل بها ٠‏ 

فان سبى رافع القصة خصمه » وذكر خصومته . نظر فى التوقيع بإجاته إلى ملتمسه . فان 
خراج مرج الأمس فوقع «أجبه إلى ملتمسه» أو «اعمل ما العسه» . حت ولاينه فى الحم 
دنهما هذا التوقيع 5 

ان 0 المكاية الحال . فوقع «رأيك فى إجابته إلى ملتمسه موفقا» فهذا التوقيع 
خارج فى الأعمال السلطانية مخرج الأمى . والعرف باستعماله فيها معتاد . 

فأما فى الأحكام الدينية . فقد أجازه طائفة من الفقهاء » اعتتبارا بالعرف فيه . وصحت الولاية ٠‏ 
ومنعت طائفة أُخرى من جوازه » وانعقاد الولاية » حتى يقترن نه أعس تنعقد به الولاية » اعتبارا 
ععالى الالفاظ . 

فاوكان رافع القصة سأل التوقيع بالمتك بنهما » فوقع بإجابته إلى ملتمسه . من اعتبر 
' العرف العتاد صحح الولاية بهذا التوقيع : ومن اعتبر معاتى الألفاظ م بصحح نه الولاية . لأنه سأل 
التوقيع إلى » و سأل ال : 
١‏ لاله الثانية من التوفيعات : أن بحال فيه على إجابة الخصم إلى ماسأل والستاتف فيئه 
الآاص عا تضمئه . فيصير ما تضمنه التوقيع هو العتبر فى الولاية : 

وإذا كان كذلك فله ثلاثة أحوال . 





حال كال » وحال جواز » وحال تخاو عن الأعمين . 

أما الحال التى يكون التوقبع فبها كلا فى صحة الولاية ٠.‏ فهو أن يتضمن شيئين : 

أحدها الأم بالنظر . والثالى : الأص بإللم فيه . فيذ كر فيه « انظر بين رافع هذه 
القصة وبين خصمه » واحكم بنهما بالحق » وموجب الشرع» فهو أ كل التوقيعات . 

وإن/ يذكرى التوقيع «بالحق وموجب الشمرع » جاز . لأن الحكم لايكون إلا بالحق الذى 
يوجبه حك الشرع . 


وإعا يذكر ذلك ف التوقيعات وصفاء لاشرطا . 
كان توفع انها مسرن الام بن : من النظرء والحكم . فهو التوقيع الكامل » 
ولصح به التقليد والولاية . 
وأما الالة التى يكون التوقيع فيها جائرا » مع قصوره عن حال الال . فهو أن ننضمن 

الأمس بلحم دون النظر فيه 3 فيذ كر فى توقبعه واد م بين رافع هذه القصة و بين خصمه» 
أو يول «اقض ببنهما» فنصي" الولاية بذلك . لأن الك والقذ اء لايكون إلا بعد تقدّم النظر. 
فصار الأص به متضمنا النظر ٠‏ لأنه لا حاو منه . 

وأما الحال التى يكون التوقيع فيها خاليا من كال وجواز» فهو أن يذكر فيه « انظر يبنهما» 
فلا تتعقد هذا التوقيع ولابة . لأن النظر بنهما قد يحتمل الوساطة الجائزة . .ويحتمل الحم 
اللازم ٠.‏ وها فى الاحتال سواء > فلم تنعقد به مع الاحتال الولابة . 

فان ذ كر فيه « انظر بنهما بالحق» فقد قيل : إن الولاية به منعقدة . لأن الحق مالزم . 
وقيل : لا تنعقد به . لأن الصلح والوساطة حق » وإن ل يازم : 


كص ان 
فى ولاية النقابة على ذوى الأننات 


ومى موضوعة على صيانة ذوى الأنساب الشسريفة عن ولاية من لا يكافتهم فى النسب 
ساو يم فى الشرف . ليكون عليهم أحنى 3 واه فيهم مضى ٠.‏ 

روى عن النى” صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « اعرفوا أنسابك » تصاوا أرحامم . فانه لاقرب 
بالرحم إذا قطعت . وإن كانت قريبة . ولا بعد مها إذا وصلت ء و إنكانت بعيدة0© » 

وولاية هذه التقاية : لصح من إحدى ثلات جهات : 

إما من جهة الخليفة السستولى على كل الأمور . و إما من فَوّض الخليقة إليه تدبير الأمور » 
كوز برالتفويض »ء أوأمير الإقليم . وإما من تقيب عام” الولاية »استخلف نقيباجعله خاص” الولاية. 


. رواه أبو داود الطيالسى والحام ء وصححهء عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 
















هل/ا! - 


فاذا أراد الولى أن بولى على الطالبيين نقيبا » وعلى العباسيين نقيبا . تخير منهم أجلهم يتا 
وأكثرم فضلا » وأحزهم رأيا ولاه عليهم . ليجمع شروط الرياسة والسياسة .. فيسرعوا إلى 
طاعته بر باسته . وتستقيم أمورهم بسياسته . 

والنقابة على ضربين : خاصة » وعامة . 

فأما الخاصة : فهى أن يقتنصر بنظره على ”د النقابة من غير جاوز لما إلى حك » و إقامة 
حدٌ . فلا يكون العم معتبرا فى شروطها . 

و يازمه فى النقا ع أعاء ير احدوا النظر إثنا عشر حقا : 

أحدها : حفظ أنساءهم من داخل فيها وليس منها » أو خارج عنها وهو منها . فيازمه حفظ 
الخارج منها »كا بازمه حفظ الداخل فيها . ليكون النسس محفوظا على صحته » معزوًا إلى جهته . 

والثانى 5 فة أنساءهم . حت لا ححق عليه منهم نو أب" » فيذكره على 
كييز أنساسي 600 

الثااث : معرفة من يولد من ذكورهم و إنائهم . فيئيته . ومعرفة من مات منو: فبذ كره» 
حت لابضيع نسب الواود إن لم شبته .. ولا يلاعى نسب اليت غيره» إن لم يذ كره. 

الرابع : أن بأخذثم من الآداب بما يضاهى شريف أسابهم » وكريم محتدهم . لتكون 
حشمتهم فى النفوس موفورة ٠.‏ وحرمة الرسول صلى الله عليه وسل فيهم حفوظة 

الخامس : أن ينزههم عن الكاسب الدنية . و يمنعهم من المطامع الخيشثة . حى لا يستقل 
منهم متبذل' . ولا ستضام منهم متذلل . 

السادس : أن يكفهم عن ارتكاب الما ثم » و يمنعهم من انتهاك الحارم . ليكونوا على الدين 
الذى نصروه أغير » وللنكر الذى أزالوه أنكر . فلا ينطلق بذمهم لسان . 

السابع : أن منعهم من التسلط على العامة لشرفهم » والتشطط عليهم لنسبهم . ل 
ذلك إلى القت والبغض > و:سسعثهم على المناكرة البعد . و يندهم إلى استعطان القاوب » وتألف 
النفوس ٠‏ ليكون اليل إليهم أوفى > والقاوبٍ لحم أصق 

الثامن : أن يكون عونا لمم فى استيفاء الحقوق ‏ حت لايضعفوا عنهاء وعونا عليهم فى أخذ 
الحقوق منهم » حت لا عنعوا منها . ليصيروا بالمعونة ل هم منتصفين » وبالمعونة عليهم منصفين . 
لأن من عدل السيرة فيهم : إنصافهم واتتصافهم . 

التاسع 0 ينوب عنهم فى المطالية حقوقهم العامة: من سهم ذوى القرق فى القء والغنيمة 
الأذى لاختص" ام » حق يقسم نم » سس ما أوجبه الله تعالى لحم . 

العاشر : أن الأناى من تام ١‏ أن ا 0 ٠‏ وتعظما 
لحرمتهن أن يزوجهن غير الولاة » أو ينكحهنٌ غير الكفاة . 


.)١(‏ عند الماوردى : لايخق عليه منهم بنو أت . ولا يتداخل نسب فى نسب ٠.‏ ويثيتهم فى دبوانه على 
كييز أنسابم . 











الحادى عشر : أن يِقوّم ذوى الحفوات منهم فما سوى الحدود » مما لا يبلغ به حدًا » ولا 
نهر به دما . و يقيل ذا الحيثة منهم عثرته . و يغفر بعد الوعظ زلنه . 

الثانى عشر : راعاة وقوفهم » تحفظ أصولما »> وحمية فروعها . و إذالم ترد إليه جباتها 
را الحباة فما أخذوه .. وراعئ قسمتها إذا قسموه . وميز الستحقين لما إذا خصت » وراءعى 
أوصافهم فيها إذا شرطت . حق لاتخرج منها مستحق” » ولا بدخل فيها غير حمق" 

وأما النقابة العامة : فعمومها أن برد إليه فى النقابة علييم مع ما قدّمناه من حقوق النظر - 
مسة أشياء - 

أحدها : الحك ينهم فما تنازعوه . 

الثاتى : الولابة على أنتامهم فما ملكوه . 

الثالث : إقامة الحدود عليهم ف ركو 

الرابع : 2 ٍ الأباى اللاق لايتعين أو ولياؤهنٌ. » أو قد تعينوا » فعضاوهنٌ . 

لان ع الححر على من حِنّ منهم أو سفه » وفكه إذا أفاق أو رشد . 

فيصير مهذه الخّسة عام” النقابة . فيعتبر حينتد فى حة نقابته وعقد ولايته : 

أن يكون عال ما ء من أعل الاجتباد » ليصم” حكنه ء وينفذ قضاؤه . 

و إذا انعقدت ولابته م بحل الما من أحد أعصرين : 

إما أن .تتضمن صرف القاضى عن النظر فى أحكامهم» أو لا يتضمن. ذان كانت ولايته مطلقة 
العموم» لا تتضمن صرف القاضى مر ن تقليد النقيب النظر فى أحكامهم 
موجبا لصرف القاضى عنها ٠‏ جاز لكل" واحد من النقيب والقاضى النظر فى أحكامهم 

أما النقيب فبخصوص ولارته التى عينوا فيها - 

وما القاضى فبعموم ولانته القأوجبت دخوطهم فبها . 

فأيهما حك ينهم فى تنازعهم وتشاجرحم» وفى تزو لم تنه . وجرى أعرها الحم 
على أهل هذا 2 مجرى قاضيين فى باد فأهماحكم سا كه وليكن للا خرنقضه. 

فان اختلف متنازعان منهمء فدعا أحدها |! ل ري ال لى حك القاضى 
فقد قيل : إن الداى 2ع اس أل لو قل : بل هاسواء . فسكونان 
كالمتنازعين في التحا > ! إلى قاضيين فى بلد . فيغلب قول الطالن رس 

فان تساونا با . كانا عل ما قدمناه » بقرع لظ تول كن قرع بجا ٍ 


فا نكان فى ولاية النقيب صرف القاضى عن النظر بين أهل هذا الننب . لم بز لاقاضى أن : 


يتعرض للنظر فى أحكامهم » سواء استدعى إليه منهم مستدع أولم يستدع . 


٠ عند الماوردى كانا على ما قدمناه من الوحهين . أحدها : يقرع يبنهما ويعمل على قول من قرع مهما‎ )١( 
. والثاق : يقطع التنازع بينهما حى يتفقا على أحدعا‎ 
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وخالف ذلك حال القاضبين فى جانى بلد » إذا استعدى إليه من الجا الآخر مستعد . لزْمه 
أن يديه عل حسمه ١‏ ود لك لان ولاية كل واحد من القاتين عضوره كانه ٠٠.‏ فالستوى 27 
الطارىء إلبه والقاطن فيه . لأمهما يصيران من أهله . وولابة النقابة محسورة بالنسب الذى 
لاتاف حاله بإختلاف الأماكن . 
فلو تراضى المتنازعان من أهل هذا النسب حك القاضى . لم يكن ع له النظر هما ولاالكك 
لما أو عليبما ١‏ .لآثه بالصرقف.منهى غَنه ٠‏ ال عن لطر مها إذاسكان التنازي 
نهم لا تتعداتم ثم إلى غيرمم . 
فان تعدّاهم » فتنازع طالى وعباسى » فدعا الطالى إلى حك نقيبه . ودعا العباسى إلى حك 
نقيبه . ل بحب على وا<د منهما الإجابة إلى جك غير ثقببه » لخروجه من ولايته . 
فاذا أقاما على تمانعهما من الإجابة إلى م » وأحض ركل”واخَد منهما 
صاحبه » ويشتركان فى سعاع الدعوى . ورثفرد بالميكم بننهما.ثقيب الطاوب دون الطاللب . لأنه 
منادوب إلى أن ستو من أهله -قوق مستحقيها . 
فان تعلق ثبوت الحق” بديئة تسمع على أحدها » أو ين بحلف بها أحدها . سمع البيئة 
نقيب الشهود عليه » دون نقيب الشهود له . وأحلف :قيب الحالف دونه نقيب المستحلف . ليصير 
الحا ببنهما هوتقيب المطلوب دون الطالب : 
فان تمانع التقيبان أن مجتمعا . ل تنوجه عليهما فى الوجه الأول مأثم . و ينوجه عليهما المأثم 
فى الوجه الثاق . وكان أغلظ النقيبين مأنما نقيب المطلوب منهما . لاختصاصه بتنفيذ الحم . 
فاو تراضى الطالى والعبامى بالتحا ك إلى أحد النقيبين . شك بينهما :قيب أحدها . نظر . 
ذا نكان الحا > يبنهما بينهما نقيب المطاوب . ص" حكه » وأخذ .به خصمه . وإن ّ بينهما قيب 
اا 1 
فان أحضر أحدها ببئة عند القاضى» لسمعهاعاى خصمه و يكنب بها إلى نقيبه» وهومصروف 
عن النظر بنهما . لم بجز أن ,سمع بينته . و إن كان يرى القضاء على الغائب . لأن حكه لا ينفذ 
على من تقوم عليه البينة . لو حضر» فأولى أن لايبفذ حكه عليه مع الغيبة . 
فان أراذ القاضى ‏ الدى يرى القضاء على الغائى ‏ معاع شنة على رجل فى غير عمله » ليكتن 
يما ثبت عنده منها إلى قاضى بلده . جاز . 
2 هما : أن من كان فى غير عماه لو حضرعنده» نفذ حكنه عليه. لذلك جازساع البينة 
٠‏ وأهل هذين 0 :5 فاذلك لم بحز أن لسمع 
الببئة عليه . 


)١(‏ عند الماوردى : ققيه وجهان » أحدما : برجعان إلى حك السلطان الذى هو عام الولاية عليهما إذا 
كان القاضى مصروفا عن النظر بينهما . ليكون السلطان هو الام يينهما > إما بنفسه أو عن يستنيبه 
عى الحم يينهما . والوحه الثاني وهو أشبه - : أن تمع التقيبان الح . 





علا - 


ان كان أحد هذين أقر غند القاضى الماحة كن عرزن يكون القاضى شاهدا به عليه 
عند نقيبه . ول بحجزأن خير به حك لان حكه لانْقد عليه . 

وكذلك لو أقر” به عند غير النقيبين . كان شاهدا فيه عند نقيبه . ولو أقر” به عند نقيبه 
جاز . وكان حا عليه بإقراره . 

ولوأقر” به عند نقيب خصمه . احتمل أنيكون شاهدا عليه » واحتمل أنيكون حاكا فيه .. 
لما يبنا من الفرق دين نقيب الطالل والطاوي 

وهكذا القول فى ولاياتزعماء العشائرء وولاة القبائل المنفردين بالولاباتعلى عشائرمم وقبائلهم . 


قص 


ل 


فى الولاية على إمامة الصاوات 





وذلك ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : الإمامة فى الصلوات المجس 
الثاتى : الإمامة فى صلاة الجعة . 
والثال : الإمامة فى صلاة الندب 


فأما الإمامة فى الصاوات الس . قنصم الأمة ف فيها معتبر بحال المساجد الى تقام ‏ الصلوات فيها ٠‏ 
وى ضربان : 

مساجد سلطانية . وباج عامبة ٠‏ 

أما الساجد السلطانية : فهبى الجوامع والشاهد » وما عظم وكثر أهاهء من المساجد الى يقوم 


الشلطان عراعاتها . فلا جوز أن ندب للامامة فيها إلامن شدبه السلطان لما . لثلا تفتات 
الرعية عليه فما هو مو كل إليه . 
وقد أوماً أحمد إلى هذا فى رواية مهنا » وقد سأله : هل بجمع القاضى إذا حرج الوالى ؟ 
فقال «إذا أعه » فان لم «أحسه لاخرج إلابإذنه» . 
فاذا قلد السلطان فيها إماماكان أحق” بالإمامة فيها مر غبره . وإ نكان أفضل منه وأعل : 
وهذهالولاية طر يها الأولى » لاطر يق اللازم والوجوب . حلاف ولاية القضاء والنقابة.لأصين: 
أحدها : أنه لو تراضى الناس بإإمام وصلى مهم . أجزأم وصحت جماعتهم . 
والثانى : أن اجاعة فى: الصاؤات الس من السنن الختارة . ولست من الفروض الواجبة 
على قول كثير من الفقهاء . وإنها أوجبها أحمد وداود 
فاذا ندب السلطان لما إماما. لم يكن لغيره أن تت ها مع حضوره . فان غاب واستناب كان 
الذى استنابه فيها 0 بالإمامة 1 م ستنب فى غيببته . استؤذن الإمام شمن د م فيها » إن 
أمكن . فان نعد”ر استثدانه تراضى 15 امسحد فيمن لمهم » لثلا تتعطل جماعتهم 8 ا حصرت 








دلق 1 - 


صلاة أخرى - والإمام على غبييته ‏ فقد قيل : إن المرنضى لاصلاة الأولى ِتقدّم فى الثانية وما 
بعدها إلى أن بحضر الإمام الولى . 

وقبل : ختار الصلاة الثانية : بأن برتضى لماغبر الأول » لثلا يصير هذا الاختيار 
تقليدا سلطانيا . 

والأولى أن براعى حال الماعة فى الصلاة الثانية . فان حضرها من حضرف الأو لكان 
الرتضى فى الأولى أحق”بالإمامة فى الصلاة الثانية. و إنحضرها غيرثم كان الأولكأحدم» واستأنفوا 
اختيار إمام ,يتقدمهم . 

فاذا صلى إمام هذا السجد جماعة» وحضر من لم بدرك تلك ابماعة . لم يكن لمم أن يصاوا فيه 
جماعة » وصاوا فرادى » لما'فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة والخالفة 60 , 

و إذا قلدالسلطان لهذا المسجد إمامين . فان خص” كل” واحد منهما ببعض الصاوات الس . 
حار . وكان كل وا حك يما مفصرر| على فحص" اله ٠١‏ لتقلل أحدها صلاة النبار ٠‏ وتنقليد 
الذخر ظاد: الل 2 افد مار واكام ]مرك له 

و إن قلد الإمامة من غير تخصيص كل” واحد منهما ببعض الصاوات » ولكن رد إلىيا" ' 
منهما بوما غير بوم صاحبه . كان كل" واحد منهما فى بومه أحق” بالإمامة فيه من صاحبه . 

ذفان أطلق تقليدها من غير تخصيص . كانا فى الإمامة سواء ٠‏ وأمهما سبق إليباكان أحق”مها 
وم يكن للا خر أن بوْم” فى تلك الصلاة بقوم آآخرين . لأنه لا جوز أن يقام فى المساجد السلطانية 
جماعتان فى صلاة واحدة . 

واختاف ف السبق الذى يستحق” به التقدم . فقيل : سبقه بالحضور فى السجد . وقيل : سبقه 
بالإمامة فيه . 

فان حضر الإمامان فى حال واحدة » ولم سبق أحدها صاحبه . فان اتفقا على تقديم أحدها 
كان أولى بالإمامة . 


)١(‏ :قال ابن قدامة فى الغنى ( ج ١‏ ص 7) ولا يكره إعادة الججاعة فى المسجد ٠‏ ومعناه : أنه إذا صلى 
إمام المى» وحضر جاعة أخرى » استحب لهم أن بيصلوا ججاعة. وهو قول ابن مسعود والحسن والنخبى 
وقنادة وإسحاق. وقالسامء وأبوقلابة»وأبوب» وابنعون» والليث» زالبق»والثورىء ومالك» وأبوحتيفة» 


والأوزاعى » والشافبى : لا تعاد اججاعة فى مسجد له إمام راتب فى غير ممر الناس . فن فاته الماعة. صلى 
منفرداً ٠‏ لثلا.يفضى إلى اختلاف القوب والعداوة والتهاون فى الصلاة مع الإمام . ولأله مسجد له إمام 
راتب » فكره فيه إعادة اججاعة » كسجد النى صب الله عليه وسلم . ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
«صلاةُ الجخاعة تفضل على صلاة الفذ” سل وعشرين درجة» وفى رواية ( سبع وعصرين درحة » 
وروى أبو سعيد (اجاء رجل وقد صبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقال : أي يتجر على هذا ؟ 
فقام رجل » فصل معه » قال الترمذى : هذا حديث حسن . ورواه الأثرم وأبو داود تقال : 
« ألا رجل يتصدق على هذاء فيصل معه ؟ » وروى الأثرم بإرسناده عن أبى أمامة عن النى صلى الله 
عليه وسم مثله . وزاد : قال «فاما صليا قال : وهذان جاعة » ولأنه قادر على الماعة . فاستحب له 
قعلها > ما لوكان السّجد فى ثمر الناس. 








وم ب 


وإن تنازعاها احتمل أن يقرع بدنهما ء و يقدّم منقرع منهما . واحتمل أن برجع إلى اختيار 
أهل السحد لأحدها . : 

ويدخل فى ولاية هذا الإمام : تقليد المؤذنيين » مالم ,يصرّح له بالصرف عنه . لأن الأذان 
من سان الصلاة التى ولى القيام بها . ٠‏ فصار داخلا فى الولاية عليها 

وله أن بِأحذ المؤذنين با بِؤدّيه اجتهاده إليه فى الوقت والأذان ٠‏ 


2. 


ذفان كان م حتيليا يرى تعجيل الصاوات 2 أول 0 ولا 2 الأذان »© وبرى إفراد الإقامة. 
أخذ الؤذنين بذلك . وإن كان رأعهم خلاف ذ 


وإن كان حنقيا » 0 ل يرى ترك الترجيع 
رآ خذم بذاك . وإنكان رأهم خلافه . 


و يعمل الإمامعا و أبه واحتهاده فى أحكام صلاته . فا ن كان حنيليا رىترك القنوت فى الصبح» 
وترك الجهر بالبسملة . عمل على رأبهء ولم بعارض فيه. وكذلك إن كان شافعيا برى المهر بالسملة 
والقنوت فى الصبح لم بعرض له . 

والفرق بين الصلاة والأذان : أنه يَوٌدّى الصلاة فى حى نفسه . فل بجز أن ,عارض ف اجتهاده 

_ 3 ا 6 
والمؤذن بِوْدَى فى حق غيره . خاز أن يعارض على اجتهاده . 

والصفات المعتبرة فى تقليد هذا الإمام حمس : 

أنيكون رحلاء عدلا ء قارئاء 0 فانكان صبيا ء أُوفاسمًا 
أو امأة > أو خنتى » أو أخرس > أو ألثغ . لم تصح” إمامة الصى” فى الفرض .. وصحتف النفل(©. 


)١(‏ قال اللاوردى : فإن كانصبياً أو عبداً أو قاسقاً » حت إمامته . ول تنعقد ولايته . لأن الصغر والرق” 
والفسوق عنع من الولاية ولا عنع من الإمامة . قد أس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سامة 
أن يصبل بقومه » وكان صغيراً . لأنه كان أق رأث ٠‏ وصبنى رسول الله صبى الله عليه وس خلف مولى له . 
وقال «صلوا خلف كل بر وفاجر » اه . وقال ابن قدامة فى التنى ( ج " ص 54) ولايصح 
اتام البالغ بالصى فى الفرض . نص عليه أجد . وهو قول ابن مسعود وابن عباس . وبه قال عطاء 
ومجاهد والشعى ومالك والثورى والأوزاى وأبوحنيفة . وأجازه امسن والثافنى وإسحاق وابن النذر. 
ويتخراج لنا مثل ذلك بناء على إمامة اللتنقل بالمفترض . ووجه ذلك عموم.قوله صب الله عليه وسلم 
2 م أقرؤق ك لكتاب الله » وهنا داخل فى عمومه . وروى حمرو بن سامة الحرى أن الني 


م قال لقومة « يوْمك أقروٌك » قال ( لايس سار 
تمان سنين » رواه البخارى وأبو داود وغيرعا . ولأنه بوذن الرجال . خاز أن يؤمهم كالبالغ . وقال 


الحطابى : كان أحمد يضعف أس عمرو بن سامة . وقالكهرة « دعه ليس بقىء بين» وقال أبوداود : 
قبل لأحد : حديث عمرو بن سامة ؟ قال «لا أدرى أى شىء هذا؟ >» ولعله إعالم يتحقق ا بلغ الأحس 
إلى النى صلى الله عليه وسلم . فانه كان بالبادءة فى حى من العرب بعيدا من المدينة 3 وقوى هذا الاحمال 
قوله فى الحديث «وكنت إذا سجدت خرجت إسق» وهذا ثىء غير سائغ اه . والظاهى أن الحديث 


«يؤم الفوم أقروغ» على جمومة". والقول بأن إمامة مرو بن سامة تبلغ التي صلى الله عليه وسلٍ عبد . 


0 /م١‎ 0 

ول تصح إمامة الفاس.ق فى فرض ولا نفل لعدل ولا لفاسق0© , 

ولا تصح” إمامة المرأة بالرجال . وكذإك الخنى0© , 

وإن,أم أخرس أو ألثغ » يبدل الحروف بأغيارها ٠‏ بطلت صلاة من اثتم” به » إلا أن يكون 
عل مثل خرسه» أو لثغه . 

وأقل” ما على هذا الإمام من القراءة والفقه : أن ,يكون حافظا لأم” القرآن » عالما بأحكام 
الصلاة . لأنه القدر اللستحق” فيها ٠‏ ولأنيكو ن حافظا لجع القرآن » عالما بجميع الأحكام أولى . 

وإذا اجتمع فقبه لبس بقارى” > وقارى” لبس بغقيه . كان القارى" أولى من الفقنه 
إذا كان عالما بأحكام الصلاة . لأن فضية القراءة والإإكثار منها متحقق . وما ينو به من 
الحوادث فى الصلاة غبر متحقق » مع أنا قد اعتبرنا العم بأحكامها90؟» . 


(1) سثل شيخ الإسسلام ابن تيمية عن إمام يأ كل الحشيشة » فقال : لا جوز أن يولى فى الإمامة بالناس من 
بأكل الحشيشة » أو يفعل من النسكرات الحر”مة مع إمكان تولية من هو خير منه . كيف + وف الحديث 
« من قلد رجلا عملا على عصابة » وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وأخان 
رسوله وخان الؤمنين» وفى حديث آخر «اجعلوا أسع ا ٠‏ فإنم وفدم فيا ينيم وين الله » 
وف حديث آخر « إذا أم الرجل القوم وفيهم من هوخير منه لم يزالوا فى سفال » وى سن أنى داود 
وغيرء ا م أن رجلا من الأنصاركان يصلى إماما بكوم فبصق فى القبلة » فأمرم التي" صلى الله عليه وسلم 
أن يعزلوه ولا يصلوًا خلفه» وقال له : إنك آذيت الله ورسوله» فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءنه 
فى الصلاة وبصاقه فى القبلة » فكيف بالمصر علن الحشيشة » لاسها إن كان مستحلا لاسسكر منهاء كا عليه 
طائفة من الناس . فإن مثل هذا ينبغى أن يستتاب ٠‏ فإن ناب وإلا قثل .. إذ المسكر منها حرام 
بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا تزاع . وأما حديث « صلوا خلف كل بر وفاجر »© فلم يثبت . بل 
فى سان ابن ماجه « لا يؤمن فاجر مؤمنا » إلا أن يفهره بسوط أو عصا » اه. وهذا إذا كان من 
بفسقه . أما إذا كان مستوراً . فلا يجوز التجسس والتفتيش وراءه . ولا العمل يما يقال بالإشاعة .وهذا 
فى التولية ابتداء  .‏ أما إذا كان الإمام مولى من قبل أمير البلد وحاكها . فإإنه لاحل" أن تترك اللماعة 
والجعة وراءه لفسقه ٠.‏ قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : ليس لمم أن منعوا أحداً من صلاة العيد 
والجمعة وإنكان الإمام قاسقاً . وكذاك ليس لهم ترك اجخعة وتحوها لأجل فسق الإمام » بل عليهم فل 
ذاك خلف الإهام ولإن كان فاسقاً . وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أه ل البدع . وهذا مذعب 
الشافنى وأحمد وغيرها . وإتما تناززع العاماء فى الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعا وأمكن أن يصلى خلف 
عدلغيره . فقيل : تصح الصلاة خلفه . وإن كان فاسقاً . وهبذا مذهب الشاقفى وأحد فى إحدى 
الرواتين وأى خنيفة ٠‏ وقيل : لااتصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل . وهو إحدى 
الروايتين عن أمد ومالك » والله أعلم : 


قال الماوردى : وإن أمت امرأة أو خننى فسدت صلاة من اثتم بها من الرجال والخنالى . 


ذال اذى : فالنق أو من القارى” إذا كان يفهم الفاتحة . لأن مايلوم من الفرآن محصور وما 
ينوه من الحوادث فى الصلاة غير محصور 1 ُ 
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و بجو زأن يأُحَذ هذا الإمام ومؤذنوه رزقا على الإمامة والأذان من بيت امال » من سهم 
الصالح . لأن هذا ليس بأجرة على الصلاة والأذان » وإبما هو حقٌ ثات فنيبيت الال . ا 

وقد ذكر أبوعبد الله بن بطة فىكتاب تعظم حرمة الصلاة . قال : وقدكان عى”بن عسى 
الوزير نصب للجوامع - مثل جامع الرمالة وغيره ‏ أصحاب ابن مجاهد » فى كل يوم رجلا يصلى 
بالناس الجس الصاوات . وجعل لحم الأرزاق ٠‏ 0 

قال أبو جعفر : وقدكان أبو بكر الخلال فى لس فى جامع الرصافة » وكان يصلى -١‏ 
والعصرخاف هؤلاء الدين يأخذون الأجرة . ثم خلفه بعده غلامه عبد العزيز 0 الخرق. 

وقد ذكر أبو بكر الخلال فى كتاب الإمامة « بان ذ كر الصلاة خلف من يأخذ أجرا 0 
على الصلاة: . وروى عن أحمد فى رواية الروزى » وصالح » وأنى الحارث » ومهنا ء و إسحق 
ابن إبراهيم « لايصلى خلفه» . وذكر يعد أبواب أخر . فقالغ « باب الصلاة خلف من يأخذ 31 
الأحجرة' من السلطان على الإمامة فى المساجد ٠.‏ وروى عن أحمد فى رواية بكر بن محمد عن أديه 1 
وقد سأله عن الرجل يصلى فى مسجد الجامع غير صلاة الجعة » والإمام يعطىأجر الإمامة والأذان - 
أحل” إليك » أم يصلى فى مساجد القبائل ؟ ‏ فقال : مازلنا نصلى فى السجد الجامع خلف هؤلاء 
الذى يعطون أجرا » . 

وإا أراد بالأجرههنا : الرزق ٠‏ لأن السلطان ,يعطى رزقا0© . 

وأما الساجد العامية» الى يبنهاأهل الشوارع والقبائل فى شوارعهم وقبائلهم » فلا اعتراض' 
للسلطان عليهم فى أنمة مساجدهم . وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضابامامته . وليسلحم ظ 
بعد الرضا به أن بصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله . وليس له بعد رضاهم به أن يستخلف مكانه 
ثائنا عنه . ويكون أهل المسحد أحق بالاختيار : 1 

ٍ 
/ 


وإذا اختلف أهل السجد فى اختيار إمام أو مؤذن . قرع بين الْختلف فيهما9؟ . نض 


عليه فى رواية أنى داود : فى رجلين تشاحا فى الأذان ٠‏ وقالا : بجمعأهل السجد ء فينظر من 
يختارون . فقال أحمد « لا . ولكن يقترعاء على ما فعل سعد » . 


وقال فى رواية حنبل « و إذا اختلفا فى الإمامة يقرع بينهما » على مافعل سعد» . 





)١(‏ والفرق بين الأ الأجر والرزق : أن | الأحر يؤخذ من شخص بعينه على المساومة والمعاوضة . أما الرزق 


فيوؤخذ من بيت المال أو من الأوقاف العامة الحبسة على مصالم المنامين وإقامة شعائر الدبن . وليس 


فبه مساومة ولا معاوضة عن أداء الصلاة التى عى أفضل ا إلى الله ابتغاء الثواب عنده 


والجزاء منه وحده . ومرجع 3لك فى الغالب عا لما كنت ب القلب وانعقدت به النية . قن كانت هجرنه ا 00 
لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله > ومر 0 هجرته لدتيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 


ماخاح إله - 
عند الاوردى : وإِذا اختلف أل المسجد فى ايختيار إمام عمل على الأكزين . ذإن تكفا الختلفون نه 


0 


اختارالاطان لهم قطعا لتغاجرم ‏ من هو أدين وأسن» وأقر 


0 


ار 





وقد قيل : يعمل على قول الأ كثر . وقد أوما إل أحمد فى رواية صالم والروذى : فى الإمام 
إذا كرهه قوم ورضى به قوم ٠‏ ذان كان أ كترم قد رضى به . يؤمهم . 

فاعتير رضا الأ كثر فى الواحد إذا اختلفوا فيه . 

فعلىهذه الرواية ‏ : إن تكافاً الختلفون احتمل القرعة ٠‏ واحتمل أن تار السلطان لحم - 
قطعا لتشاجرم ‏ من هو أدين وأسنّ » وأقرأ وأفقه . 

وهل يكون اختياره مقصورا على العدد الختلف فيهم » أو يكون عاما فى أهل السجد ؟ . 

كتمل أن يكون مقصورا على ذإك العدد الختلف فى اختيار أحدهم » ولا يتعذاهم إلى غيرهم. 
لاتغاقهم على ترك من عداهم . 

وبحتمل أن يختار من جميع أهل السجد من يراه لإمامته . لأن الساطان د 
عليه الاختيار . 

فان بنى رجل مسجدا لم يستحق” الإمامة فيه . وكان هو وغيره من جبران اللسجد سواء 
فى إمامته » وأذانه0"؟ . نص" عليه فى رواية حرب ويعقوب بن يختان0© . 

وقد سثئل عن المؤذن وما رضيه أهل السحد » أو الذى بى السجد ؟ فتال : وهو مارضه 
أهل السجد ء لس الدى باه » . 

فان حضر جماعة منزل رجل لاصلاة فيه . كان مالك المنزل أحقهم بالإمامة فيه » و إن كان 
دوتهم فى الفضل 7 

فان حسره السلطان . كان أحق” من المالك . لعموم ولابته عليه . ولهذا يقدّم على 
الولى' فى صلاة الحنازة . 


واف الال فى عا اه 


فقد اختلفت الروابة عن أحمد فى وجوس تقليدها . 
فروى عنه أن التقليد فيها ندب » وحضور السلطان فيها ليس بشسرط . وإن أقامها الناس 
عل شروطيا ٠.‏ العقدت وصت ! 


. قال الماوردى : وقال أبو حنيفه : إنه أحق بالإمامة والأذان فيه‎ )١( 

(1) حر كن إتعاعيل بن دلت الك ماق من قدماء أجعاب الإمام أجد وجلتهم ران 
توق سنة 58٠0‏ قال : قلت لأجد : أيصلى خلف رجل يقدّم علا على أنى بكر وجمر ؟ قال : لا يصل 
خلف هذا . وترجم لهابن ألى ليلى. والحافظ الذعبى فى طبقات المفاظ . ويعقوب بن إسحاق بن ينان . 
سمع الإمام أجد . وكانٌ أحد الصالطمين الثقات . وكان جار الإمام أحمد وصديقه ٠‏ وروى عنه مسائل 
صالحة كثيرة لم يروها غيره . وسائل فى اللطان . كذا فى طبقات ابن أنى يعلى . 








ورد 


ى عنه : أنمها من الولايات الواجبات » وأنْ صلاة الجعة لاتصح إلا بحضور السلطان » أو 


من يستنيبه فيها0© . 


وهل جوز أن يكون الإمام فيها عبدا ؟ على روايتين » بناء على وجو بها على العبد . 

فان قلنا : لاتب على العبد . لم بحزآن بوم فيها . وإن قلنا : نحب عليه , جاز 
أن مكون إماما فبه01© . 

ولا تجوز إمامة الصى” فها90؟ . 

ولا تجوز إقامتها إلا فى وطن مجمع امنازل » .سكنه من تنعقد بهم امعة » لايظعنون عنه 
شتاء ولا صيفا » إلا ظعن حاجة » سواءكان مصرا أو قرية ٠‏ 


وقد قال أحمد فى رواية ابن القاسم » وقد ستل : على من تحب » يعنى الجعة ؟ قال «أما 


الواجب فالدى يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة» 


فقد اعتبر اجتاع المنازل فى القرية . 


وقال فى رواية أى التضر العحلى « لنس على أهل البادية جمعة . لأنهم ينتقاون » 


فقد أسقط عنهم الجعة » وعلل بأنهم غير مستوطنين2» . 
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قال الاوردئى : فذهب ألو حتيفة » وأغل العراق إلى أنها من الولايات الواجبات » وأن صلاة اللمعة 
لاتصح إلا محضور السلطان أو من يستنيبه فيها .. وذهب الشافعى » وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد فبها 
ندَتُ » وأن حضور اللطان ليس بششرط فبها اه . والنصوص أدل على ما ذهب إليه القافعى » 
وأهل الحجاز » ورواية عن أحمد . وأنها كبقية الصلوات فى جاعتها وإمامتها. وإنما كان الأمراءفىالزمن 
الغابر حر يصين عليها لشأن الخطبة وأثرها فىقلوب العامة والججاهير الذين يح رص الولاة والأمراء فىكل زمان 
على اسّالتهم إلى حانبهم بكل ما علكون » من ناحيه سياسة الملك 6 لامن ناحية الدين . أما الناحية 
الدينية.فانها وجبع المواعظ والنذ كير بالله على سواء . 

قال الماوردى : ويجوز أن يكون الإمام فبها عبداً » وإن لم تغعقد ولايته اه . أى ولاينه العامة 


فى الإمارة ونحوها . 


وقال الماوردى : وف جواز إمامة الضى فيها 
أن 


١ 


قو لان 
روى عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جري « لني صلى الله عليه وسلم جع فى سفر . وخطب على 
و ك6 ورؤى عبد الرزاق أيضيا « أن عمر بن عبد العزيز كان متبديا بالسويداء فى إمارته على الحجاز . 


خضرت الجعة فهيثوا له يلسا من البطحاء ثم أذن بالصلاة » عفرج » تفطب » وصلى رععتين وجهد . 


3 
أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم «( ثم ساقه موصولا . وروى سعد بن منصور 


قال : إن الإمام يجمع حيث كان» .. وقال ابن المنذر فى الأوسط : روينا عن ابن عمر «أنه كان يرى 


عن أبى هريرة ( أن حمر كتب إليهم : أن جعوا حيثا كتتم » . وروى البيهق فى المعرفة من طريق 
حعفر بن بيرقان ( أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن عدى : انظ ركل قرية أهل قواء وليسوا 
بأهل مود ينتقلون . قأعس علهم أميرا ثم ءره قليجمع بهم » اه تلخيص الحبير ( ص )1١#5‏ . 


ليده / 0 
وتجب الجعة على من كان خارج المصر إذا سمعوا نداءها منه . وقد حدّه أحمد بفرسخ . 
ولا تنعقد المعة بأقل” من أر بعين رجلا من أهل القرية » ليس فيهم اغرأة » ولا مسافر . 
وإنكان فيهم عبد ففيه روايتان . بناء على وجو بها على العبد . 
وهل يكون الإمام زائّدا على العدد » أو واحدا منه ؟ فيه روايتان . 
إحداها : يكون زائذا على العدد . 


قال فى روانه عند الله رر أقرة ماخرى اماه لو لمت ان 1 بعد ]رن اللا 00 
ا ارت امام لم ١‏ تضق مغة ار عوىار” 


وذلك لما روى عبدال رحمن بنكعس مذأنن بن مالك عن أبيه «أن أسعد بن زرارة صبى عهمبالمدينة 
وثم بومثذ أر بعون رحلا0© » 


)١(‏ رواهأنو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وكان قائد أيبه بعد ما ذهب بطنره» عن 
أبيه. « أنه كان إذا سمع النداء بوم اججعة ترحم لأسعد بن زرارة . قال : فقلت له : إذا سمعت النداء 
ترجت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول منجع بنا فى هزم اانبيت من حرة بنى بياضة فى تقيع يقال له 
تقيع|الحضمات . قلت : م كلتم «ومثذ ؟ قال : أربعون رجلا » وعند ابن ماجه « كان أول من 
صلى بنا صلاة اجمعة قبل مقدم البى صلى الله عليه وسمٍ من مكة » والهزم : الطمئن من الأرض . 
والبيت . بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء وعدهاثاء : هو أبوحى منالمن ابن عمر 
ابن مالك . وحرة بى بياضة : قرية على ميل من الدينة . 
وقد استدل بهذا الحديث منّقال باشتراط الأربعين للجمعة . ولا دلالة فيه علىذلك . لأنهذه واقعة عين . 
وذاك أن امعة فرضت علٍ علىالنى صلى الله عليه وسلم ككة قبلالهجرة »م أخرجه الطبرائى عنابن عباس . 
فلم ينمكن منإقامتها هنالك م نجل الكفار . فاما هاجرمن هاجرمن أحتابه إلى المديئة كنتب إليهم يأمرم 
0 1 ا عدتهم إِذَ ذاك كان تأر بعين . وليسفيه ما بدل على أن من دون الأربعين 
لاتتعقد بهم ابمعة . وقد تقرر فالأصول يك لان ا 6 على العموم . وقد ذ كر الحافظ 
ابن حجر فالفتح مسة عمرقولا ف العدد فى الجعة . والظاهى ‏ والله أعلم ‏ أنه لامستئد لاشتراط عدد 
معين غير ماتنعقد به الماعة . لأنه ثبت نص" قر فى ولاحديق فذلك . والمعة كيقية الصلوات إما هناز 
بالجاعة » أى جاعة كانت » وبالخطبة الى تنتفم بها تلك الجاعة . فهى حق علىكل ججاعة إسلامية وجدت 
فاق مكان 0 قلت هده اجاعة أواكترت ٠‏ ولا ل الكحداآن مكلت نيا ]ذا يضرت ١‏ أأما 
يفية ما اشترطوه غير ذلك فإما هو اجتهاد واستناط . وأما شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن 
كن اماه 0 11 7 وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الحلاف العريش فى هذه المثلة لاذاعى إلبه ء ولا 
مستند له . فضلاحما حلب على أهل الإسلام من شرور وفتنة . كان من بعض 1 نارها ما شرعه 
إعضهم بالهوى والعضبية هن صلاة الظهر بعد صلاة اججعة » وزاد ادوا بذلك صلاة سادسة لم يأذن الله يها 
1 ل فنا للف واه لفرقة وتترورها © لو 0 : 
ا فبه إلى الله ورسوله . 5 أوصى الله فى قوله : (فإن تنازعتم فى شىء فرد وه إلى الله 
والرسول إن كثتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . والله الموفق والمادى إلى 
شراء اسيل ١‏ 










2 





وهذا يقتضى أن الأرربعين غيره . كا لوقال : ألا ومن أربعون ٠‏ ولأن ما اغتبر 
فيهكان التبوع غيره . 

دليإه ا ا د رك شلك ابي سد رقا الى .ثم غير 
الحا كم . وهذا بازم عليه الجاعة . 

والثانية : يكونون أر بعين مع الإمام 

قال فى رواية الأثرم « إذاكانوا أر بعين جمعون» .وكذاك قال فى روابة اليموتى «إذاكانوا 
أر بعين» وكذاك قال فى رواية ابن القاسم « تحب الماعة إذا كان أهل القرية أر بعين رجلا» . 






















فاعتير ججاة العدد أر بعين . 

والوجه فيه : ما روى عطاء عن جابر أنه قال« مضت السنة أن فىكل” ثلاثة إمام ٠.‏ وفىكل” 
أر بعين فا فوقها جمعة0© » 

فأخبر أن السنة فى الأر بعين . وإذا كان الإمام أحدهم فقد وجد الأر بعون . ولأن العدد 
الذى يعتير فى اجاعة يكون الإمام واحدا منهم . كذلك فى عدد الجعة . 


)١‏ قال الحافظ ابن حجر ف التلخيص : رواه الدارقطنى والبيبق من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن 
خصيف عن عطاء . وعبد العزيز قال أحمد : اضرب على حديثه » فإنها كذب » أو موضوعة . وقال 
النساى : ليسبثقة : وقال الدارقطى : منكرالحديث . وقالهابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال 
البيهق : هذا الحديث لايحتج مثله اه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الاختيارات : وتهب الجعة 
على من أقام فى غير بناء كالخيام » وبيوت الشعر » ونحوها . وهو أحد قولى الشافنى . وحى الأزجى 
رواءة ع نأجمد : ليس على أعل البادية ججعة . لأنهم ينتقلون . فأسقطها عنهم.وعلل بأنهم غير مستوطنين . 
وقال فى موضع آخر : ويحتمل أن تلزم المعة مسافرا له القصر » تبعاً للمقيمين . وتنعقد امعة بثلاثة » 
واحد بيخطب واثثان يستمعان . وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العاماء اه . وقد ذ كن 











فى عون المعبود شرح سان أنى داود ( ج ١‏ ص 457 ) الكلام على الجعة فى الفرى » وساق فيها 
آثارا كثيرة: ثم قال : هذه الآثار للسلف قوخخنة اجعة فى القرى . وبكنى لك عموم آبة القرآن الكريم 
( إذا تودى الماذة من نوع الحنة فاصوا إل ذ اكز الك )| ولا راتكه ء ولا لخقصضها إلا اذ أخرى 6 
أو و سنة ثابتة حيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ام آنة . ول يثبت خلاف ذلك عن 
طول الله صلى الله عليه وسلم كر حجة من اشترط لما الأربعين » ورد علها وفندها ٠‏ ثم قال: 
والحاصل : أن الججعة تصح بأقل من أربعين رجلا . وهذا هو الصحيح الختار . وقال الحافظ عبد الكق 
الاشبلى فى أحكامه : لايصح فى عدد الججعة شىء . وقال الحافظ ابن حجر ا : وقد ردك 
عد أحاديث تدل على آلا كتفاء يأقل من أربعين . وكذلك قال السيوطى. :: ل يثيت فى شىء من 
الأحاديث تعبين عدد مخصوص . ثم ساق ججج المشترطين لامصر » ورد 3 ل 1 تال 

فالتعليق المنى . وحاصل الكلام : أن أداء الجعة كا هو 'فرض عين فالأمصار فهكذا هو فالفرى من 
غيرفرق يينهما . ولا ينبغى من يريد اتباع السنة أن يترك العمل على ظاهس آية الة لفرآن 'والأحاديث الصحاح 
الثاحة بأ مر قرف لس علا ححة عل ره أغالتة الص رد الطاعرة ٠‏ وأما أذاء الظهر هنا آذك 


الججعة على سبيل الاحتياط قبدعة محدثة » فاعلها ثم بلا مرية ..فإن هذا إحداث فى الدين والله عل ه. 








/ 





1 // كلم 
وإذا كان الإمام فى الجعة يزى أنها لا تنعقد بأقل” من أر بعين . وكان الأمومون وم أقل, 
من أر بعين ‏ يرون انعقاد الجعة مهم لم جز أن بؤْمهم . ووجب عليه أن يستخلف عليهم أحدثم . 
ولوكان الإمام برى أنمها تنعقد بأقل”من أر بعين . والأمومون لايرونه - وهم أقل -لم يانم 
الوا رار إقامتها . لأن الأمومين لابروتها ولا الإمام 0 

و إذا أعس السلطان الإمام فى الجعة أن لا يصف إلا بأر بعين ٠‏ لم بحز أن" خلا باس دن 
أربعين . وإن كان براه مذهيا . لأنه مقصور ارلئة عن الأر عبن ٠.‏ ومصروف عما دوتها . 
ولا بحوز أن يستخلف عليهم من يصابها . لصرف ولايته عنها 

فان أه الساطان أن يصى بأقل" من أربعين » وهو لابراه . فالولاية باطاة » لتعلكرها 
0 

وإذا كان اللصر جامعا لقرى قد اتصل بنيامها حق السع بكثرة أهله » كبغداد ٠‏ جاز إقامة 
الجعة فى مواضعه القديمة ٠.‏ ولا بمنع اتصال البنيان من إقامتها فى مواضعها . 

وقد نقل أبو داود أن أحمد سئل عن السجدين اللذين بجمع فبهما بغداد : هل فيه شىء 
متقدّم ؟ فقال «أأكثرمافيه : أمى على رضى الله عنه أن يصلى بالضعفة10© » 

وإن كان الصر واحدا > موضوعا ف الأصل على سعة . وجامعه بسع جميع أهله 0 
والدبنة . م بحر كن قل المغة في إلا فى فوت وحن ا 

و إن كان اللصر واحدا متصل الأنلية + لإسع جامعه جميع أهله > 0 1 
ففيه روايتان : 

إحداها : نحوز إقامة الجعة فى موضعين منه للضرورة .. لكثرة أهله . 
أحمد فى رواية الروذى . 

وقد سثل عن الصلاة بوم الجعة فى موضع يكون فيه مسحدان . فقال « صل . أذهب إلى 
قول على فى العيد أنه أص رجلا يصلى بضعفة الناس » . 

وهو اختبار الحرق . لأنه قال « و إذاكان البدكبيرا حتاج إلى جوامع . فصلاة المعة 
فى جميعها جائزة » . 

وفيه رواية أخرى : لابحوز . 

فان ضاق بهم اتسعت لمم الطرقات . فم يضطروا إلى تفر بق امعة فى مواضع منه ٠‏ 

وقد أوماً إلبه أحمد فى روابة الأثرم . وقد سئل «هل عامت أن أحدا جمع جمعتين فى مصر 
واحد ؟ قال اي ا من الماضين - وحمعة بعد جمعة لا أعرف » 

فعلى هذه الرواية : إن أقيمت الجعة فى موضعين من مصرء قد منع أهله منتفر بق امعة » 


فقد قيل : إن الجعة لأسبقهما با قامتها . وعلى السبوق أن يعيد صلاته ظهرا . وقيل : المعة 


)١(‏ قال ابن قدامة فى الغنى : رواة سعيد بن منصور فى سئنه . وزوى أنه استخلف ابن مسعود رضى 
الله عنه ليصلى بالضعفة فى السجد . 





أنحد الأعلك اذى ضر اللمان ,نظا كان أو ونا + وطن و ل ف الأطتر ماه 
صلاتهم ظهرا . ١‏ 
وجه القائل الأول : أن الثانية استفتاح جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه لنير ضرورة . 


فأشبه إذالم حضر الثانية سلطان . 
ووجه القائل الثالى : أنا لوقلنا : إن جبعة الرعية أولى لافتتنا على الإمام . وفوّتنا الجعة 
عليه . وذلك أنه لايشاء شاء أن رج على الإمام إلا جمع بأر بعين قبله . فيفوّتها عليه . وهذا 
أشبه بقول أحمد . لأنه قال فى بعض رواباته فى صوم .بوم الشك « إنه يتبع الإمام فى ذلك» . 
٠‏ وليس من قلد الجعة أن وُه" فى الصاوات الس . وكذاك من قلد الصاوات الس . لاإستحق 
الإمامة فى صلاة الجعة» بناء على أصل . وهو أن الجعة فرض مبتدأً ٠.‏ ولست بظهر مقصورة . 
و يشهد له أيضا ما قاله له فى روابة مهنا وقد سأله «هل جمع القاضى إذا لم يخرج الوالى ؟ 
فقال: إذا أمره > فإن لم يأعه لم مجمع » 1 


[ الامامة فى غير الصاوات الّْآس ا 


وأما الإمامة فى صاوات الندب النسو بة إلى الجاعة مقمس : 
صلاة العيدين20© . والحسوفين . والاستسقاء . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الاختيارات : وهى فرض ملى . وهو مذهب أنى حديفة وروابة عن 
الإمام أجمد . وقد يقال بوجوبها على النساء ١ه‏ . أى لما روى البخارى وغيره عن أم” عطية رضى الله 
عا أمها قالث (١‏ كنا لوحن باخراج النساء إلى الصلى ‏ الحديث » اه . وقال ابن قدامة المقدسى 
فى المغنى : وأجمع السامون على صلاة العيدين . وصسلاة العيد فرض على الكفابة على ظاهى الذهب . 
إذا قام بها من يكنى سقطت عن الباقينف . وإن اتفق أهل بإد على تركها قاتلهم الإمام . وبه قال بعض 
أصحاب الشافى . وقال أبو حنيقة : مى واجبة على الأعيان . وليست فرضاً . لأنها صلاة شرعت 
لها خطبة ٠.‏ فكانت واجبة على الأعيان ٠.‏ ولسست فرضاً كالجعة . .وقال إبن ألى موسى : وقبل : 
إنها سنة مو اكدةاء غير واحبة ٠‏ وبه قال مالك وأ كثر أصحاب الشاقنى . لفول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للأعرابى الذى سأله عن شرائع الإسلام ‏ حين ذ كر له الصلوات الس ٠‏ فقال : هل على 
غيرهن" ؟ ‏ قال : « لاإلا أن تطوع » وقوه صلى الله عليه وسلم « لجس صلوات كتبهن الله . 
الله فى اليوم والليلة على العبد ‏ الحديث» إلى أن قال : ولنا على وجوبها فى الجلة : أعس الله تعالى بها 
فى قوله (فصل لربك واتحر) والأعى يقتضى الوجوب .. ومداومة النتى صلى الله عليه وسلم على فعلها . 
وهذا دليل الوجوب . وأنما من أعلام الدين الظاهرة . فكانت واجبة كالجعة . ولأنها لولم تيب 
ليجب قتال ناركبها © كسائر السان .ثم أجات عن حديث الأعرانى بأجوية » منها أنه نس على الضلوات 
الس لسكررها » ولت كدها ووجوبها على الأعبان » ووجوبها على الدوام . وأجاب غير ابن قدامة : 


بأن هذا كان ف أول الإسلام ٠٠‏ وحدث بعد تمبريمات أخرى غير مالف عله فيه 





م 


فتقليد الإمام فبها ندب . لموازها جماعة وفرادى212 . وليس لمن قلد إمامة الصاوات امقس 
أو إقامة المعة حق” فى إقامتها ': إلا أن يقلد جميع الصاوات : فتدخل فى عمومها . 


1 صلاة العيد / 


فأما صلاة العيد . فوقتها : بينطاوع الشمس وزوالما.و مختار لهتعجيل الأضحىء وتأخيرالفطر . 
ويكبر الئاس ف ليلق العيدين » من تعد غروب الشمس إلى حين أخذهم فى صلاة العيد . 
ويختص” عيد الأضحى بالنكبير له. فى أعقاب الصاوات الفروضات » من بعد صلاة الصبح > 
من بوم عرفة . إلى بعد صلاة العصر من آخر أنام التشريق . 
بصلى العيدين قبل الخطبة . والجعةبعدها . اتباعا للسنة فهما . 
وتختص صلاة العيدين بالتسكبيرات الزوائد . ومى فى الأولى : ست سوى تسكبيرة الإحرام . 
وفى الثانية حمس سوى تكبيرة القيام . قبل القراءة فيهما0© . 


. احتجاجهم اوجوبها : بأنها صلاة شرع لها خطبة كاججعة  نم صعة انعقادها فرادى على أنها صلاة عيد‎ )١( 
: كا أن من فاتته الججعة صلى أربعا لاعلى أنها جعة . بل على أنها ظهر اليوم . وشعيرة صلاة العيد‎ 
إما تسق بالا<تاع لحا . فأما صلاة أربع أواثتتين فرادى فتكون نفلا » كصلاة الضحى مثلا . وله‎ 
وحه مطلقاً لتسميتها صلاة عبد . ومن تعمد تركهابغير عذر شرعى مع اججاعة فعليه إثم ترك صلاة واجبة‎ 
واتعطيل “شعيرة إسلامية ثبنت باد رارع رول ل صل لقع و‎ 
قال فى الغنى : نصعليه أحمد . وروى ذلك عن أبى هريرة وفقهاء الدينة السبعة » وعمر بن عبد العزيز‎ 
والزهرى » ومالك » والثافيى » والليث . وقد روى عن أ<د أنه يوالى بين القراءتين. . ومعناه : يكبر‎ 
فى الأولى قبل الفراءة وف الثانية بعدها . اختارها أبو بكر . وروى ذلك عن ابن مسعود » وحذيفة»‎ 
. وأبى موسى » وأنى مسعود البدرى » والحسن » وابن سيرين » والثورى . وهو قول أسصحاب الرأى‎ 
لما روى عن أبى موسى « كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تسكبيره على الإنازة . ونوالى‎ 
بين القراءتين » اه . وقد فال البق فى هذا الحديث : خولف فى راوبه» وفى رفعه . وفى جواب‎ 
أنى موسى . والمسهور أنهم أسندوه اه . ثم قال ابن قدامة : ولنا ماروى كثير بن عبد الله عن‎ 
أنه عن خد هال مر ان عفد ار 112 أن النى صبى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً‎ 
* قبل القراءة . وف الثانية : حمساً قبل الفراءة »6 رواه الأثرم » وابن ماجه » والترمذى . وفال‎ 
أخرجه أمد . وعن‎ ٠. خديث حسن .. وهو أحسن حديث فى الباب . ثم روى نحوه عن عائقة‎ 
ره أخرجه أنو داود ؛ والأثرم » وعن سعد مؤذن النى صلى الله عليه |وسلم ا‎ 
ابن ماجه . وحديث أنى موسى ضعيف » قله الحظالى . وليس فى روابة أبى داود « والى بين‎ 
. القراءتين » اه‎ 
رمد القد عن ضيه 2 انان االسة إخراج العواتق وذوات الخدور إلى مصلى العيد 6 يممهدن الخير‎ 
وججاغة المسامين 0 م عن أم غطبة . ومختص : بأ: نما صل بلا أذان ولا إقامة‎ 
روى البخارى ومسلم عن ابن عباس ». وجابر أن ” صلى الله‎ ٠ 1 
عليه و لم صا لى العيدين بغير أذان ولا إقامة »؟ . وروى مسلم.عن ن حابن « أن لا أذان نوم الفطر حين‎ 
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ويعمل الإمام فىهذه التكبيرات الزوائد على رأبه واجتهاده ٠.‏ وليس لمن ولاه أن يأخذه 


يرأى نفسه ٠.‏ حلاف العدد فى صلاة الجعة . لأنه يصير بذ كر العدد تى صلاة الجعة خاص الولابة 
ولا يصير بذ كر التكبير فى صلاة العيد خاص الولاية . فافترقا . 


7 المسوفن ] 


وأما صلاة الخسوفين20©. فيصليهما من ندبه السلطان » أومن عمث ولايته فاشتملت عليها . 


0 ا علدنا لد متت لم2 
وهذا برد على مر ن زعم أنه ينادى يوم العيد (( الصلاة جامعة » قياساً على ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
أن بها لصلاة الكسوف . وهو قباس فى مقابل النس . وافرق بين المصلاتين واضح . لأن 
الكسوف يكون على غير اتنظار . أما العيد فإنه لاحاجة به إلى هذا النداء . ولذلك لم يفعله النى 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أحابه . وسته صلى الله عليه وسم أولى لى بالاتباع . ومختص أيضا 
بأن الأطبة بعد الصلاة مخلاف الجعة . وهو ابت بالسنة المتواترة.وانعقاد الإججاع على ذلك . وقد اشتد 
إنكار الصحابة عل بى لأمية حين قدموا الخطبة فق العيد . وصرحوا'بآن ذلك بدعة سيئة ٠‏ وقد ذ كز 
كثير من الفقهاء : أنه يبين فى خطبة عيد الفطر زكاة الفطر ويرغب قبها . وهذا وج ظاهي . فإن 
حديث النى صلى الله عليه وسلم فها رو 0 > » وكحه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسام صدقة الفطر طهزة للصائم من الغو والرفث » وطعمة لهسا كين . 
فن أذاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة . ومن أداها بعد الصلاة فهبى صدقة من الصدقة» يدل هذا 
على أن وقتها رج بالصلاة . فكيف مخطب فى الترغيب فيها » وببان مقاديرها بعد خروج وقتها ؟ 
روى البخارى ومسل وغيرها عن المغيرة بن شعبة قال « كسفت الشمس على عهد رسول الله ضَلى الله 
عليه وسلم بوم مات إبراهيم ‏ ولده ‏ فقال الناس : كسفت الشمس _لموت إبراهم . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر لااينكدقان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم فصاوا 
وادعوا الله » . وعن عائفة رضى الله عنها قالت : « خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فصلى رسول الله بالناس . فقام فأطال القيام ت وف حديث ابن عباس : فقرأ محوا 
من سورة البفرة فى الركعة الأولى - ثم ركع فأطال الركوع ع ثم قام فأطال القيام ‏ وهو دون القيام 
الأول . ثم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول . ثم سجد فأطال السجود . ثم قعل ذلك 
فى الركعة الثانية مثل ما فعل فى الركعة الأولى . ثم انصرف:: .وقد مات الشلس: . عقطب الناس .. 
خمد الله وأئق عليه . ثم قال : إن الشمس والفمر آيتان من آيات الله . لا ينخسفان لموت أحد ولا 
ا ذإذا رأيع ذلك ناد أزوا الله » وكروا > وصلوا , وتصدقوا . ثم قال : يا أمة عد والله 
مامن أحد أغير من الله أن يزتى عبده > أو تزتى أمته . يا أمة مد والله لو تعامون ما أعلم لضحكمم 
قليلا ولبكيْم م كثيرا » .وف رواية فى البخارى عن ابن عباس «.قالوا : يارسول الله » رأبناله 5 
0 . ثم رأيناك كعكعت ؟ قال م : إى ريت النة فتناولت منها عتقوداً 
ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا م ة منظراً كاليوم قط أفظع ا 
أهلها النناء . قالوا : م يارسول الله ؟ قال بكفرهن . قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير 
ككف الا سان لو اجات إل داهن اله كله :رات متك شيا فالت <١‏ دما ريت فنك 
خيراً قط » 









-و١‎ 


وهى ركمتان » فى كل ركعة ركوعان وقيامان» يطيل القراءة فهما . فيقرأ فى القيام الأول 
من الركعة الأولى » جهرا بعد الفاتحة : سورة البقرة » أونحوها . 1 
ثم يرفع منتصبا . يقرأ بعد الفاتحة بسورة؟ ل عمران أو نحوها . ويركع مسبحا بقدر النصف . 
ويسجد سجدتين كسائر الصلاة . ثم يصنع فى الركعة الثانية كذلك ٠‏ يقرأ فى قيامها » ولسبح 
فى ركوعهاء على النصف مما قرأ وسبح فى الأولى 

وهل حخطب بعدها ؟ على رواتين مذ كورتين فى صلاة الاستسقاء92© ... 







[ صلاة الاستسقاء ] 

وأما صلاة الإستسقاء فمندوب إليها عند انقطاع الطر » وخوف الجدب . 

ينْقدم من قلدها بصيام ثلاثة أيام قبلها . يكف" فيها عن الظالم والتخاصم . وويصلح فما بين 
التشاحن والتشاخر 

وهى كصلاة العيد فى وقتها . 

و إذا قلد صلاة العيد فى عام جاز ‏ مع إطلاق ولايته- أن يصليها فىكل عام » مالم ,صرف . 

و إذا قاد صلاة الحسوف والاستسقاء فى عام . ولم يكن له مع إطلاق ولابته أن يصليها فى غيره » 
إلا أن يقد :.لأن صلاة العيد رائبة . وصلاة الحسوف والاستسقاء عارخة 

وإذا مطروا فى صلاة الاستسقاء أعوها . 

وهل مخطب بعدها شكرا ؟ على روايتين0© : 


)١(‏ قال فى الغنى : ولم يبلغنا عن أحمد رمه الله أن لما خطبة . وأحابنا على أنها لا خطبة لها . وهذا مذهف 
مالك وأحعابا لرأى . وقال الشافنى 06 روك اقائقة!. . "وساف اللدرك كم الذىا 
قلناه سابقا- واللق أن لا خطبة » واللكن لبت غطة الجنة" . الما د كت عائقة, «نقطت الناس 
غمد الله وأثق عليه »؟" . 

(؟) قال فى المغئ -: اختلفت الروابة فى الخطبة للاستسقاء . وى وقتها . والشهور : أن فنها خطبة بعد 
الصلاة . قال أبو بكر : اتفقوا عن أبى عبد الله : أن فى صلاة الاستسقاء خطبة وصعوداً على المنبر . 
والصحيح أنها بعد الصلاة . وبهذا قال مالك ء والشافى » وعد بن الحسن . وقال ابن عبد الب 
وعليه جاعة الفقهاء . لقول أبى هريرة « صلى ركعتين ثم خطبنا » ولقول ابن عباس « صنع 
فى الاستسقاء ما صنع فى العيدين » والرواية الثانية : أنه يخطب قبل الصلاة ٠.‏ روى ذلك عن عمر » 
وابن الزبير » وأبان بن مان » وهغام بن إتماعيل » وأبى بكر ر إن غد بن مرو إن حزم . وذهب إليه 
الليث بن سعد » وانن المنذر » لماروى أنس وعائثة ( أن النىي صلى الله عليه وس! خنات وصل؟ 
ثم قال : الرواية الثالثة : هو ير فى الخطية قبل الصلاة.و يعدها ‏ أورود الأخبار ا الأمرين ودلالتها 
على كلتا الصفتين . فيحتمل أن النى” صلى الله عليه وسلمٍ فعل الأعرين . والرابعة : أنه لامخطب . 
وإها يدعو ووتضرع . لفول أن عباس « لم خطب كتط بعك هذه لكن لم يزل فى الدعاء والتضرع » 
وأياما قعل ذلك فهو جائز . لأن الخطبة غير واحبة على الروايات كلها . فإن شاء فعلها » وإِن شاء 

يا الأول أن عطك بعد الصادة مله واحدة : 


















- 


واو مطروا قبل الدخول فبها . لم يصاوا . وشكروا بغير خطبة . رواية واحدة . 

وكذلك فى الخسوف إذا نتحلى 

ولو اقتنصر فى الاستسقاء على الدعاء أجزاً : روى أنس بن مالك « أن لان 
صلى اللدعليه وس فقال : بال له « أتبناك وما لنا يعبر بط » ولاصى” لصطبح . 
رسول الله صلى الله عليه وسل يجرت رداءه » حق صعد المنر . ان عله 1 0 5 
اللهم” اسقنا غيثا ا . سحا طيقا» وذكر اخير0© , 


فصل : فى ولابة الحم 


وهذه 00 بان : 
أحدها : أن تكون ءا لى تسيير الحجيج . والثاتى : على إقامة الحج . 
فأما ا : فهو ولاية سياسية » وزعامة تدير . 

والشروطإ العتيرة فى الولى ناعون مطاعا . ذا رأى + وشحاعة » وهيبة » وهداية . 


والذى ا ن حقوق هذه الولاية عشرة ة أشياء : 


)١(‏ «الأطيط » : صوت البعير من الثقل. . و « الاصطباح »6 : شرب اللبن صباحاً » وسمى 
صبوحاً أيضاً . و «الغيث القدق» بفتح الدال : المطر الكبار القطر : و. «الطبق» 
للارض الغطِى لحا العام الواسع اا - الكثير السريم التزول . 
وقال الماوردى : روى أبو مسلم عن أنس إن مالك «أن أعرايي» ثم ذكره . وفيه أنه أنشده 
أتيناك واليذراء بدى انها وقد 'شغلت أم الصى عر ن الطفل 
لق بكفيه الصبى استكانة . من الموع ضعفاً لامر" ولا بحلى 
ولا ثىء .نما يا كل الناس: عتدنا. “سوى الحنظل العانى والملهز الفبل 
ولس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ؟ 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسم .مجر رداءه ثم ذكر دعاءه كا هنا . وبعده «غير رائث ينبت 
به الزرع > وعلاً به الضرع » وبحي به الأرض بعد موتها ٠.‏ وكذلك تخرجون » فا استم” الدعاء 
حق:ألقت السياء بأرواقها . فاء أهل البطانة يضنجون : يارس ول الله الغرق . فقال : أحواا 
ولا علينا . فاتجايت السحابة عن المدينة كال كليل . فضبحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
دت تواجذه » ثم قال : لله در أنى طالب > 0 حَاصمراً لقركت عينة ٠‏ من الذى ينشدنا شعره © 
فقام عل" بن أنى طالب . فقال : كأنك يا رسول الله أرذت قولها: 
وأبيض يشق الغمام بوجهه مال اليتائى عصمة للأرامل 
يلوذ به الحلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل 
كدنم وبيت الله نبذى غدا ولما تقاتل دونه وتاضل ؟ 
وتلله. حنى ونذهل عن أبناثنا والحلائل». اه 





0 ان 7 


أحدها : 5-2 الناس فى مسيرجم وتزولهم حق لاتفرقوا « فيخاف عليهم التوى0© والتغر بر مض 

الثالى : ترتسهم فى المسير والنزول » بإعطاء كل" طاثقة منهم مقادا © » حتى يعرف كل 
قوم منهم مقاده إذا سار » وبألف مكانه إذا تزل . فلا يتنازعون فيه ولا يضاون عنه . 

الثالث : أن يرفق مهم فالسير » حت لا تعجز عنه طعيفهم . ولا يضل” عنه منقطعهم . 
روى عن النى” صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « الضعف أميرا لرفقه9© «( بريد : من ضعفت داته 
كان على القوم أن يسير وا لسيره د 

الرابع : أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها » و يتجنب أوعرها وأجدبها . 

الخامس : أن برتاد لمم المياه إذا اتقطعت + والمراتى إذا قلت . 

السادس : أن يحرسهم إذا نزلوا » وبحوطهم إذا رحاوا » حتى لا يتخطفهم داغل © 2 
ولا بطمع فييم متلصص . 

السابع : أن عنع عنهم من يصدجم عن السبر» و يدفع عنهم من بحصرثم عن الحج هتال » 
إن قدر عليه » و ببذل ما إن أجابن الحجيج إليه . ولاسعه أن حبر أحدا على بذل الخفارة 
إن امتنع منها » حتى يكون باذلاالما عفوا » وجيبا إلييا طوعا . فا نيذل المال على العكين من 


المج لابجب 1 


وقوله (نبذى» بالذال المعجمة »م أى نسله وتغلب عليه . والثلانة الأبيات مقدمة فى القصيدة عن 
البيت الأول فىكل الروايات عند ابن إسحاق وغيره . وقد ذ كرهذه الفصة الحافظ ابن حجر فى الفتح 
( ج ؟ ص ل8*) وقال .: أخرحها الببهق فى الدلائل من رواية مسمٍ اللاثى عن أنس ٠‏ ثم قال : 
وإسناده وإ نكان فيه ضعف إلا أنه يصلح لمتابعة ‏ وقد ذكره ابن عشام فى زوائده فى السيرة تعليقاً 
عمن بتق به . وقوله '«يشط» بفتح أوله وكسر الحمزة وكذا يغط بالمعجمة . والاطيط : صوت 
البعير التقل . والغطيط : النائم كذلك . وكتى بذلك عن شدة الجوع . لأنهما إنما يقعان غالباً 
عتد الشبع اه . 

التوى ‏ بفتح التاء المثناة ‏ الملاك . من « توى » يوزن « رضى » : أى هلك . وأنواه 
الله لك 

القاد ‏ بفتع المم . من قولك : أعطيته مقادنى » أى اتفدت له . أوعلى وزن كتاب : الحبل 
الذى قاد به > يريد . أن يعر فكل واحد مهم رئيسه الى هو تابع له »> وجاعته الت انضم إليهاء 
وقافلته الى يسير فيها . 


بحنت عنه كثيراً فلم أوفق للعثور عليه . « والمضعف» يم الم وسكون الضياد وكسر النين . قل 
فى الهابة . فى حديث خيبر «منكان مضعفاً فلييجع» أى من كانت دابته ضعيفة . يقال : أضعف . 


فهو امضعت. : لإذا ضعفت داته - ومئه حددث عن « المصعف أمين عل أكايه » يعى فى السمر اه 
عند الماوردى «حت لابختلظ مهم داعى» . وف القاموس : أدغل به : خانه واغتاله . وفى الأع : 
أدخل فيه ما يفسده . والداعى : المفسد الحبيث الفاسق . والداغر بالغين المعجمة من الدغرة - 
بفتح الدال وسكون الفين _, أخذ الفىء اختلاساً .١‏ . 








الثامن : أن يصلح بين المتشاجر ين » و تتوسط بين المتنازعين . ولا تتعرض للحم ينهم 
ا 4 إلا أن يفوّض إليه الحم » فيعتبر فيه أن يكون من أهله , فيجوز له حينئذ أن 
حك ينهم ع اتا . جازله وخا البلد أن يحك ينهم . فأيهماحك نفذ 
٠ 1‏ ولوكان التنازع بين أحد الحجيج وأهل البلد ٠‏ لم بحم ينهما إلا حا > البلد . 

التاسع : أن بِقوّم زائغهم » و,يؤذب جانيهم » ولا تتجاوز التعزير إلى الحدّء إلا أن يؤذن 
له فيه . فستوفيه إذاكان من أهل الاجتباد . فان دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على 
أهله . نظر . فا نكان ما أتاه الحدود قبل دخول البلد » فوالى الحجيج أولى بإقامة الحدٌ عليه 
من والى البلد . و إن كان ماأتاه الحدود فى البلد . فوالى البلد أولى بإقامة الحدّ عليه من 
والى الحجيج . 

العاشر : أن برا اتساع الوقت » حت يمن الفوات » ولا بلحتهم ضيقه إلى الحث ف السير . 

فاذا وصل إلى الميقات أمهلهم للاحرام و إقامة سننه . ذا نكان الوقت متسعا عدل بهم إلى مكة 
ليخرجوا مع أهلها إلى الواقف . و إن كان الوقت ضيقا عدل مهم عن مكة إلى عرفة » خوفا من 
فواتها . فيفوت الحج مها ٠‏ فان زمان الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر من .يوم النحر . فن أدرك الوقوف بها فى ثى+ من هذا الزمان » من ليل أو نهار . 
فقد أدرك الحج2ا؟© وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر من هوم النحر . فقد فاته الحج . 
ويتحلل بعمرة . وقيل : يصير إحرامه بالفوات عمرة . وجبره بدم » وقضاه فىالعام القبل إن 
أمكن » وفما بعد . إن تعنار عليه0©) : 





دوى أمد ءا راضات الين ء وان حان > والخاع - وقال .: يج الإسناد 2 والذارقطق 1+ 
والببيق مس حديث عبد الرجمن بن يعمر قال 2 شهدت رسول الله صلى الله عليه و 6 0 
بعرفات وأناه ناس من أهل 'مجد . خقالوا . يارسول الله : كيف الحج ؟ فقال : الحج عرفة . 
من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جع 8 ققد تم حجه» هذا لفظ أجد . وفى رواية 8 «من 
أدرك عرفة قبل أن يطلع القجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين موه . وف رواية للدارقطنى والببيق 
«الحج عرفة « الحج عرفة» 

(؟) قل الماوردى : وان فاه الوقوف بعرقة نحت طلع الفجر من يوم النحر . فقد فاته الحج وعليه إنهام 

مابق من أركانه :وجيرانه يدم .. وقضاؤه فى العام اللقبل إن أمكنه » وفبا عداه إن قدر عليه . ولا 
يصير حجه تمرة بالفوات . ولا يتحلل بعد الفوات إلا باإحلال الحج . وقال أبوحنيفة : يتحلل بعمل 
عمرة . وقال أبو بوسف .: يصير إحرامه عمرة بالفوات اه وروى الدراقطنىهنطريق عد بن عبد الرجمن 
ابن أبى ليل عن ن عطاء عن ابن عباس رفعهة 7م بن أدرك ك عر فات فوقف ‏ ها والزدلفة . فقد تم حجه . 
ومن فاته عرفات فقد فانه الحج » فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» . قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
(س )59١‏ وابن أنى ليلى سيء الحفظ.. ورواه الطبراتى من طريق عمر بن قيس المعروف سندل 
وهو ضعيف عن عطاء .. وف الباب عن ابن حمر . أخرجه الدارقطق ميك ماده وقد 
رواه الثافنى عن أنس بن عياض > عن موسى بن عقبة » عن نافم » عن ابن عمر محوه مطولا . وهذا 
إستاد يح اه . 





هة ب 


و إذا وصل الحجيج إلى مكة » من لم يكن على العود منهم10© . فقد زال عنه ولاية الوالى 
على المجيج . فل يكن له عليه بد . ومنكان منهم على العود . فهو نحت ولاينه . وملتزم 
أحكام طاعته 

وإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التى جرت بها العادة فى إنحاز علاثقهم . ولا يبرهقهم 
فى الحروج » فيضر بهم . 0 

فاذا عاد هم سار علىطر يق المدينة إزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسل » رعابة لرمته » 
وقياما حقوق طاعته . وإن لم يكن ذلك من فروض الحج . فهو من مندو بات الشرع الستحبة . 
وعادات الحجيج الستحنة ارروى ران النى دل الله عليه وس قال «من زار قبرى وجبت له 
شفاع 00 ي 


ثم يكون فى عوده مهم ملتزم فيهم من الحقوق ما التزمه فى صدره حتىيصل بهم البلد » فتنقطع 
ولايته عنهم بالعود إليه . 


.. أى لم يكن على نية العود إلى بلاده » بل على نية الإقامة ككة‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإس ملام أحمد بن تيمية رحمه الله فى كتاب الرد على الإخناتى فى زيارة قبر النى صل الله 
عليه وسَلم # وقد ساق أحاديث حنج بها الإختأى وغيره . ثم بين ضعفها أوكذبها ‏ ثم قال : 
وفى الباب حديث آآخر رواه اليزار والدارقطنى وغيرعا من حديث مومى إن هلال حدثنا عبد الله بن عمر 
عن نافع » عنابن جمرء ثم ساق حديث حمر « من زار قبرى ال » ثم قال :قال الببيق ‏ وقد رواه ‏ 
وقد قبل : عن موسى » ع زعبيدالله . وسواء قال :عبد الله أوعبيد الله فهو منسكر ء عن نافع » عنابن 
عمر . لم يأت به غيزه . وقال العقيلى فى موسى بن هلال هذا:: لا يتايع على حديته . وقال أبو حاتم الرازى : 
هو مجهول . وقال أبو زكريا النووى فى شرح المهذب : أما حديث ابن عمر فرواه البزار» والدارقطنى » 
والبسه قبا سنادين ضعيفين جداً . تمقال ابن تيمية : وما ذ كرهالسائل م نالأحاديث فى زيارة قبرالننى صلى الله 
عليه وسلم . فكلها ضعيفة باتفاق أل العم بالحديث » بل هى موضوعة . لم يخرج أحد من أهل اسان 
المعتمدة شيئاً منها . ولم حنج أحد من الأأعة يشىء منها ١ه‏ . وقال الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال ‏ 
بعد أن ذكر قول العاماء فى نوهين موسى بن هلال - : وأتكر ماعتنده : حديثه عن عبد الله 
امرك عن نافع » عن ابن عمرحمفوعا «من زار قبرى 0 رواه ان خزعة فى مختصر 
اللختصر » عن غد إن إسماعيل الأحسى عنه اه . قال الحافظ ابن حجر فى لان الميزان . قال 
ابن خزعة فى حيحه فباب زيارة قبر النى صلىالته عليه وسم : إن ثبت الخبر ف ىالقلب منهدشىء . ثم رواه 
عن الأحسى كا تقدم . وعن عبدالله بن غد الوراق » عن موسى بن هلال » عن عبيد الله بن عمر» 


ع 


عن نافم » عن ابن حمر به . وقال بعده : أنا أبرأ من عهدته . هذا الخبر من رواية الأحسى 
أشسه ١‏ لأن عنيد الله بن مر آحل وأحنظ من أن يبروى مثل هذا الك . فرن كان موس 
ابن هلال لم يغلط فيمن قوق أحد العمرين . فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمير . فأما 
من حديث:عبيد الله بن تمر إلى لا أنشك أنه ليس من حديثه . هذه عبارته بحروفها .. ومع ماتقدم 
من عبارة ابن خزعة » وكشفه عن علة هذا الخبر » لا بحسن أن يقال : أخرحه ابن خزعة فى صمبيحه 


/ . 
إلا مع البيان اه . 








الي 55 3 
وإنكانت الولابة على إقامة الحج . فهو فيه عنزلة الإمام ى إقامة الصلاه : 
من شروط الولاية عليها اك الشروط للحي فق آنه مد الصاوات : 
أن يكون عالا عناسك الحج وأحكامة ٠.‏ عارفا عواقيته وأنامه 
ونكون مدّة ولانته مقدرة بسبعة أيام . أولها : من صلاة الظهر فى اليوم السابع من 
ذى الحجة . وآخرها : يوم النفر الثاتى . وهو الثالك عشرمن ذى الحجة . وهو فما قبلها 
وبعدها أحد الرعابا : ولس من الولاة 7 
فاذا كان مطلق الولاية على إقامة المج . فله إقامته ىكل عام » مالم يصرف عنه . 
وإن عقدت له خاصة علعام . لم بتعذاه إلى غيره . إلا عن ولاية . 
والذى خختص” .ولايته » ويكون نظره عليه مقصورا » خخسة أحكام متفق عابها » 
وسادس حتلف فيه 3 
أحدها : إشعار الناس بوقت إحرامهم > والخروج إلى مشاعرجم . ليكونوا له متبعين » 
و أفعاله 0 
الثاق : ترتيبه للناسك على ما استقر” الشرع عليه . لأنه متبوع فيها . فلا يقدّم مؤخرا . 
ولا وخر مقدّما ٠.‏ سواء كان الترتس مستحتا ين 
الثالث : تقدر المواقيت عقامه فيها » ومسيره عنها .كا تتقدّر صلاة الأمومين بصلاة الإمام. 
- الرابع : اتباعه على الأذكار اللشروعة فيها » والتأمين على أدعيته مها . ليتبعوه فى القول 
كا اتبعوه فى العمل . وليكون اجتاع أدعيتهم أقتح لأبواب الإجابة .. 
الخامس : إمامتهم فى الصاوات الى شرعت خطرن لحج فيها و يجمع الحجيج علها ...وهى 
خطبتان : يوم عرفة > ووم النفر الأؤل » 0 . 
ويستح له ف اليوم النامن : أن بخرج من مكة فيتزل عنى > مخيف تنى 5 : . حيث 
تزل رسول الله صلى الله عليه وسلل» ويبيت بها . ٠‏ ويسير بهم من عناده ا .وهو 0 التاسع - 
00000 إلى عرفة على طر رلق ضب”- و يعود على طر يق الأز زمين » اقتداء برسول الله 
عل أنه عليه وسل . وليلكون عانا فى غثر الطر لى الى صدر منا. .. فاذا شرف عل عرفة 
نتزل سطن عرنة 0 حى تزول الشمسن » ثم سار منها إلى مسجد إبراهيم عليه السلام 
بوادى عرنةء نشط ب الخطبة الأولة من خطن الحج قبل الصلاة كامّعة 8 5 الخطى مشر روعة 
بعد الصلاة إلا خطبتين : خطبة الجعة » وخطبة عرفة . فاذا خطبها ذا كر الناس فا مابازمهم 
من أركان الحج ومناسكه » وما حرم علمبع من حظوراته . ثم يصلى مهم بعد الخطبة صلاة 
الظهر والعصر ء جامعا ا الظهر . و يقصرها اللسافرون - ويهها القيمون0© 








)١(‏ يعنى إذا كان من المقيمين بعرقة وما حولما . أما أهل مكة والآفاقيون فكلهم يصلون قصراً . لأن هذا 
هو الثاات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما قوله صلى الله عليه وسلم « يا أحل مكة أعوا 
فإإنا قوم سفر » فذلك فى غزوة الفتح حين أقام.ككة تمان عضرة ليلة لا يصلى إلا ركتتين »> 

تم يقول ذلك لأعل مكة . كا رواه الشافنى ‏ وأبو داود » والترمذى عن عمران بن حصين : 





3 ل 0 . 
اقتداء برسول أله صلى الله عليه وسل فى جمعه وقصره . ثم يسير بعد فراغه منها إلى عرفة - 
/ 2 ٌ 


وهى الموقم المفروض . وحد عرفة 5 ماجاوز وادى عرنة الذى فيه السحد ٠.‏ ولس المسحد . 
ولا وادى عرنة من عرفة » إلى الجبال المقابلة على عرفة كلهاً. فيقف منها عند الأجبل الثلاثة : 
النبعة » والنسيعة > وألنات0© . فقد وقف النى صلى الله عليه وسم ا 
بطن ناقته إلى الحراب . فهذا أحب” المواقف أن يقف فيه الإمام 

وأبن وقفت من عرفة والناش .. 0 : 

ووقوفه على راحلته ليقتدى به الناس أولى . 

ثم يسير بعد غروب الشمس إلى مزدلفة . فيؤّخر صلاة الغرب . حى بجمع بينها ودين 
العشاء الآخرة عزدلفة . ووم الناس فيها . ويبيت عزدلفة . وحذها : منحيث يغضى من 
مأزئ عرفة . ولنس الأزمان منها0© ٠‏ إلى أن يأ إلى قرن حدر - ولس الدرن ميا" 
ويلتقط والناس منها حصى امار . لعدد الأيام » مثل حصى الخذف0© . ويسبرمنها بعد 
الفجر . ولو سار قبإه و بعد نصف الليل أجزا . وليبس ا ميدت بها ركن . و جب بدم إن تركه . 

ثم نتوجه إذا سار منها إلى الشعر الحرام .. فيقف فيه بقزح0© داعيا . وليس الوقوف 
به فرضًا . 
ثم يسير. إلى متى . فيبدأ برى جمرة العقبة » قبل الزوال » بسبع حصيات . ثم يدحر 
هو ومن ساق هديا من الحجيج . ثم بحلق أو تقصرء يفعل منهما ماشاء . والحلق أفضل . 

ثم ينتوجه إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة . وسمى بعد طوافه إن لم بسع قبل عرفة . 
و بحزيه سعيه قبل عرفة . ولا بحزيه طوافه قبلها . 

تم بعود إل مى ؟؛ فيصلى الئاس الظهر . ولد فيه خطبة مسنونة بعد الصلاة . لأن الإمام 
يعامهم فى خطبة بوم عرفة ماحتاجون إليه فى بوم عرفة ما ببق عليهم من مناسكهم . فلا حاحة 
نه إلى ذلك . و 1 ا ا وخر ار غات عدي عد و0 
الا الثلاث » بأحد وعشر بن حصاة » كل جمرة بسبع . وببنت با ليلته الثانية . وبرى 
من غدها ‏ وهو بوم التفر ف لحار التاد تا ثم يخطب بعد صلاة الظبر الخطبة الثانية. وههى 


. ف القاموس : النبعة : يفتح النون وسكون الباء الموحدة  والنبيعة - كهينة  موضعان بعرفات‎ )١( 
. وفى القاموس 0 : ذات النارت . من عرفات اه‎ 

(9) عد الماوركى 2 وقف صلى الله عليه وسلم على ضرس من النابت 3 

(0» 4غ ه65 2) الأزم ‏ بقتح الم وسكون الحمزة وكسر الزاى ‏ المضيق بين المبلين ٠‏ « محسر» 
بضم الم وفتح الحاء المهملة وتشديد السين المهملة مكسوراً وبالراء الهملة . و «الخذف » بفتح الخاء 
وسكون الذال المعجمتين وبالفاء ‏ رميك بالحصاة أو النواة » تأخذها بين سبابتيك دم 

بورن زفر 

الأحكام السلطانية 








رةه 


أآخر الخطب الشروعة فى الحج ٠‏ ويعلم الناس أن لمم فى الحج نفر بن > خبرهم الله تعالى فيهما 
بقوله (* : م. > - فن تعجل فى بومين فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا إثم عليه ) و يعامهم 
أن من نفر من منى قبل غروب الشمس فقد سقط عنه البيت.مها ورمى الجار من غده ٠‏ ومن 
أقام بها حى غر بت الشمس لزمه الببت بها والرى من غده ٠‏ 

لا لا 1 1د 5 . لآنه 2 لم بشرع فيه نسك من مناسك الحج » 

بشرع فيه خطبة كلياة 1ن أنام النثر بق .وله يازم عليه بوم عرفة ويوم النفر 
الأدّل » لآنه شرع فيه النك . فى بوم النحر خطبة . لأن الإما م _يعامهم فى خطبة بوم عرفة 
0 الثانى » لم حنج 1 لى إعادة الخطبة فيه : 

وليس لمذا الإمام ع ولاته أن ينفر فى النفر الأول مك لمت كا نير 
فى النفر الثاتى ا الحلاق» “وهوالثاك ع* عشرء يعد رمى الجاز الثلاث. لأنه متبوع . 
قلا فر إلا يعد استكال المناسك .. 

فاذا استقر” حك النفر الثاتى انقضت ولايته وأدى مالزمه . 

فهذه الأحكام الخسة المتعلقة بولايته 


ع 
فاما السادس الختلف فيه 

فثلاثة أشياء : 

أحدها : إن فعل أحد الحجيح 000 بره أو بوجب حدًا ٠.‏ فينظر » فانكان بما 
لانعلق له بالحج لم يكن له تعزيره ولا حدّه . وإنكان مما يتعلق بالحج مثل أن .....90© فله 
تعزيره زجرا وتأديبا . وأما الحدّ فليس له إقامته .. لأنه خارج عن أفعال االحج . وقد قيل : 
له ذلك » لأنه من أحكام الحج 

1 لاخرر كان 52 ؛ بين الحجيج فما يتنازعوة ا الحج : فاناحكة 

بم فما تناز زعرنة من لكوم ل كالء زوجين إذا « تنازعا فى إحا ِ ب الكفار رة للوطء » ومونة 
ف . فعلى ماد كرنا من الاحتال الثالك : أن يأتى أحد !١‏ فله أن 
خيره بوجوعها . وبأمه بإخراجها . وهل ا 3 الطالبة ؟ 
على ماد كرنا من الاحتال فى إقامة الحَدٌّ . 

و يجوز لوالى لى الحجييج ا فق من استفتاه إذا كان فقيها . و إن م حز له أن ع : ولس له 
أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله» إلا ماتخاف أن بحعاه الجاهل قدوة فيه. فقد أنكر عمر على طلحة 
لبس الضرج فى الحج2" , وقال « أخاف أن يقتدى بك الجاهل » . 

وَلسن له أن حمل التاس قى الناسك على مذهيه 3 

ولو أقام للناس الحج ادل ار حر 1 كرك له ذلك . وضح الحج معه . لاف 
الصلاة التى لابصح أن بوهم فيها وهو غير مصل لحا . 





. بباض بالأضل '". () الثوب الضبرج : الصبوغ صبغا غير مشيع‎ )١( 








كك 56 000 
ولو قصد الناس فى الحج التقت على إادهم قيذا أو التآخر فيه حار ٠‏ واإن كازيت خالفة التبوع 
مكروهة ٠.‏ واوقصدوا خالفته فى الصلاة فسدت عليهم . لارتباط صلاة الأموم بصلاة الإمام . 
وانفصال حج الناس عن جج:الإمام . 


فصل : فى ولايات الصدقات 


الركاة تحب فى الأموال المرصدة للماء . إما بنفسسها و إما بالعمل فيها : طهرة لأهلها » ومعونة 
لأحهل السهمان ٠.‏ 

والأموال الزكاة حر إن ٠:١‏ ظاهره , ونأطنة 1 

فالظاهرة : مالا مكن إخفاؤه : من الزروع ء والغارء والواشى . 

والباطنة : ما أمكن إِخفاوه : من الذهى » والفضة » وعروض التحارة . 

ولس اوالى الصدقات نظر فى زكاة المال الباطن . وأربابه أحق” بإخراج زكاته منه » إلا 
أن بذلا أربابٍ الأموال طوعا . فيقبلها منهم . ويكون فى تفرقتها عونا لهم . ونظره مخصوص 
بزكاة امال الظاهى. يؤعى أر باب الأموال بدفعها إليه. إذا طلبها. فان لم ,يطليها جاز دفعهاإليه0©. 

والأفضل أن .وى أريات المال تفرقتها بأنفسهم . نص" عليه . فان طالبهم الإمام 
بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك وأجابوا إلى إخراجها بأنفسهم . لم يكن له قتالحم . والنصوص 
عليه فى قتالحم : إذا منعوا إخراجها فى رواية منصورء والروذى » والميمرتى » والأثرم '. 

والشسروط المعتبرة فى هذه الولاية : أن يكون مساما » عدلا » عالما بأحكام الزكاة » إنكان 
من عمال التفويض . 

وقد قال فى رواية أنى طالب وقد سأله : يستعمل الهودى والنصراتى فى أعمال السامين 
مثل الخراج ؟- فقال ا 1 


و إنكان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه . جاز أن لا يكون من أهل العر بها . 


ويحوز أن ينقلدها من تحرم عليه الصدقات . من ذوى القربى . والعبيد . ويكون رزقه 
فنا لان فانااحدة أخرة واط 1 وكل ]سد كدر صل 5 

وقد قال الخرق « ولا تدفع الصدقة لبنى هاشم » ولا لكافر » ولا لعبد » إلا أن يكونوا بن 
العاملين علبها فبعطون بحق” ماعماوا » . 


. قال الماوردى : وف هذا الأ ص إذا كان عادلا فيها  قولان . أحدها : أنه مول على الإيجاب‎ )١( 
وليس هم التفرد بإيخراجها . ولا حزم إن أخرجوها . والفول الثانى : أنه تمول على الاستجباب»‎ 
إظهاراً للطاعة . وإن تفر”دوا با,خراجها أجزأتهم . وله على الفولين معاً ت أنيقاتلهم عليها إذا امتنعوا‎ 
» من دقعها . كا قاتل أبو بكر رضى الله عنه مانتى الزكاة . لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الح‎ 
. إذا عدلوا : بغاة . ومتع أبو حتيفة من قتالهم إذا أجانوا إلى إخراجها بأنقبهم‎ 








١٠٠ -_ 


وقال أنو حفص )2 و لدفع إك العبد إذا كات من العاملين غليها » . 

وقد سأل الروذى أحمد : العاملون علبها قوم خاص” ؟ قال «لا . بل عام » . 

وقال له أبوطال : ان يقول : العامل العُن . فقال. « ليس كذا . إن ولى رجل 
على اليصر: 600 حل العن > لكك كن بأخذ عا على قدر عمالته » . 

وقال ادن 2 0 غنما» ور الحديث باستاده ع 0 سعيك قال : 
اك سوال الملا ضل اللا عليه وس «لاتحل” الصدقة إلا لجسة : لعامل عليها» 0 

وإذا قلده أخذها . نظرت . فان قلده ار 0 بين الأص ين . 

وإن قاده أخذها . ونهاه عن قسمتها . لم بحز له قس. 

وإن أطلق التقليد . فم بأعره ٠‏ ول يبه . جازله قسمتها . وهذا ظاهى كلام أحمد 

رحمه الله » فى رواية اليموق 1 

فال «والذى فارقته عليه :أن الصدّق إذاجاءهم وأخذ صدقات أموالهم. ف نكانواأغنياء عنها 
أخرجيا . وردّها إلى الإمام . و إن كانوا فقراء أعطاهم مايغنبهم .فا نفضل رد لاست 1 


جرال لاذككاء ) كد 


أحدها : امواشى . وهى الإبل » والبقر» والغانم . سميت ماشية لرعبها وهى ماشية . 

فأما الإبل فول نصامها : حمس . وفيها شاة جذعة من الضأن » أو ثنية من العز . والجذ 

من الغتم “أماله جه ]تر . والثر نيا - ما نتجلاسة إل تدعة 

0 عشرا . ففيها شائان » |1 لى أر بع عشرة  ٠‏ فاذا بلغت حمس عشرة 0 
ثلاث :شناه > لى نسع عشسرة ٠.‏ فاذا بلغت عشرين ٠‏ ففيها » أر ر بع شياه إلى لى أر بع وعشربن 
ع وعدن . عدل نم . وكان فيها انة مخاض . وهى : 
ما استّكلت سنة . فان غدمها فابن لبون ذكر ء إلى حمس وثلائين . فاذا بلغت ستا وثلاثين . 
فقا انة لبون . وهى ما استكلت سنتين » إلى حمس وأر بعين . فاذا بلغت ستا وأر بعين . 
ففها حقة . وهى ما استكئلت ثلاث سنين ؛ والسحفت الر كوي وطرف الفخل ٠١‏ إلى ستين : 
فاذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة . وهى ما استكلت أر بع سنين » إلى حمس وسبعين ٠‏ 
002 


() كذا بالأصل . 
00( رواه أبو داود ع عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله ء عليه وسلم قال «لانحل” 


الصدقة لغى > إلا سه فاق بيات » أو لأمل عيها» أو لايع » د اما اه 

رركن كن له عار سكين قتصدق . بالا للمجهول: - على المسكين تأهداها السكين الغ" » ' . 

قال أبو داود : حدثنا امسن بن على م 

ابن يار » عن 

الغرى : قد وصل من ليت اللا بواة ند أب . 
5 نظ ركتاب الصدقات فى الأموا ال لألى عبيد 3 


أبى سعيد مناه . قال لمنذرى : ورواه ابن ماجه مسنداً . وقال أبو جمر بن عبد الب 


فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها دننا لبون . إلى تسعين . فاذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان . 
إلى ماثة وعشرين . هذا ماورد به النص” . وانعقد عليه الإججاع . 

فاذا زادت على ماثة وعشئرين واحدة . كان فى كل” أر بعين : ابئة لبون » وفىكل” حمسين 

قة . فيكون فماثة وإحدى وعشرين : ثلاث بنات 0 . وفى ماثة وأربعين : <قتنان و بنت 

لبون . وف ماثة وخمسين : ثلاث حقاق . وف مائة وستين : أر بع بنات لبون . وف ماثة 
وسبعين : حقة وثلاث بنات لبون . وفى ماثة ومانين : حقتان و بنتا لبون . وفى ماثة وتسعين : 
ثلاث حقاق و بنت لبون . فاذا بلغت ماثتين : ففيها أحد فرضين » إما أر بع حقاق . وإما 
حمس بنات لبون . فان/بوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذ . وإن وجدا معا أُحَذ العام ل أفضلهما ٠‏ 
وقل ':. تاحد الحقاق. ‏ -لاعيا ا كتريمتفعة ٠‏ واقل فؤويه ١‏ وعل هلا القناى د فا رادا 
0 * أر بعين 0 : 

وأما البقر . فأول نصاءها ': ثلانون . 
وقدر على اتباع أمه . فان أعطىتيعة أنى . قد ثلاثين . فاذا بلغت أر بعين. 
ففيها مسئة أنتى . وهى الى 00 كم ا 
5 ذا نكانتكلها ذ كورا ء فقد قيل : قبل السنّ وفيل لفل .قاد رانك 
على الآر بعين من البقر . فلا شىء فيها . حتى تبلغ ا ٠‏ فيجب قيها تبيعان . ثم فيا بعد 
الستين » فىكل” ثلاثين : تليع كل أر بعين 0 فيكون فى سيعين : تديع 
وميه د وفى انين : مستتان . وفى سعين : ثلاثة أنبعة . وفى ماله : تسعان ومسنة . 


وفى ماثة وعشرة : مستتان وتبيع . وف ماثة وعشرين : أحد فرضين » كالمئتين من الإبل » 


إما أر بعة أنبعة » أو ثلاث مسنات . وقيل : بأخذ العامل منها ماوجد . فون وجدها أخذ 
أفضلهما . وقيل : بأخذ السنات . ثم على هذا القياس فما زاد » فىكل ثلاثين : تمع . 
وفى كل * أر بعين سي 0 

وأما الغنم » فول تصامها: أن بعون - وفيا جدعة © أو ثنية من العر . إلا.أن تكون 
كلها صغارا ء دون الجذاع والثنايا . فيوْحد منها صغيرة » دون الجذعة والثنية . وقيل : لا يِوْحَد 
إلا جذعة أو ثنية2© إلى ماثة وعشرنن . فاذا زادت واحدة . فنيها شاتان . إلى ماثة وتسعة 
وتسعين اك مائق شاة » ففيها ثلاث أشياء » إلى أن تبلغ أر بعماثة . فاذا بلغتها ففيها 


2 


أر بع شياه : 


)١١‏ قال الماوزدى :. واختلف فيا زاد عل الأرسين . ققال أنو جحنفة : فى إحدى روايانه - يوحد من 


كل سين يقرة مسنة 5 وقال الشافعى : لاشىء فمها « حى تبلغ ستين 1 


(؟) قال الماوردى ‏ : وقال مالك : لا يؤخذ منها إلا حذعة أو ثنة . 
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بشم" الشأن إلى العز » والواميس إلى البقر » والبخاتى" إلى العرب27© . لأنهما توعان من 


جنس واحد . 

ولا تضم الإبل إلى البقر ء ولا البقر إلى الغنم » لاختلاف الجنس . 

والخلطاء فى الزكاة يزكون زكاة الواحد » إذا اجتمعت فييم شروط الخلطة0© . 

ولا تجمع مال الإنسان من الماشية إذا نفر”قت أماكنه بحيث تقصر الصلاة0؟ . فاذا كان 
له نصاب واحد فى بلدين لم نب الزكاة . وإ نكان له نصابان فى بلدين وجبت زكاتان . 

وزكاة المواثى تحب إذا بلغت نصابا » بشرطين : 

أحدها : أن تكون ساكة ترعى الكلا' . فتقل مؤوتتها ... ويتوفردرتها . ونسلها'. 
ذان كانت عاماة » أو معاوفة ى حب فيها الوكاة 20 .. 

الا ا 122 درل الف سك فيه النسل . والسخال ٠‏ فى نز كة أمياع) 
إذا وادت قبل الحول0©© . وكانت الأمهات نصابا. ٠.‏ فان نقصت الأمهات عن النضاب استؤتف 
ا 

ولازكاة فى الخيل » والبغال» والجير92© .. 

وإذاكانوالىالصدقات من عمالالنفو يض أخذها مما اختلف الفقهاءفيه على رأبه واحتهاده 
لاعلى اجنهاد الإمام» ولا على اجتهاد أر باب الأموال. ولايازم الإمام أن ,ينص" له على قدرما,أخذه 

و إن كان من عمال التنفيذ عمل فها اختلف فيه على اجتهاد الإمام » دون أرباب الأموال . 
ول بز لهذا العامل أن حتهد . وازم الإمام أن ينصكله على القذر الأخوذ . ويكون رسولا 
فى القبش »ء منفذا لاجتهاد الإمام . 


)١(‏ البخاتى : الإبل الراسانية » تنتج بين عربية وغير عربية . والعراب ‏ بكسر العين - خلاف 
البخاتى . وفى السليمة من الحجنة . 

(؟) قال الماوردى : وقال مالك. : لا تأثير الخلطة » حت عل ككل واحد متهم نصابا. © فيزكون حيقذ 
زكاة الخلطة . وقال أبو حنيفة : لااعتبار بالخلطة . 0 واأحد منهما ماله على انفراده .١‏ 

(؟) وقال الماوردى : ويجمع مال الإنسان فى الزكاة » وإن تفراقت أمواله . 

(؛) قال الماوردى : وأوجها مالك كالسائمة . 

(5) روى ابن ماحه عر ن عائقة أن النى” صَلى الله علبه وسلم قال « لازكاة فى مال حى حول عليه الحول» 
ورواه أو داود عن على 

(5) وقال الماوردى : فعند أنى حنيفة تزى يحول الأمهات إذا يلغنا نصابا . 

(10) وقال الماوردى : وأوجب أبو حتيفة فى إناث اليل السائمة ديناراً عن كل فرس .. وقد قال النى 
صلى الله عليه وسِلم ا اختل والرشق 4 عاك والحديث رواه البخارى ومسلم 
وغيرها بلفظ « ليس عل لم فى عبده و ل ول ا ف وين قال 
بقوله بحديث 7 0 » أو وعضرة دراثم » رواه الدارقطنى » والببهق » وضعفاه » 
ولا يقاوم الحديث المتفق على ته . 


٠ك‎ 


فعلى هذا : إن كان العامل ذميا نظرت . فان كان فى زكاةعامة . م بحز ٠‏ لآن فيها 
ولاية . ولا يصح ثبوتها مع الكفر : وإ نكان فى زكاة خاصة . نظرت . فا نكان فى مال 
قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته » جاز أن كول الأكور بسك دما يا. لأنه تجرد عن حك | الولابة . 
وتخصص بأحكام الرسالة . 

وإنكان ف مال لم يعرف مبلغه » ولا قدر زكاته . لم نز أن يكون الأمور ذميا . لأنه 

حتاج إلى عدّمال لا يقبل فيه خبره . 

فاذا تأخر عامل الصدقات عن أر باب الأمؤال بعد وجوب زكاتهم .. فا نكان بعد ورود عمله 
ونشاغاه بغيرمم 5 أنظروه لاه لاقدر عى أخذها إلا من طائفة بعد طاثفة . وإن تأخر عن 
جميعهم ونجاوز العرف فى وقت زكاتهم أخرجوها بأنفسهم . لأن الأعى بدفعها إليه معلق يطلبها . 
وساقط مع عدم الإمكان : 

وجاز لمن يتولى إخراجها من أر باب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاد نفسه » إنكان من 
أل الاجتهاد » وإن ل يكن من أهله استفق من الفقهاء من بأخذ بقوله . ولا بازمه أن سسْتفق 
شان "دقان استقى فنيان فأضاء أده ,دوا وزقا إل استاطيا ‏ أرات ]ا 
هدر .., وآافتاء الاجر نا اكت مه . امل ولحيان * 

أحدها : أن يأخذ بأغلظ 0 لين » بناء علىقوله : إن أرباب الأموال يقوّمون الساع بما 
فيه الحظ”. ولايعتبر العن الدى اشتر يت به . والثاق : يكون يرا فى الأحذ قول من شاء 
منهما . بناء على قوله فيمن سأله عن طلاق > فأرشده إلى أصحان مالك » طلبا للرخصة .. 

وقال فى موضع آخر لاتحمل الناى على مذهيك م . 

وإذا حضمر العامل بعد أن عمل رب” المال على احتهاد نفسه » أو احتهاد من استفتاه وكان 
اجتهاد العامل موديا إلى إنجحا ما أسقظ 1 الز بادة على ماأخرجه . كان احتباد العامل أمضى » إن 
كان وقت الإمكان باقيا . واجتهاد رب” ال مال أنفد » إن كان وقت الإمكان فاننا - 

ولو أخد العامل الركاة باجتهاده » وعمز 0 وإسقاطها على رأنه » وأذى احتهاد 
رب” الال إلى إحجاب ما أسقطه ء أو الزيادة على ما أخذه . لزم رب” الال فا دننه و بين الله تعاللى 


رم رت 


إخراج ما أسقطه من أصل » أو تركه من زياذة . لأنه معترف بوجوب ماعليه لأهل السهمان . 


وقد قال أحمد فى رواية حرب « إذا لم يأخذ السلطان منه مام العشر رج مام العشر » 


يتصدق به» . 


رإلال اكان ل أدراك ركه 


مار النخل.والكرم » وما فى معناها » تما »كال » و ريدّخر . كاللوز » والفستق » والبندق 
ولا تحب فى غبر ذلك من حميع الفوااكه والعار زكاة . 
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وقد نص" على مرة النخل والكرم فى غير موضع . ونصتعلى كرة اللوزء وأسقطها فى الحوز 
فى رواية أنى طالب . وأسقطها فما عدا ذلك من الفواكه ٠‏ وأوجبها فى الز تون » فى روابة 
الروذى » وصا . 
وزكاتها تحب بشرطين : 
أحدها : يدر الصلاح فيها » واستطابة أسكلها با . ولس على من قطعها قبل بدوٌ صلاحها زكاة 
إذا كان لحاحة ٠‏ فان فعله فرارا من الزكاة ٠‏ لم تسقط . 
والثاتى : أن يلغ حمسة أوسق . ولاازكة فيها إنكانت أقل” من حمة أوسق0© . 
والوسق : ستون صاعا . والصاع : حمسة أرطال وثلث بالعرا 
و بحوز خرص الغار على أصلها بقد, ران دده ول رشول اله 
صلى الله عليه وسإعلى خرص العّار عمالا0© . وقال لمم «خففوا الخرص . فان فى امال الوصية 
والعرية » والواطتة » والنائبة » 
فالوضية : ما بوصى به أرباها بعد الوفاة . و« العرية غم : ما,يعرى للصلات فى الحياة . 
و« الواطئة » : انا 107 السابإة منه . سعوا واطئة لوطئهم الأرض ٠‏ و( النائية » : مايشوب 
الغار من الجواتم . 
1 0 01 َ 
فأما مار البصرة فكها حك غيرها فى خرص النخل والكرم 
ولا بحوز خرص النحا ل والكرم إلا بعد بدوصلاحها . فيخرضان سسراوعنيا . على 
رواشتين . إحداها : تعتبر كونه رطبا وعنبا . والثانية : تعتبرمائرجعان إليه عراوز سا . 
ثم خير أر بامها إذاكانوا أمناء : بين ضمانها بمبلغ خرصها » ليتصرفوا فيهاء ويضمنوا قدر زكاتها. 
و دين أن تكون فى أند.هم أمانةءعنعون من التصرف فيها حى تتناهى . فتؤخذ زكاتها ما بلغت . 
)١(‏ روى مسل عن جابر » عن النى صلى الله عليه وسلم « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة . 
ولس فيا دون حمس ذود من الإإدل صدقة . ولس فيا دون خسة أوسق من المر صدقة » ٠.‏ وغن 
أن سعد خدرى عن الن ِى صلى الله عليه وسل, « يس لبس قيا دون خسة أوساق 50 ولا حب صدقة4. 
الا وساف * : ججع وسق - يفتح الواو وكسرها ‏ وهو ستون صاعاً » 1 ا 5313 
م : معبار للد الذى لا يختلف : أربع حفنات بك فى الرجل:الذى ليس بعظم الكفين ولا 
هما . وقال صأحب القاموس »> ار ول ارد 
2 يا عائقة « أن ل صلى الله عليه وسلٍ كان يبعث عبد الله بن رواحة خرص 
تمار خببر على أهلها»ء . وروى أبو داود » والترمذى » والنسائى عن سهل بن ألى حثمة قال « أمرنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا خرصمم دوا » ودعوا الثلث . فإ نل تدعوا الثلث 
فدعوا الربع» . والخرص : الحزر والتخمين . قال ابن عبد الب : وفائدة ا 
من رت ال مال . ولذلك يجب عليه البينة و فى دعوى التقص بعد الخرص ٠.‏ وضّبط حق الفقراء إلى المالك. 
ومطالية المصدق بقدر ماخرصه 5 واتفاع المالك بالأكل ونحوه اه . 





د هوة.و١ة ‏ 


وقدر الزكاة:العثس» إن سقيت عثرياء أو سيحا. ونصف العشر إن سقبت غربا أو نضيحا(0© . 
فان سقيت بهما فقد قيل : يعتبر أغلبهما ٠‏ وقبل : يِوْحذ بقسط كل واحد منهما . 

وإذا اختلف ر بها والعامل فما سقيت به . كان القول قول ربا . ذفان رأى العامل أن 
ستحلفه استظبارا . فعل . فآن ذكل ل لزنه إلا ها احتف بد 3 

وريضم أنواع النخل بعضها إلى بعضن ٠‏ وكذلك أنواع الك كرم . لآن جميعها حنس واحد . 
ولا .يضم النخل إلى الك 

وريضم الماك إذاكان لواحد بعضه إلى بعض : من الزرع » والعغار » إذاكان فى بلدين . 
نص" عليه فى روابة الأثرم فى زروع فى لدان شق » فى كل” بلد ثلاثة أوسق : أنجمعها فيز كبا ؟ 

فقال « الزرع غير الماشية : إعا معنا و فى الماشية : ول نسمع فى الزرع» 5 

ومعناه : أن اللاشية مجمع المتفر”ق منها . 

وقد نص" عليه أيضا فى روابة حنبل . 

وإذا كانت مار النخل والسكرم تصير كرا وز يدبا . لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهى جفافها تمرا 
ا ٠‏ وإنكانت مما لايِؤْخِذ إلا رطبا أو عنبا - أخذ عششرها . 

وقد أطلق أحمد القول فى ذلك» سواء قلنا : إن القسمة إفراز حق ٠‏ وهو النصوص فى روابة 
الأثرم . أو نبع ٠‏ لآن سع الغرة بعضها بعض جار عتدنا: : 

ذفان أخرج عشر عنها إذا بيعت + فقد أطلق أحمد القول فى ذلك ٠‏ فقال فى روابة صالم 
ابن منصور «و إذا باع نخله أومره أو زرعه » وقد بلغ فى ننه ال لعششر أو نصف العث س أخرجه0")). 
وكذلك قال فى روابة أنى طالب ( إذا ابيض” السنيل فباعه بألف درم يتصدق بعششرهاء عاثة» . 

فقد أطلق القول هاهنا أن العشر ع 

وقال فى رواية ألى داود « إذا باع مرة ْله ٠‏ عشره على الذى باعه » إن شاء أخرج مرا » 
وإن شاء أخرج من العن 0 

فقد خيره هاهئنا . وإعا أخذ عثر مها . 

ورأيت فى تعاليق أنى بكر بن مشكايا عن أبى حفص البرمكى2؟ قال « إذا باع الرجل ال 
فالزكاة فى الغُن ٠‏ و إن لم يبعها فالركاة فى الغرة » . 

قال.أبو بكر : وكان أبو إسحق قد قال الأثرمكلاما جىء بخلاف هذا العنى . قال أبو إسحق 
)١(‏ « عثريا » بفتح العين المهملة وتكون الثاء المثلثة وكسر الراء : الى يرب بعروقه والشيخ 5 

الذى بيجرى إليه الماء ويفيض . و و«الغر ب» بفتح الغين المعحمة درن الراء ء : مايسقبالدلاء والنواضح. 
00( 0 الق رواها أنو داود : قال أبو داود : سمعت أحمد سكل عن وجل باع عر أخخله , 

قال : عفمره على الذى باعه . قل : فخرج كرا أو بمنه ؟ قال : إن شاء أخرج كرا . وإن شاء 

أجراع من القن ذاه ا ا 
فم جمر بن أجد بن إبراهم 1 








1-0 
«وقد أخرجنا هذه المسألة » عن الكوسب02© : أن الزكاة فى العْن إذا باعها . ققال : عجىء 
على هذا رواءتان . قال : لأن من أصلنا لانؤخذ القيمة فى الركاة » . 

والأص على ماقال أبو إسحق » وأنه مى ثبت جواز إخراج القيمة إذا باع النصاب ثبت جوازه 
إذا كان بإقيا » ولا فرق يدنهما 

وإذا هلكت المار بعد خرصبا تجائحة م نأرض أوسماء . قبل إمكان أداء الزكاة . سقطت 
و إن ملكت بعد إمكان أداتها أخذت . 

0 قال أحمد فى رواية حنبل « إذا خرص عليهم » وترك فى رءوس النخل. فعليهم حفظه . 


فان أصابته جائحة من السماء فذهبت بالغرة . ل بِؤْخْذء وسقط عنهم الخرص » ٠‏ 


المال الثالث : الزرع 

قتحب الركاة فى الكيل المدّخر » كالب والشعير » والأرز» والذرة والباقلاء » واللوبياء » 
والجض ء والعدس , والدحن .© والخلبان: ٠‏ .فأما العلن0© فهو نوع من الب »يضم إلبه » 
وعليه قشرتان . لاتجب فيه الزكاة بقشرته » إلا إذا بلغ عشرة ارسق وإكداك الأرز قشر 
وأما السلت0؟© فهو نوع من الشعير يضم" إليه » والجاورس : نوع من الدخن يضم إليه . 

وجب أيضا فى السمسم » وبزر الكتان ؛ والخرذل © والشبد انيج » والكمون » والكرا اوباء 

وت فما لا يؤكل » كالقطن » والكتان فى إحدى الروانتين . نقلها يعقوب بن بحتان . 
ا :. لازكاة فى القطن . 

وقد قال فى رواية أنى طالب « يعطى من كل” شىء يكال وخر 
والذرة » والسلت » والز بس » والعغرء والأرز» والعدس » والخص » والخردل ٠‏ 

وقال فى رواية الأثرم « فى الباقلاء والأرز واللو بياء » . 

وقال فى روابة مهنا « فى السمسم والشهدامج 6 

ولا بحب العثر فى البقول والخضر ء كالقثاء » والخيار » والباذحان » والبطيخ . 

فأما مالم يزرعه الآدميون من نبات الأودية والحبال » تما يكال و .دآخر »كاللوز » والفستق ٠‏ 
والبندق » والسماق » وحبة الخضراء ء والغبيراء » والعناب . فقياس قوله : يحب فيه العثر ٠‏ 


7 مثل الحنطة,» والشعير» 
وأشياهه» 


)١(‏ إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يتقوب الكوسج المروزى 
الثقه . مات سنة ١ه؟‏ ه 

2-0 الجليان « يضم الجيم واللام وتشديد الباء مفتوحة . قال فى القاموس 107« العلل © 

بفنتحات : ضرب من البر تكون حبتان فى قسرة. وهو طعام أهل صنعاء . 


() «السلت» هم السين المهملة وسكون اللام : الشعير » أو ضرب منه » أو الحامض منه . «والجاورس» 


بفتح الواو ل لراء ٠.‏ والدخن : حب الماورس > أو حب أصغر منه أماس . كذا فى الفاموس. 


. وهو الذى دون عن الإمام أمد مسائل 


000 


لأنه نص”على وجوب الزكاة فى العسل الأخوذ من هذه لواح 

فقال فى رواية صا «والعس لإذا كان فى أرض العئر أوالخراج »حيث كان. ففيهالعششر » ( 

وجعل تصابه عشر قرب . ذكره فى رواية أبى داود . وقال : قال الزهرى «فى كل" عشرة 
أفراق فرق © ٠‏ والفرق - ستة عقي رملا 

وز ة الزرع نح فيه بعد قوّته واشتداده . ولا يؤَخد منه إلا بعد دياسه وتصفيته ء إذا هلح 
الصنف منها خمسة أوسق . ولا زكاة فما دونها 

وقد قال أحمد فى رواية صا مك وه ل ليع اغرحق 
كرة قد طاءت فالركاة عل على البائع» . 

وقد اختلفت الرواية عنه فى ضْم” الحنطة إلى الشعير والقطاتى » بعضها إلى بعض » كالعد 
إلى الأرز . والعدس إلى الباقلاء . على روايتين . 

إحداما : تضمتم يضم العلس إلى الحنطة » والسلت إلى الشعير . 

والثانية : لاتضم” ء كا لايضم” الغر إلى الشعير . 

وإذا حر المالك زرعه. : بقلا » أو قصيلا©» . نظرت . فان قصد القرار من |( 
لم تسقط . وإنكان لحاجة سقطت 

ورإذا ملك الذمى أرض عد ع دررعيا ٠‏ أحل فته ضع السرقة الأخوذة من ال..| 2 : 


(1) قال ابن قدامة فى المغتى : ومذهب أجد : أن فى العبل العشر . قال الأثرم : سكل أبو عبد الله : 
أنت تدعب إلى أن في العسل زكاة ؟.قال : « نعم » أذهب إل أن فى الصل ركاة + النمر . قد أخد3 


ر 


مر منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به . قال : لا . بل أخذه منهم » ويروى ذلك 
عن حمر إن عبد العزيز » ومكحول » والزحرى » وسليان بن موسى ٠‏ والأوزاى » وإسحاق . وقال 
مالك ء والثافبى » وابن أنى للى » والحسن بن صالح » وابن المنذر : لازكاة فيه . لأنه مائع مر 
حيوان أشبه اللين ٠‏ قال ابن المنذر : ليس فى وحوب الصدقة من العسل خير يبت + 0 : 
قلا زكاة فيه . وقال أ:وحنيفة : إن ارس ال رس ليه نإ وريد دا اه وانظر الأموال . 
قال أبوعبيد القاسم :نسلامقى كتاب الأموال : لاخلاف دن الناس ‏ أعامه ف أن الفن ا 
وقال النى صل لى الله عليه وسلم د « أطعم ستة مسا كين فرقا من طعام » فقد بين أنه 
ثلاثة آصع . وقالت عائشة 1 اغتسل أنا والنى صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق » وهو 
بالتحر يك جمعه أقراق ويتكشون الراء جعه فروق . الوا : وهوستة عمنر رطلا بالغراق . وقد 
بسط أبوعبيد فىكتاب الأموال (٠.‏ ص ١ه‏ -: 5ه ) القول ف المكابيل الت ورد 3 كرها عر 
النى صلى الله عليه وسلم بما ليس له مثيل » فارجع إليه 
يياض بالأصل . 
«القصيل » هو مااقتصل من الزرع وهو أخضر . 


3 
ى 


قال الماوردى : قذهب الشافى إلى أنه لاعضر فيها عليه ولا خراج . وقال أنوحتيفة : يوضع عليها 
الخراج . ولا سقط عنها بارسلامه . وقال أبو بوسف : يوذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسل . 
ذإذا أسل سقط عنها مطباعفة الصدقة - وقال مد بن الحسن > وسفيان الثورى : يِوْحَدَ منها صدقة 


امد اف ولا تماعمة . وارظ الأدوال ( رادم 6004( 
* 3 1 5 رعم 
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نص" عليه فى روابة اليموتى » وأنى طالب » وأنى بكر بن هاتى: . فان أسل سقطت عنها 
مضاعفة الصدقة . 

و إذا زرع السم أرض خراج أحدّ منه عش الز: رع » مع حراج الأرض( 

را سار رسن راح فررهها فترات عل كر را 1 ل 


المال الى ابع : الذهب والفضة 
وها من الأموال الباطنة . وزكاتهما : ر بع العشر2؟ . 
ونصان القضة : مائنا درهم بوزن الإسلام » الأذى وز نكل" درهم منه ستة دوانيق 0 


0 4 
عشرة منها سبع مثاقيل0؛» 2 


0 قال الاو ردى 2 أده على العافى عفس الز 
يينهما . واقتصر على أُخذ الخراج وحده . 

(9) قال الماوردى * وقال أنو حتيقة : عمس الزراع عل المؤحر ٠‏ :وكذلك الع 

(*) لقوله عليه الصلاة واللام « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » متفق عليه من حديث 
أل اسعيد : ورواه ملم من حديث حابر وروى | لعل وأنو داود-» والترمذى » لك 
حديث عاصم بن ضمرة » عن على رضى الله عنه مرفوعاً «عفوت لك عن الخيل والرقيق . فهانوا صدقة 
الرقة » من كل أربعين درعا درثم . وليس فى تعين ومائة عىء . فإذا بلغت ففيها خس درام.» . 
وقال الإمام الشافنى رَحمه الله فى الرسالة ‏ قبا بالزكاةبعديابٍج ل الفرائض ‏ مانصه: «ففرض رسول الله 
صلى الله علية وسلم فى الورق ضدقة . وأخذ المامون بعده فى الذهب صدقة ء إما يبن عنه لم يلغنا » 
وإما قباساً» . وقال ابن عبد الب © لم يثبت عن النى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الذهب شىء من 
جهة تقل الآحاد التقات . لكن روى الحسن بن عمارة » عن أبي إسحاق » عن عاصم والحرث » 
عن على - فذكره ‏ وكذا رواه أبو حتيقة . ولو صح عنه لم يكن قيه حجة . لأن الحسن 
ان عمارة متروك :!ى من التلخيض الحير للحافظ ابن حجر (ص )١88*‏ 

(4) قال أبو عبيد فى الأموال ( رقم ١78+‏ ) سممت شيخاً من أهل العم لان ع اما ذا 
القآن بذ كر قصة الدراث ,ء وسيب خبربها ف الإسلام ٠‏ كال : بإن الدراث الى كانت هد الناس على 
وحه الدهى : ل تزل نوعين » هذه السود الوافية . وهذه الطبرية العتق . غاء الإسلام وهىكذاك . 
فاما كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراثم » نظروا فى العواقب . ققالوا : إن هذه تبق مع الدهعس . 
وقداحاء فرض الركاة :. :« أن فى كل ماتنيت > أو فى كل خس أواق : خسة درام » . والأوقة 
أربعون . قأشفقوا أن جعلوها كلها على مثال السود . ثم فشا فقوا بعد » لا يعزفون غيرها: أن يحملوا 

نى الزكاة على أنها لا تجهب حى تبلغ تلك - : مائنين عدداً فصاعداً . فيكون فى هذا 
ا دوا أن حعاوها كلها على ل الطبرية : أن يحملوا المع ى عل أنها إذا بلغت ماثتين 
عند] حلت قها الذكاة. ... فيكون كما اشتطاط عل رن لكأل ..- فأزادوا مؤزلة ينها يكون قبا كال 


الركاء عن عي إسرار الاس , :"إن كك ون هع هذا ا 0 لى الله عليه وسلم 


فى الركاة. ٠.‏ قال :. وإعا كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين من الكيبار 2 . فاما أجمعوا على 
غرت الدراة نظروا إلى درة واف . 'فإذا هو انه دواتق: - "وإ درم يعن الصكتار؛ : فكان 
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وفها إذا بلغت مائى درجم : خمسة دراهم » هى ر بع عشرها 5 

ولاراكاة فها إن نقصت عن ماثق .درم . وفما زاد بحسابه0© 

وأما الذه فتصابه عشرون مثقالا عثاقيل الإسلام . يحب فيه ر لع عشره ٠‏ وهو نصف 
مثقال + وفما زاد حسانة . ا ل : 

واختلفت الرواية فى ضم” الفضة إلى الذحب . 

فروى عنه أنها لانضم” .. وروى عنه أنها تضم" 

وفضمها روايان: ؟ 

إحداها ٠‏ بضم” الأقل” إلى الأ كثر ٠‏ ويقوم بقيمة الأكثر . وهذا ظاهى كلام أحمد 
فى رواية أنى عبد الله النيسا بورى ٠‏ 


وقد ستل : إذا كان عنسده مائة د رثم » وعشيرة دنانير » وأر بعة من الإبل » وأوساق من 


طعام . هل يضم" بعضها إلى 0 ؟ فقال أحمد «أما الدراهم والدنانير فأحى” له أن بضم” 
بعضها إلى بعض » فيضم” الأقل” إلى الأ كثر» فيحسبها » وي كيها » 
والثانة : تضم ” بالاجزاء 0 رجم حم" بعضها إلى بعض . 
ولا تعتير القيمة 
وهذا 0 أحمد فى روابة الأثرم : فرجل عنده مائة درم ومانية دنائر . فقال 
« هذه مسئلة فيها اختلاف . وإعما قال من قال فها : الزكاة اذا حكانت عشرة دنائير 
وماثة درجم » 3 


أريئة دوانيق. غملوا زيادة الأ كبرعر إى نتقص الأصغر » خعلوعا درهشمين متساو وبن» كل واحد ستة دو 


وانيق 
ثم اعتبروها بالمثاقيل . ولم بزل المثقال فى آناد الدعس مؤقنا محدودا . فوجدوا عضرة من هذه الدرامم 


الت واحدها ستة ذوانيق» ثماعتيروها الم اقيز رن إزان سيعة مثاقيا ل سواء . فاحتمعت فيه وجوه 


ع 


ثلاثة : أنه وزن سبعة » وأنه عدل بين الصغار والكبار » وآنه موافق لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وس فى الصدقة . ولا وكس فيه ولاشطط ٠‏ قضت سنة الدرام على هذا فلت له 
الأمة ٠‏ فل تتاف : م ٠‏ مازاد أو قس ل د 0 
وناقص . فالناس فى زكاتهم ‏ بحمد الله ونعمته ‏ على الأصل الذى هو السنة 0 » ل يزيغوا 
ل ٠‏ وكل ماحتاج إلى ذ كرها فيه اه 
وللعلامة الفريزىرسالة قيمة فىالتقدالإسلاى. وقد حقق المرحوم أحمد يك الحسينى الصرى التقد اللصر 
بالنسبة إلى الدرث القديم . فذكر أنه ساؤى قرشان وربع قرش إمن القروش المصرية الى يكون 
الحنيه المصرى ماثة منها - 

قال الماوردى : وقال أبو حتيفة : لازكاة فها زاد على مائتين حت يبلغ أربمين درا فبجب فبها درم 
سادس . والورق المطبوعة والنقارسواء اه ٠‏ والتقر من الفضة » والتبر من الذهب : : الام الذى لم يتخذ 
دراهم ولا دنانير » ولم يصغ حلاً . 
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١٠ اسسيمم‎ 


وظاض هذا أنه إيما يصح الضم” على هذا الوجه0© 
وإذا 21 بر بالدراهم والدنانير زكاها 2 ا اكول 
واذا انحُذ من الذهس والفضة حليا مباحا . سقطت زكاته . إذا كان يعار ووبلبس ٠‏ و 


السك اوحتف عم رات 


وإن انَحُذ منهما ما حظر من الحلى والأوالىق . وجيت زكاته0© 


قال ابن قدامة فى المخنى ( ج ؟ ص 5317ه ) فأما إن كان له م نكل واحد من الذهب والفضة مالا يبلغ 
نصابا عفرده » أو كان له نصاب من أحدعا وأقل من نصاب من الآخر. فقد توقف أمد عن ضم أحدا 
إلى الآخر فى روابة الأثرم وجاعة . وقطم فى رواية حتبل : أنه لازكاة عليه حت يبلغ كل واحد 
فا مانا ار فيه روايتين : إحداها : لايضم ٠‏ وهو قول ابن أنى ليل واس 





ابن صالم» وشريك » والثافعى . وأبى عبيد » وأنى ثور . واختاره أبو بكر عبد العزيز 
صلى الله عليه وسلم « ليس فها دون خحس أواق صدقة » 0 مالان ع تصبابهما ٠.‏ فلا يضم 
أحدما إلى الآخر . كأجناس الماشية . والثائية : يضم أحدما إلى الآخر تى تكثيل النصاب . 
وهوقول الحسن » وقنادة » ومالك » والأوزاعى » والتورى » وأصعاب الرأى . لأن أحدعا يضم إلى 
مايضم إليه الآخر ٠‏ قيضم إلى الآخر ء كأنواع الحنس . ولأن تقفعهما واحد والأصول فهما متحدة . 
والحديث مخصوص بعروض التجارة .. فإذا فلنا بالضم . فإن أحدها يضم إلى الآخر بالأجزاء ». مثل. أن 


يكون عنده نصف تصَاب من أحدعا ونصف مر 250 ثلث من أحدعا وثلثان » أو 


ءِِ 


أكثر من الآخر . فلو ملك مائة درهم وعشيرة دنانير » أو مائة وخخحسين درها وخمسة دانير ومالة 
وعشرين درعا وثمانية دثانير . وحبت الزكاة فيهما . وإن تقصت أجزاؤعا عن نصاب. . فلا زكاة 
فبهما .. وسثل أجد عن رجل عنده مانية دناتيروماثة درهم . فقال « إتما قالمن قال : فيها 
الركاة . إذا كان عنده عفسرة دنانير ومائة درهم » وهذا قول مالك » وأنى بوسف » وعمد » والأوزاعى. 
وقال أبو الخطاب : ظاهى كلام أمد فى رواية ااروذى :. أنها تضم بالأحوط من الأحزاء والفيمة . 
ومعناه : أنه يقوم الغالى منهما بقيمة الرخيص . فإذا بلغت قيمتها بالرخيص مهما تصايا وحبت الركاة 
فيهما . وهذا قول أ حيفة فى قوع الاثان نير بالفضة . لأن كل نصاب وجب قيه خم الذف إلى 
الفضة . ضم بالقيمة ا ا لسرقة .. لأن أصل الغم لتحصيل حظ الفقراء . فكذلك 
10 . والأول أصح . لأن الأتمان تجب الزكاة فى أعبانها فلا تعتير قيمتها كالو انفردت اه 





ببعض تصرف ‏ . 

قال الماوردى : سقطت زكاته فى أصح قولى العاقتى . وهو مذهب مالك . ووجبت فى أضعفهما . 
وهو قو لأبى حنيفة اه . وقال أبو عبيد فىالأموال: حدئنا تمد بن ألىعدسء عن حسين المعلم» عن جمرو 
ان شعيب » عن أنبه » عن جده قال « أتت اعرأة من أهل العن النى صلى الله عليه وسلم ‏ ومعها 
ابنة لحا فى بدها مسكتان من ذهب . فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال:: أيسرك أن 
يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ » ثمروى بارسناده« أن زينب الثقفية اءرأة عند الله بن مسعود الت له 
« إنى لى حلياً . فقال عبد الله : أيبلغ ماثتين ؟ إذا بلغ ماثتين ففيه الركاة . قالت : عندى بنو أخ لى 
أيتام » أفأضعه فبهم ؟ قال : نعم » وروى عن سالم مولى ابن حمر «أن ابن حمر كان يأمرنى أن أججع 
حلى بناتهكل عام فأخرج زكاته » . وعن عروة » عن عائشة ( لا بأس بليس الى إذا أعطيت زكاته » 





10 
انا المعادن 


فهى من الأموال الظاهرة . وتجب الزكاة فى جميع الخارج منها . سواء كان ما يطبع : 


الذهب ء والفضة» والحديد , وال رصاص » والصفر » والنحاس » 1 0 من مائع » كالقيرء» 
والنفط » أو حجر : كالواهى » والكحل » والغرة - : اذا بلغ الأخوذ من الذهب والفضة 
بعد السبك والتصفية نصابا . أو بلغ قيمة الأخوذ من غيرها نصابا 1 

وقدر الأخوذ : ر بع العثر» كالمقتنى من الذهس » والفضة ء وعروض التحارة(© . 


9م حت 
فه و كل مال وجد مدفونا منضرب الجاهلية » فى موات » أو ظر يق سابل » يكون لواجده 


تمروىوحوبالركاةع, والح واو ل وا وجابر بنزيد»وائنسيرينء والحسن» وميمون بزمهران. 
5 قول ملم يوجب فيه الزكاة . ثم روى عن سعيد بن المسيب » وقتادة » والشعى » ومالك قالوا : 


ع 


« زكاة الحلى أن يلبس ويعار » ثم قال : وأما سفيان » وأهل العراق » أو أ رم » فإنهم ترون 
فى اللى الزكاة : من الذهب والفضة » مكسورا كان أو غير مكسور . فقد اختلف فى هذا الباب صدر 
هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهم . فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه والتدير لما تدل عليه السنة , 
فوحدنا الى صلى الله عليه وسلم قد سن فى الذهب والفضة ستتين . إحداعا : فى الببوع . والأخرى : 
فى الصدقة ٠‏ فستته فى البيوع قوله « الفضة بالفضة مثلا عثل» فكان لفظه « بالفضة » مستوغياً 
لكل ماكان من جنسها . مصوغا وغير مصوغ . فاستوت فى البايعة 1 000 1 
وكذلك قوله « الذهب بالذهب مثلا يمثل ». وأما سنته فى الصدقة قفوله ( إذا بلغت الرقة حمس أواق 
ففيها ربع العفسر » نفص بالصدقة الرقة من بين الفضة 0 عن 1 ماسواها . ولا نعلم هذا 
الاسم فى اكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المتفوشة ء ذات الك السائرة فى الناس . 
وكذلك الأواق ليس معناها إلا الدراهم» كل أوقية أربعون درعا. ثم أجع المسائون على الدنانير الضروية 
أن الزكاة واحبة عليها كالدراهم . وقد ذ كر الدناير أأيضا فى بعض الحديث المرفوع . ثم ساق بسنده 
عن جمرو إن شعيب » عن أيه اع ل ووسلم 2 ليس فى أقل من 
عض ربن مثقالا من الذهب ٠‏ ولا أقل من ماق درثم صدقة » فلم ,يختلف المسامون فبهما . واختلفوا 
فى الحلى . وذلك أنه استمتع به ويكون جالا » وأن العين را لا يصلحان لقىء من شيا إلا أن 
يكونا تمنا لها . ولا ينتفع منهما بأكثر من الإنقاق لهما » فبهذا بان حكنها من حَك الحلى الذى يكون 
ويه دمناعا . فصبارا ههنا كسائر الأثات والأمتعة . فلهذا أسقط الزكاة من أسقطها اه بتصرف . 

قال الماورذى : أوجها أنو حنيفة فى كل ماينطبع. : من فضة وذهب » وصفر . ونتخاس . 
وأسقطها عما لاينطبع . أوجبها أبو بوسف فيا يستعمل منها حليا كالجواهى . وعلى مذهب الشافتى 
جب فى معادن الفضة والذهب خاصة . إذا بلغ من كر إل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصابا . ففى قدر 
ار مر ن زكاته ثلاثة أقوال )١(‏ ر بع العفر لعشر كالمفتنى من الذهب والفضة . (؟) الم 0 
(9) يعتبر حاله . إن كثرت مؤته . ا ٠‏ وإن قلت ففيه الجن ٠‏ ولا يعتير فيه الحول. 
5 مها فائدة 0 لوقتها 
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ونقل بكر بن عمد عن أحمد أنه بصرف مصرف الىء . 
و يحب الأخوذ من الركاز فى جميع ماكان من أموالهم : كالذهس » والفضة » والعروض . 
وما وجد من الركاز مدفونا فى أرض مماوكة ففيه روايتان . إحداما : هو لمالك الأرض . 
لاو" فنه اواجناه. ٠‏ وعلى مالكه امس . 
وقد نص على أنه لمالك الأرض دون واجده فى رواية أى الكارث : فتمن استاخر حفازا 
حفرله يرا فى داره ٠.‏ فر فأصا بكنزافى اليئر : ركازا عاديم0؟© .. فهو لصاحب الدار . وإن 
كان ضيرب الإسلام عر'فه » . 
فك لكك عل أنه مالك الارض ؟ 
وأما إبحات الس : فقد نص" على أن حق المعدن حب على من وجده فى أرضه + فى رواية 
أنى الحارث . وصال لكر > 
وفيه روابة أخرى : يكون لمن وجده » دون مالك الأرض . وفيه امس . نص عليه 
فى رواية ان منصور : فيمن اشثرى دارا » فوجد فيها درام ٠‏ فهى لقطة . حق تسكون ضرب 
الأكاسرة . فتكون لمن وحدها . 
فقد نص على أنه للواخد . وهو المشترى ٠.‏ ولم يسأل من اتتقلت عنه الدار ٠‏ ولوكان 
لمالك الدار لوحب السؤال له .. 
وجه الرواية الأولة ٠‏ وأنه يكون اصاحب الأرض : أن الركاز مودع فى الأرض . فم لك 
بالظهور . دليله : إذا وجد فبها دفن الإسلام ٠‏ ولا يازم عليه العدن . لانه غير مودع » بل 
هومن تر بة الأرض : 
والدلالة على إجاب الّس : أن مابوجب الحق لامختاف أن يستخرجه من أرض فلاة » أو 
داره »كالمعدن . وقد ثبت من أصلنا وجوب الحق فما وجده فى داره ٠‏ كذلك الركاز ٠‏ 
ووحه الرواية الثانية » وأنه لمن وجده : أنه مال موس . فوجب أن بحصل ملكه بالظهور 
عه ٠‏ كن دخل دار المرن بغير إذن الإمام وأخذ مالا » فانه بخمسه . ويكون بقيتهه » 
والحصول حصل هاهنا من واجده . 
فأما من وجد من ضرب الإسلام مدفونا أوغير مدفون. فهو لقملة يجب تعر ينها حولا . فان 
جاء صاحبها » وإلا فللواجد أن يلكها مضمونة فى ذمته لمالكها إذا ظهر . 
فان وجدقدار ه معدنا_ذهبا أوفضة ‏ ففيهالركاة . لأنه مستخرج من المعدنء فتعلق الحق به . 
دليله : إذاكان العدن فى موات من الأرضل فاستخرج . ولأنه غير ممتنع أن يكون ملكاله » 
ويتعلق به »كالعشر فى الخضراوات ٠‏ 
() قال الماوردى : ثفول اانى صلى الله عليه وسلم «وف الركاز الس » . وقال أبو حنيفة : واجد الركاز 
مخير بين إظهاره وبين إخفائه . والإمام نظ لد ون د خسن أو تنك اه 
(؟) عادى الأرض : قدعها الذىكان من عهد عاد . 
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[فصل] 


وعلى عامل الصدقة أن دعو لأهلها عند دفعها » ترغيبا لمم فى السارعة » وعييزا لهم من 
أهل الدمّة . وامتثالا لقوله تعالى ( ٠‏ : م١١‏ خذ من أموالهم صدقة ع 0 
وصل”عليهم إِنْ صلاتك سكن لم30؟). 0 
قل ( كان رسول للد كى الله عليه وسم إذ أناه قوم بصدقتهم قال : اللهم” صل عليهم . 
فأناه أنى بصدقته ء فقال : اللهية صل" على آل ألى أوقى0©) «ى 

ا رجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله . أخذها العامل منه إذا ظهر عليها - 

ونظرفى سبب إخفائها . فانكان يتولى إخراجها بنفسه :لم يعزره . وإن أخناها لبغلها » 
و عنعحق الله تعالى منهاء عزره . وهل يغرمه زبادة عليها ؟ النصوص عن أحمد «لازيادة عليه». 

قال فى روابة بكر بن محمد عن أبيه « إذا منع الصدّقة آخذها منه . ولا آخذ غير ما وجب 
عليه . فقالله : كيف تصنع بهذا الحديث22 ؟ قال : لا أدرى ماوجهه » 


)١(‏ قال الماوردى : ومعن قوله سبحانه ( تطهرهم وت زكيهم بها » أى تطهر ذلوم م فرك عاك 
وفى قوله « وصل عليهم » وجهان . أحدما : استغفر لمم . وهو قول ابن عباس . والثانى : 
ادع لم . اوهو كول اوور ٠‏ وف قوله تعالى «إن صلاتك سكن لهم » أربع تأويلاث : أحدها : 
قربة للهم . وهو قول ابن عباس ا : رحجة . وهو قول طلحة . والثالك : تثبيت لهم 
وهو قول ابن قتيبة . والرايع : أمن لهم . وهو من الاستحات » إن لم سأل . وق استحقاقه 
إذا سل كيان - 2 أحدعا عست - والثان 2 س0 

(؟) رواه البخارى ومسل .. وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير الآبة : وفى الحديث الآخر« أن امرأة قالت 
يارسول الله » صل على وعلى زوجى . فقال : صل الله عليك وعلى زوجك » 

(؟) أى حديث بز بن حكمر» عن أبيه » عن جذاه معاوبة بن حيدة الفقيرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ىكل ساعة إبل ىكل أربعين بنت لبون . لا تفرق إيل عن حسابها ٠.‏ من أعطاها 
مؤتجراً بها عليه أجرها . ومن منعها ذإنا لخذوها وشطر ماله . عزمة من عزمات ربنا ٠.‏ لايل 
اك الإمام أحمد » وأبو داود 6 والنناكى » والحالم . وصححه . وقال 
الغافنى : هذا الحديث لايثبته أهل العلم . ولو ثبت لفلنا به..وقال الات قل 0 
وقال الببهق وغيره : حديث بهز هذا منسوخ ٠.‏ وتعقبه النتووى بأن الذى ١‏ : ادعوه : من كون العقؤبة 
كانت بالأمؤال فى الأموال فى أول الإسلام » ليس بثابت ولا معروف ٠‏ ودعوى النسخ غير مقبولة مع 
الجهل بالتاريخ ٠.‏ والجواب عن ذلك : ما أجاب به إبراهيم الحرلى . فإنه قال : فى سياق هذا 
المآن لفظة وم الراوى فبها. وإعا هو « فإنا تخذوها من شطر ماله » أى تجعل ماله شطرين فبتخر 
عليه المصدق . ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لنع الزكاة . فأما مالانلزمه» فلا . تقلة 
ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن المربى اه . وقال الخطابى : لا أعرف هذا الوجهفى قولالحربى» 


م - الأحكام السلطانية 
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وقال أو كر ربن حعفر - من أصحاينا ‏ : بِأَخذ منه الزكاة وشطر ماله . لحديث مهن 
ان حكيم م ن منعها ذا نا خذوها وش نطر ماله » 

و إِذا كان العامل جاتر اءى أخذ الصدقات » عادلا فى قسمتها . جاز كتمها . وأجزاً دفعها 
إلبه . وإنكان عادلا فى أخذها جائرا فى قسمتها. . وج بكتمها منه . و بز دفعها إليه . 

فن أخذها طوعا واختيارا أجزأتهم » ولا .بازمهم إعادتها ٠.‏ وهذا ظاهى كلام أحمد فى روارة 
الروذى . لأنه قال « قد قبل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب > ويشسربون بها الجر ؟ 
ؤقال : ادفعوها إلبهم «( 

وقد روى عن أنىهر برة وغير واحد من عأ أصحاب النبى” لا عليه وس : أنهم قالوا «ادفعوها 
إلميم «( إلا عبيد بن عمير قال «-لا تدفعوها إليهم « 


ع ى قول ابن عمر » ول ,نك 





مرح بأخذه بدفى رواية إسحق بن هانى* : إذا غلبت الخوارج على موضع قوم وأخذوا 
زكاة أموالحم » هل بجزى* عنهم ؟ فقال « يروى فيه عن ابن عمر قال : بحزىء عنهم . فقيل له 
تذه إليه » فقال : أقول لك فيه عن ابن عمر وتقول لى ': تذهب إليه ؟ » 

وقال فى رواية حنمل : وذ كرخلنت 4 


0 5 1 2 21 ع 0 01 
فيأخذ منى صدقة مالى ».و حيئنى مصدق نجدة10© , فيأخذ منى . فقال : لأهمًا أعطيت أحزأً 





بار بن سامة قلت لابنعمر «يجىء مصدق ابن الزيير. 


واختلف الناس فى القول بظاهن هذا الحديث .. فذهب أ كثْر الفقهاء إلى أن الغاول فى الصدقة والغنيمة 
لوحب غرامة فى الال ٠.‏ وهو مذهب الثورى « وأى حنيفة » وأحابه 3 وإليه ذهب الشافعى 0 
يقول فى الغنيمة : إن للإمام أن يحرق رحله . وكذلك قال أدبن حتبل : وإسحاق 
: فيسه القيمة مرتين وضرب النكال . 
واحتج فى هذا بعضهم 3 0ق أو هرئرة 
» والتكال » 


. وهو أن يكون معئاه : ا د ق ستو منه 






صلى الله عليه 1 قال : « فى ضالة الإيل الكتوية غرا 








: 0 6ل كان لتدالك شاة فتلفت حت لم يبق منها 


ماله الباق : أى نصفة '. 





)١(‏ هو تجدة المرورى .٠‏ قائْد الخوارج وزعيمهم . وانظر تفصيل هذا البات فى كتاب الأموال لألى عبيد 


القادم بن سلام من رقم 1470 1١888‏ ) وكتابى المغتى والصرح السكبير » لابنى قدامة 


لغنى و 


ا 00 لاك وان ب تك بك اا 01 








تافل :م - 


باس دسم 
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عنك » فقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول « لأسهما أعطى أجزأه إذا أداها عل حتها 
إن شاء اك 20 

ومبذاقال مالك . 

وقال الشافى : لم بحزتم . ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقها .. 

والدلالة عليه : مارواه أبو حفص بإسناده عن سهل بن ألى صالم » عن أبيه قال « اجتمع 
عندى مال فأحبيت أن أُوْدى زّ ته . فلقيت سعد بن أنى وقاص . فقلت : با أبا إسحق قد 
اجتمع عندى مال » وأنا أحب" أن أَوؤْدى زكاته » درا درن فى الزكاة مايصنعون ؟ قال : 
أده إلهم . قال : ثم لقيت أي سعيد الخدر ى » فقات له مثل ذلك . فقال : أده إليهم . ثم 
لقيت أبا هريرة » فقلت له مثل ذلك . فقال : أده إليهم . فلقيت ابن عمر » فقلت له مثل 
ذلك . فقال : آذه إلهم » . 

وبإسناده عن نافع «أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة » فقال. : ادفعوها إلى العمال . 
فقالوا : إن أهل الشام ,نظهرون ع » وهولاء ,بظهرون عّة . فقال : ادفعوها إلى من غلس» . 

وإذا أق» عامل الصدقات بقبضها من أهلها . قبل قوله وقت ولاينه » سواء كان من عمال 
النفويض أو من عمال التنفيق . 

ويقبل قوله بعد عزله أيضا » بناء على أصلين » أحدها : أن دفعها إليه مستحي” ٠‏ ولس 
بواجب . الثاتى : إذا عزل القاضى » وقال : قد كنت حكت لفلان فى ولايق . يقبل قوله0© . 

وإذا اذتى رب المال إخراجها . قبل قوله » مع تأخر العامل عنه نعد إمكان أدائها . ومع 
حضور العامل > بناء على أصل.. وهو أن دفعها إليه مستحية ولس بواجب .. ولا بحاف 
رف انال عل ذلك 0 :. 

وظاه كلام أحمد أنها لا نجي ولا نستح” . 

فال فى رواية ابن منصور - وقد سأله : هل يستحلف الناس على صدقاتهم > أو ماجاءوا نه 
أخذ منهم ؟ قال « ماجاءوا من شىء أحذ منهم .. ولا.ستحلفون» . 
. وقال ف رواية حنبل « ولا يسأل الصدق عن شىء » ولا ببحث » إنما بأخذ مما وجد . 
وكل ما أصابه مجتمعا وكان نما تحب فيه الصدقة » . 


)١(‏ قال الاوردى : وف قبول قوله بعد عزله وجهان » يخرجان على الفولين فى دقع زكاة الأموال الظاعرة 


إلِه . هل هو ممتحب أو مستحق ؟ فإن قبل : مستحب» قبل قوله بد العزل . وإن قبل : 
مستحق . لم يقل قوله إلا يدينة . ول يز أن يكون شاهدا بقبضها . وإ نكان عدلا . 

(؟) قل الماوردى : وإذا ادمى رب المال إتراجها . ذإن كان مع تأآخر العامل عنه بعد إمكان أدائها » 
قبل قوله . وأحلفه العامل إن اهمه . وفى استحقاق هذه العين وجهان . أحدعا : مستحقة إن 
تكل عنها أخذتمنه الزكاة . والوجه الثاتى : استظهاراً “إن تكل عنها لم تؤخذ منه. وإن ادىذلك مع 
حضور الءامل . ل يقبل قوله فى الدفم » إن قبل : إن دقعها إلى العامل مستحق > وقيل قوله . 


إندقيل 0 إله مسح 2 
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انا 2 الك _تطرنات 

فهى لمن ذكر الله تعالى فى كتابه 0 الأصناف الغانية : (.ه : 5٠‏ للفقراء » والساكين » 
والعاملين عليها » والؤلفة قأومهم » وفى الرقاب » والغارمين » وى سبيل الله » وابن السبيل) . 

ودونان بصرفها فى أحد الأصناف الغانية » مع 92 . 

أما الفقراء : فهم الذين لا شىء لحم . 

واما الساكين : فهم الذين قد أسكنهم العدم . وهم أحسن حلا من الفقراء . 

فيدفع إلىكل منهما ما خرج به عن اسم الفقر والمسكنة إلى أذتى عراتب الغنى . وذلك معتير 
بحسب حالم 

ا من يصير بالدينار الواحد غنياء إذا كان من أهل الأسواق » يرجح فيه قدر كفايئته . 
لا حور أن راد علية , 

ومنهم من لايستغنى إلا بماثة دينار . فيدفع إليه قيمة ذلك عروضا أو حبو با . فان دفع إليه 
دنانير دفع إليه خمسة دنانير» أوحمسين دزهاء وإن لم يكن كن قدر كفايته. الخنر الروى فىذلك0© , 
ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته 3 ناد عرز إن عطى '. وإناكان 
لاعلك شيثا . 

وأما العاملون عليها : فهم صنفان . أحدها : اللقيمون بأخذها وجبابته؛ . والثائى 
القيمون .قسمتها وتفر يقها : من أمين » ومباشر » وتابع » ومتبوع . يعطون بقدر أمثالهم . 

وأما المؤلفة قاو هم : وم وثم أر بعة أصناف : صنف منهم ال ار السنامين .. وصنف 
نااك الكن” عن 0 وصنف تتألف ليرغبهم فى الإسلام . وصنف ,يتألفهم ترغيبا لقومهم 
وعشائرم فى الإسلام ٠.‏ فيجوز أن .بعطى كل” واحد من هذه الأصناف من سهم الؤلفة » مساما 
ل او مكار 

وفيه روابة أخرى «يعطى الس!ا ل منهم» فأما الشرك فيعطى من سهم الصالهومن الىء والغنيمة 





)١(‏ قال الماوردى : فواحب أن تقسم صدقات اللو واقى »> وأعشار الزروع والمّار » وزكاة الأموال» 
والعادن »م وحمشس الركار ١‏ لآن يتا ركة عل عالية أبس للأصناف المانة إذا وحدوا . 
ولا يجوز أن يل بصنف منهم . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يصرفها إلى أحد الأصناف الثمانية مع 
وحودجم . ولا يجب أن يدفعها إلى جيعهم . وفى تسوية الله تعالى بينهم فى آنة الصدقات ما عنع من 
الاقنصار على بعضهم ٠‏ 

(؟) وهو ماروئ أبوداود » والترمذى .. وقال : حديث حسن» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صن الله عليه وسلم أل وديا يدت مساكه و النيامة خوشا , أو حدوشا ؟ وك 


فقيل : يارسول الله ما الغى ؟ قال : خمسون درعا ء أو قيمتها من الذهب » . 


فى وحهه . 
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وأما سهم الرقاب : فهو مصروف ف المكاتبين » يدفع إليهم قدر مابعتقون به . وروى عنه 
روانة أخرى 2 حوزان صرف فى شراء عبيد يعتقون» . 

وأما الغارمون : فهم صنفان . صنف منهم استدانوا فى مصالم أنفسهم » فيدفع إليهم مع 
الفقر» دو نالغنى» مايقضون به دبونهم . وقد قال أحمد فىرواية بكر بن مد «والغارميكون عليه 
غرم . وهوغنى . فقال : فى هذا ححة عندى ٠‏ يعطى وهو غنى” » 

وقوله « فى هذا ححة » أشار به إلى مارواه أحمد بإسناده عن النى 1 لى الله عليه وسل 
« لاحل الصدقة لغنى إلا خمسة  »‏ فذكر الغارم متها . 

وهذا حمول عل أله غِنى". هدر كفاته ٠‏ لأن من أصلنا 5 0 إبترك له من ماله 
كدر كفائه ! 

وصنف استدانوا فمصا السامين . فيدفع إليهم- معالفقر والغنى قدر دبونهم منغير فضل . 

أما سهم سبيل الله ٠.‏ فهم الغزاة . يدفع إليهم قدر حاجتهم فى جهادهم . ذا ن كانوا ما بطين 
فى الثغر دفع إلبهم نفقة 1 وعودهم . 

وأما ب عهم ابن السب يل . فهم السافرون لا بحدون نفقة سفرهم . بدفع إلى الحتاز دون المنشىء 
المبتدى” بالسفر 

ويغرق زكاةكل” ناحية فى أهلها . 

ولا حوز أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره . إلا عند عدم السهمان فيه . 

9 و إن نقلها عنه مع وجودم فيه ل حزة . 

واختلفت الروابة عنه فى ممهم سبيل الله .هل >وز نقلها إلى الناظر فى الثغر ؟ على رواتن . 

ولا جوز دفع الزكاة إلى كافر 

ولا بحوز دفعها إلى ذوى القرنى من بنى هاشم و بنى المطلب » تنز مها لممعن أوساخ الذثوب . 

ولا جوز دفعها إلى عبد ولا مدبر ء ولا م ولد . 

و يجوز دفعها إلى من بعضه رقيق » على قياس قولهم : إنه برث بقدر مافيه من الحرية . 
وبدفع إليه نصف كفاته » إذاكان نصفه حر" . لأنه فى كفابته بنفقة سيده فى النصف الآخر 

ولا بدفعها الرجل إى 


وهل حور أن تدقع ا 0 تا إلى زوجها ؟ على روايتين20© . 





(1) قال فى الغنى : أججع أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الرّكاة . لأن نفقتها واجبة عليه . 


2 


ما الزوج ففيه روايتان 0 و لحان ا 2 0 0 
0 رو : بوز . وهو اختيار الى بكر »> و حنيفة 


والثالق : مجوز . وهو مذهب الثافنى » وابن النذر» وطائفة من أل العم . لأن ا 


عد الله تن نكو د “قالك” 9 ناك أله 2 ]نك ل ت اليوم بالصدقة . وكان عندى حل ا 

عد لله ب تيعد ياني 1 و و ر 
أن 0 ٠‏ فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم . فقال النني صل الله 
عليه وسلم : ق ابن مسعود . زوحك وولدك أحق من تصدقت به علمهم » رواه م ومس 


3 











0-00 


ولا >وز أن يدفع أحد زكاته إلى من تحب عليه نفقته : من والد » وواد » وأخ 0 
وعم 3 لغنائهم 6010 ٠.‏ 

> يدقع إلبهم من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . 

و نحوز دفعها من أقار به إلى منلانازمه نفقته » كذوى الأرحام . كاخالة» والعمة » والخال » 
وأولادم » وصرفها فيهم أفضل من الأجاف . :وفى جيران المالك أفضّل من الأبإعد . 

وإذا أحضر رب المال أقار به إلى العامل ليخصهم بزكاة ماله . ذإن لم يخلط زكاته بزكاة 
غيره خصهم مها . وإن اختلطت كانوا فى الختلط أسوة غيرمم ٠.‏ لكن لا رجهم منها . لأن 
فيها ما م به 1 ٠.‏ 

وإذا استراب ربة امال بالعامل فى مصرف الرّكاة » وسأله أن بشمرف على قسمتها . لم «ازمه 
إجابته إلى ذلك . لأنه قد برى* منها بدفعها إليه . 

ولو سأل العامل رب المال أن بحضر قسهتها ٠‏ لم يازمه الحضور » لبراءته منها بالدفع . 

وإذا هلكت الزكاة فى بد العامل قبل قسمتها . أجزأت رب المال . ولم يضمنها العامل . 
إلا بالعدوان . 

وإذا تلفت الزكاة فى بد رب المال.قبل وصوها إلى العامل ٠‏ لم بحزه وأعادها . 

ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته . لم تدقط عنه » سواء تلف قبل إمكان أدائها » أو 
بعد الإمكان 20 . 

واذا اذى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته . كان القول قوله . ولا تلزمه العين0؟ , 

٠‏ ولا نوز للعامل أن باحدذ رشوة أر نان الأموا ال . ولابقبل هدايا هم . قال صلى الله عليه وسل 

« هداا الأمراء غاو ل0© م , 

والفرق بين الرشوة والجدية : أن الرشوة ما أخذت طلبا » والحدية ما بذلت عفوا . 

واذا ظهرت خيانة العاملكان الإمام هوالستدرك لخياتته » دون أر باب الأمول . ول يتعين 


)١(‏ قال فى الغنى : أما سائر الأقارب > قن لادورث منه يجوز دفع الزكاة إليه . و إن كان بينهما توارث 
كالأخوبن » ففيه روايتان . إخداعا : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إِلَ الْآخْرَ ٠.‏ وص الظاهرة 
عنة.رواهاعته الجاعة.قال فيروابة إسحاق بن إبراهم وإسحاق بنمنصور_وقد سأله: يعطى الأخ والأخت 
والخال والخالة من الزكاة ؟ ‏ قال «يعطى كلالقرابة » إلا الأبوبن والواد» وهذا قول أ كثر أهلالعم . 
قال أنو عبيد : هو القول عندى . لقول النى صلى الله عليه وسل. « الصدقة على الكين صدقة » 
و لذى الرحم اثنتان : صدقة وصلة » اه والحديث رواه النسائى » والترمذى وحسنه » وابن +زعة 
وابن حبان فى صعيحيهما » والحاك » وقال” : حبح الإسناد » عن سامان بن عاص رضى الله عله . 

(؟) قال الماوردى : وو تلف ماله قبل إخراج زكانه . سقطت عنه ء إن كان تلفه قبل إمكان أدائها . 
ولا تسقط إنكان تلفه بعد إمكان أدائها . 

(*) قال الماوردى : فان اتهم العامل. . أحلفه استظهاراً . 


(5) رواه الإمام أحمد والببهق فى السنن عن أنى ميد الساعدى . 
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أهل السهمان فى خصومته » إلا أن ,نظام إلى الإمام ظلامة ذوى الحاجات . ولا تقبل شهادتهم 
على العامل للتهمة اللاحقة هم . فأما شهادة أرباب الأموا ل عليه . ذإ نكانت فى أخذ الركاة 
“مهم . لم تسمع شهادتهم . و إن كانت فى وضعه لما فى غير حقها 0 

واذا اذتى أرباب الأمول دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها العامل . فالقول قول أربات 
الأموا ل بغير عبن » بناء علىماتقدم وأنهم لاإستحلفون . وأحلف العامل على ماأنكره » وبرى: . 
لأن كونه أمينا لإمنع إعينه » كالمودع 

فان شهد بعض أر باب الأموا ال لبعض فى الدفع إلى العامل . نظرت .. فا نكن بعد التنااكر 
والتخاصم ء لم تسمع شهادتهم . وإنكان قبلهما . تعبت » وحم على العامل بالغرم .. 

وإن ادع بعد الشسهادة أنه قسمها فى أهل السهمان . لم قبل منه . لأنه قدأ كذب هذه 
الدعوى با نكاره ٠‏ فان شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تسمع شهادتهم . لأنه قد أ كذيها 
ب نكار الأخذ . 

و إذا أقر العامل بقبض الركاة وادّعى قسمتها فى أهل السهمانء فأنكروه .كان قوله فقسمتها 
مقبولا . لأنه مؤعن فبها . وقولم فى الإنكار مقبولا فى بقاء فقرم وحاجتهم . 

ومن اذعى غرما لم يقبل منه إلا سنة 3 

وإذا أقرار. ب امال عندالعامل بقدر زكاته » وم يخبره مبلغ مالك . جاز أن ,أخذها منه على 
قوله . ولم نجبره با حضار ماله . 

وإذا أخطأ رب" المال قسمة الزكاة » ووضعها فى غير مستحق” ٠‏ نظرت ٠‏ فإ ن كان مما بق 
حاله من الأغنياء 3 فهل لضمنها ؟ على رواتن ١‏ وإنكان من 3 حاله من دوى القربنى 
والكفار والعبيد . ضمنها روانة واحلة60© ؛ 

وأواكان العامل هوالخاطى” فى قسمتهاء فقياس قوله : أنه يضمن اربة المال فما لاق . وهل 
يضمن فيا ين ؟ على الروانتين .. لآن أحمد قال فى رب المال « إذا دفعها إلى غنى ,ضمن » . 

جعل العلة فيه أنها للفتراء . وهذا غنى . وهذا المعنى موجود فى العامل . فقال فى روابة 
الروذى « يعيدء إغا م للفقراء » . 


)١(‏ قال الماوردئ :. و إذا أخطاً العامل فى قسم الزكاة ووضعها فى غير مستحق . لم يضمن . فيمن فى 


حاله من الأغتياء ٠‏ وفى ضانه لحا فيمن لا.نى حاله من ذوى القربى والكفار والعيد قولان م 
ولو كان رب" المال هو الخاطى* فى قسمتها . ضمنها فيمن لا محق حاله من ذوى القربى والعيد . 


وف ضيانها فيمن يق حاله منالأغنياء قولان . ويكو ن حك العامل فى سقوط ااغيان أوسع . لأن شغله 
أركا تشقان ف خط ادو 2 1 
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فى قسحة ال والسيحة 


وأموال الى" والغنائم : ماوصلت من الششركين » أ وكانوا سبب وصولها . 

و يختلف المالان فى حكهما . وها الفان لأموال الصدقات من أر بعة أوجه : 

أحدها : أن الصدقات 0 السامين » تطهيرا لحم . والىء والغنيمة مأخوذان من 
الكفار اتتقاما منهم . 

والثاىق : أن مصرف الصدقات منصوص عليه » ليس للأثمة اجتهاد فيه . وفى أموال الىء 
والغنيمة ماقف مضرفه على احتهاد الأمة . 

والثالك : أن أموال الصدقات جوز أن ينفرد أرباءها .قسمتها فى أهلها . ولا حوز لأهل 
الى* أن ,شفردوا بوضعه فى مستحقه » حى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة . 

والرابع : اختلاف الصرفين » على ما نذ كره . 

والق” والغنيمة متفقان من وجهين » ختلفان من وجهين . 

أما وجها اتفاقهما : 

فأحدها : أ نكل” واحد من المالين واصل بالكفر 

والناق : أن مصرف) مهما واحل + 

وأما وجها افتراقهما : 

تأعدها: ١‏ أن فال الق: هخود عدوا ومال التشيحة ما رد تهرا؟. 

والثاى : أنمصرف أر بعة أحماس الىء مخالف لمصرف أر بعة أحماس الغنيمة» على مانذكره . 

بدا كال الى" فتفول 7 

إن كل مال وصل مين اث شركين عفوا منغير قنال » ولا با بجاف خيا خيل ولا ركاب .كال الهدنة 
والجزية وأعشار متاجرمم » أوكان واضلا بسبب من 0 1 : 0 
إن ها |نحن سيب من حهتهم جار حرى ما أحذ منهم 7 قال فى رواية إسحاق ررال فى ماصو وا 
عليه » وهو جزية الرؤوس »وخراج. الأرضين السواد » وغيرها. وهذا لكل السامين فيه حق » . 

وقال فى رواية ابن منصورء وصا « الخراج © رن ل ريه على الرقبة » . 

فقد نص” عا لى أن الخراج م نن جملة الى* وأنه للسامين 

وإذا نت أن ك1 حِ الى 2 4 حمسن ذلك أم لا النصوص 00 ل وا 


و بصرف جميعه فى الصا العامة 


(؟) قال الماوردى. : ففيه إذا أخذ منهم أذاء الس لأهل الس مقسوما على خمسة . وقال أبو حنيفة : 
لاس فى الق*.ونص :الكتاب فى سر ن الفى* عنم تخالفته.قال تعالى ( وه : 87 ماأفاء الله على رسوله 


ا 





0١ 


قال فى روابة أنى طالب فى قوم حملتهم الريم فألقتهم فى بعض السواحل . فقالوا: 
جتنا للتجارة «فان لميعرفوا بالتحارة ولايشبهون التحار . لم يصدّقواولا حمس مالم » إها المجس 
فى الغنيمة وما قاتلوا عليه . وهذالم يقاتلوا عليه » فلا يكون غنيمة ولا فيه حمس » ٠‏ 

وذ كر الخرق أن فيه امس لأهل الجس > مقسوما على خمسة أسهم متساوية : 

نكا تكن طول الله صلى الله عليه وسل فحياته »ينفق منه على نفسه وأزواجهءو صرفه 
فى مصا المسامين . وأما بعد موته فاللنصوص عنه : أن مصرفه إلى أهل الددبوان > ومم 
الذبن نصبوا أنفسهم للقتال فى الغور على قد ركفاباتهم - 

قال فى رواية أنى طالب « سهم الله والرسول واحد فاما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاه أبو بكر فى السكراع والسلاح فهو فما جعله » لامجوز صرفه لغير أهل الدبوان » . 

وظاه كلام الخرق : أنه مصروف إلى مصال السامين عاثة » كأرزاق اليش » وإعداد 
الكراع والسلاح » و بناء الحصون والقناطر » وأرزاق القضاة والأتمة . وما جرى هذا المجرى 
من وجوه الصالم . يبدا بالأم” فالأم” .. لأنه قال «سهم الرسول مصروف فى السكراع والسلاح 
ومصاح السامين » . 

السهم الثانى : سهم ذوى القرنى > وحتهم فيه ثايت0© ٠‏ وحم بنوهائم » و بنوالطلب 
انا عبد مناف خاصة . ولاحق” فيه لمن سوا ثم من قر ريش كلها » 0 وكبارمم 
وأغنيائهم وفقرائهم . و يفضل فيه بين الرجال والنساء . للذكر مثل حظ الأشين . لأنهم 
أعطوه باسم القرابة . ولاحق” فيه لموالهم . ولا لأولاد بناتهم . 


وقد قال أحمد فى رواية حنبل وابن منصور ( إذا وصى لبتى هائم لا يكون لموالهم ثى ع 

وهذا من كلامه بدل” على أنه لا ولاق حمس المي 32 أسقط دخوهم فى الوصية 
دل على أنهم لإبدخاون فى حمس امس 

وإعا لم يتبعوا موالبهم فى استحقاق الق* لأنه مستحق” بالقرابة » ولا قرابة ٠.‏ وتبعوهم فى 
حرمان الزكاة . 


دن أهل القرى فلل وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين. وابن السبيل ) فيقسم الس على خسة 
أسهم متساوية : سهم منها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى حياته » ينفق منه على نفسه وأزواحه . 
ويصرفه فى مصاطكه ومصال المسامين . واختلف الناس فيه بعد موته . قذهب من يقول عيراث الأنبياء 
إلى أنه مورت عنه 2 مصزوفا إلى ورثته .. وقال أنو ور 0-0 للإمام بعده لقيامه مقامه 
لاع . وقال أبو حنيفة : قد سقط هواته . وذهب الثثافى إلى أنه يكون مصروفا فى مصالح 
المسامين . كأرزاق الجيش ء وإعداد الكراع والسلاح . وبناء الحصون والفناطر وأرزاق الفضّاة 
والأمة » وءا جرى هذا المخرى من وجوه المصال . 


. قال الماوردى : وزعم أبو حنيفة أنه قد سقط حقهم منه الدوم‎ )١( 
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ومن مات منهم بعد حصول المال وقبل القسمة . كان سهمه مستحقا لورثته . 

السهع الثالث : لليتامى من ذوى الحاجات . 

واليتم : موت الأب مع الصغر » يستوى فيه حكم الغلام وامارية.فاإذا بلغا زال اليتم عنهما. 

السهم الرابع : للساكين . وهم من لا بحدون ما يكفيهم من أهل الفى* . لأن مسا كين 
الى* متميزون عن مسا كين الصدقات » لاختلاف مصرفهما . 

السهم الخامس : لبنى السبيل . وهم المسافرون من أهل الق* . لا بحدون ما ينفقون » 
الجتاز منهم دون النشيء السفر .. فهذا - حمس ال" فى القسمة . 

. وأما أر بعة أخماسه فهو مصروف فى مصا العاّة التى منها أرزاق الجدبشى وما لا غنى بالمسامين 

عنه ٠‏ ولاخنص” ذاك بالخبئن :. 

وقد قال أحمد فى رؤابة الحسن بن على بن الحسن الإسكافى - وقد سأله عن القء : للسامين 
عاقة أو لوم دون قوم ؟ فقال « للسامين عاثة » . 

فقد جوّز أن تصرف الصدقة فى أهل الق* . ولا صرف الىء فى أهل الصدقة . 

وقد قال مد بن بحب السكحال : قلت لأنى عبد ادو بوجه منزكاته إلى الثغر ؟ قال: نم» . 

فقد أجاز صرفها إلى المرابطين من أهل النى* » خلافا لأحاب الشافى فى قولهم : لابجؤز ذلك . 

قالوا 5 وأه ل الصدقة من لاهحرة لهدء ولا هو من المقاتلة عن المسامين م« ولا من حماة البيضة . 

وأهل الى دو والطحرة 5 الذاون عن البيضة 2 والانعون عن المريم « والمجاهدون للعدو 5 

وكان ادم الححرة لابنطلق إلا على من هاجر من وطنه إلى الدينة » طلبا للاسلام . ثم سقط 
- المحرة بعد الفح » وصار المسامون مهاحر بن وأعرانا ا أغل الصدقة ,سمون على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وس أعرابا . ويسمى أهل الق' مهاج ربن0© . 

فإذا أراد الإمام أن ,بصل قوما لما بعود بمصالم السامين » كالرسل والؤلفة قلوهم . جاز أن 
بصلهم من مال الى* . كا أعطى النى" صلى الله عليه وسل للؤافة يوم حنين » مثل عيينة بن حصن 
الفزارى . والأقرع بن حابس العَيمى » والعباس بن مرداس السامي0؟© . 


)١(‏ قال الماوردى : وسوى أبو حنيفة يينهما. . و<واز شر فكل واحد من المالين فى كل واحد 


من الفريقين . 

(؟) قل الماوردى :. أعطى عيينة بن حصن الفزارى مائة بعير . والأقرع بن حابس العيمى ماثة يعي . 
والعباس بن مرداس السابئ سين بعيرا » فسخطها . وعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وقال 
فى ذلك شعراً ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن ألى طالب : أذهب فاقطم عنى لساله . 
فلها ذهب به قال : أتريد قطع لسانى ؟ قال : لاء ولكنى أغطيك حتى ترضى . فأعطاه . فكان ذلك 


قطع لسانه . 









00 

وإنكانت صلة لا تعود بمصلحة على السامين » وكان القصود بها نفع العطى خاصة .. كانت 
ألصلة من ماله0©.. 

ور لانم أن ييعطى ذ كور أولاده من مال الىء » لأمهم من أهله : ذان كانوا صغارا 
نكر وق فى ضغار أو ولاد غيره »فق فى إناث أولاده » و إناث أولاد غيره سواء. 

وظاه كلام أحمد : جواز العطاء لمع 













قال.فى رواية بكر بن ممد عن أبيه « الأموال - كالقءء وليك » والصدقة ‏ فالقء 
ماصو عليه من الأرضين » وجزبة الرءعوس » وخراج الأرضين السواد وغيره : وهذا لكر 
السامين فيه حق . وهو على مابرى - يعنى الامام ‏ - أليس عمر , ماك نت رس تهات 
المؤمنين فى الفى* > ولأبناء المهاجر بن سواء ؟ وكان يقول : لكل" أحد فى هذا المال <و» 
الغند 6« وكان 2 قضى للنؤوسن )0 . 

فقد حك قول عمر ( لكل” أحد فيه حو" إلا العبد » وحى فعله » وأنه فرض لنساء الزن ” 
صلى ل عليه 0 ولأناء المهاجر بن و وللنفوس : و شكر ذلك 5 


والظاه أنه أخذ بذلك . 










وأما عبيده وعبيد غيره فان لم يكونوا مقائلة فنفقاتهم فى ماله وأموال ساداتهم . 
و إن كانوا » فظاه كلام أحند : لابغرض لم فى العطاء . ولكن تزاد ساداتهم فى العطاء 











فان عتقوا جاز أن بفرض لمم فى العطاء . وهذا ظاهى كلام أحمد فى روابة « لكل” أحد فى 
هذا المال حق” إلا العبد 2 





(1) قل الماوردق : 'روى" « أن أعراساً أنى عمر إن الخطات , قال 


ياعم الخين» جزيت الجنة  ١‏ كس بنياق وأنبتنه 














0 لنا من الزمان جنة أقسم . بالله لتفتشه 


ققال مر رضى الله عنه : فإن ل أفعل يكون ماذا ؟ 

قال : إذن أبا حفص لأذهبنه 

قال : وإذا ذهبت يكون ماذا ؟ 

قال *: يكون عن الى لتسألنه لوم يكون لا عطايا هته 


وموقف المسسثول ينمينه إما إلى نار وإما حنه 


قال : فبى جمر حق خضيت لحيته بدموعه وقال : ياغلام » اعطه قيصى هذا لذلك اليوم لالش 

أنا والله لا أملك غيره » خشعل ما وصله به من ماله لامن مال2! لامي .أن صلته لم تعد ينقع على غيره . 
ْ تخرجت من المصبالم العامة . ومثل هذا الأعرابى يكون من أهل الصدقةءغير أنتمر ل يعطه منها إما لأحل 
ْ بشع ره الذى استزاد به وإما لأن الصدقة مصروفة فى حيراتها « قٍِ 8 متهم ا تقمه الناس 
ْ على عَمّان : أن جعل الصلات من مال الق* . ول ير الفرق بين الأمرين 
[ (5) قال الماوردى : كان أبو بكر رغى الله عنه يفرض لم فى العطاء. ٠.‏ ولم يفرض لمم عمر . والشافى 
يأحد فبهم بقول تمر . فلا يفرض لمم من العطاء » ولسكن يراد ساداتهم 
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وبجوز أن يفرض لنقباء أل الى* فى عطاياهم . ولا بحوز أن يفرض لعمالهم . لأن النقباء 
مغيم : والعمال بأخذون أجرا على عملهم : ١‏ 

وقد نقل المروذى عن أحمد ف العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهم قال«ماسمعتالكتبة) . 3 

وبحوز أن يكون عامل الق* من ذوى الترنى من بنى هاثم و بنى الطلب . وكذاك العامل 5 
فى الصدقات إذا أراد سهمه منها © . وقد ذكرنا ذلك فما تقدم . 

ولا بحوز لعامل النى* أن يقسم ماجباه إلا بإذن . 3 

و جوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن مالم ينه عنه . لأن مصرف مال الفى* 
عن اجتهاد الإمام “ومصرفالصدقة بنص” الكتان . 

وولانة العامل النقسم لانة اقسام 

أحدها : أن تون تقدر أموال الى وتقدير وضعها فى المهات الستحقة منها . كوضع 5 
الخراج والزية . 

فن شرط هذه الولاية أربعة أوصاف : أن يكون مساما » حر" » محتهدا فى أحكام الشربعة » 
متضلعًا فى الحساب والمساحة . 

والقسم الثانى : أنيكون عام" الولابة علرجباية ما استقر”من أمؤال الفى* . فلها ثلاثة أوصاف : 
الإسلام » والحرية » والاضطلاع بالحساب والساحة . ولا يعتبر أن يكون فقبها مجتهدا . لأنه 
تولى قبض ما استقر" بوضع غيره . 

القسم الثالث : أنيكون خاص” الولاية على نوع من أموال الفى* خاص” » فيعتبر ماوليه منها . 
فان لم يستقر فيه عن استنابة » اعتبر فيه الإسلام والحربة »مع اضطلاعه بشروط ماولى من حساب 
أوساحة . ولم بجز أن يكون ذمّيا ‏ و جوز أن يكون عبدا » على قياس العامل فى الصدقات0©. 
وقد قيل : لابجوز . لان فيهاولاية . 

وإن استغى عن الاستناية جار أن يكون عبذاء لأنه كالرسول الأمور , 

فأما كونه ذمَيا فينظر فما وليه من مال الفى' .. فا نكانت معاملته فيه مع أهل الدمّة 
كالخزية » وأخذ العشر من أموالهم . جاز أن يكون ديا . وإنكانت معاملته مع السامين » 
كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت فى أبدى السامين . احتمل وجهين . 

وإذابطلت ولابة العامل» فقبض مال الفى* مع فساد ولايته . برىء الدافع مماعليه . إذا لم بنه 
عن القبض . لأن القاض مأذون له مع فساد ولايته » وجرى فى القبض مجرى الرسول . 
ويكون الفرق بين صحة ولايته وفسادها : أن له الإجبار على الدفع مع ححة الولابة . وليس له 
الإجبار مع فسادها . 
)١(‏ قال الماوردى : ولا يجوز أن يكون عامل الصدقة من بى هاشم » وبى الطلب » إلا أن يتطوع ٠‏ 

لأن بنى هاقم » وبى المطلب تحرم عليهم الصدقات ء ولا يحرم عليهم الىء . 
(؟) قال الماوردى : ولم يز أن يكون ذميا ولا عبداً . لأن قبا ولابة . 
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فان نهبى عن التقبض مع فساد الولاية لم يكن له القبض ولا الإجبار > وم ببرأ الدافع بالدفج 
إليه » إذا علم بنبيه . وفى براءته إن لم ,بعلم بالنمبى وجهان: بناء على عزل الوكيل إذا تصرّف من 
غير عل بالعزل . وفيه روايتان 
فهذا ِ مال الف > 
فأما الغنيمة 
فهبى أكثر أقساما وأحكاما . لأمها أصل تفرتع عنه الفىء 


وتشتمل على 3 بعة أقسام : أ » وشى » وأرضين 6« وَأمَوال 
أما الأسرى . فهمالرجال المقانلون من الكفار . إذا ظفر المسامون بأسرهم . فالإمام '» أو من 


: استنابه الإمام عليهم من أمساء الجهاد » مخبر فبهم  إذا أقاموا على كفرهم - فى فعل الأصلح‎ ٠ 


من أحد أر بعة أشياء : 

إما التقتل » و إما الاسترقاق » و إما الفداء يمال أو أسرى » أو المنّ بغر فداء © , 

فان أساموا سقط القتل عنهم . ورقوافى الخال . وسقط التخيير بين الرق” والنٌ والفداء . 
وهذا ظاهى كلام أحمد فى رواية أنى طالب : فى العرب إذا أساموا بعد أن أخذوا صاروا فى حيز 
السامين وقبضتهم . جرى فيه سهام السامين ,قسمون بين من قال الله عن وجل" ٠.‏ وذلك أن 
الفداء عقو بة بيؤخذ لأجل الكفر . فسقطت بالإسلام كالقتل . ولا بازم عليه الرق” . لأنه 
لانجب عقو بته » بدليل أنه جرى على النساء 0 ولسا من أهل العقوبة 

وإذا ثنت خياره بان الأمور الآأر بعة لصفح أحوا هم » واحتهد رأبه فيهم , 

فن عل منه قوّة بأسه » وشدّة نكابته » وأبسمن إسلامه » وعلٍ مافى قلبه من وهن قومه. 

قثله ضبرا من ن غير مثلة : 

)١(‏ قال المناوردى. : أو المفاداة بالرجال » ذون المال ٠.‏ وليس له الم .. وقال أنو حشفة : يكون خخيرا 
ين شيثين : بين القتل والاسترقاق > وليس له المن ولا المفاداة بالال , وقد حاء الفرآن الكريم 
بالمن" والفداء. قال تعالى (41 :4 فإِما منا بعد وإما فداء حتى تطبع الحرب أوزارها) ومن رسولالله 
صر لى الله عليه وسلم عل لاخر ّ 1 حى يوم بدر » وشرط عليه أن لايعود لقتاله » فعاد لقتاله يوم أحد» 
ا را الله صلى الله عليه وسلم بقتله . ققال : امنن على . ققال « لا يلدغ المؤمن 

3 حر معنن « فأحس بضرب عنقه ه 3 وقتا ل النضر بن الحارث بالصفراء اعد اك ن در 


ادر فوا شرن ا ركع ل لم نوم فتح مكة » وأنشدته شعراً » منه قولها : 
أغد بالخير ضصنىء كرعة فى قوعهًا والفحل خل معرق 
ماكان حك لو منت ور عا لمن الى وهر الشط الحرق 

فى أبات . فقال الني صلى الله عليه وسلم : لوضهمعت شعرها ما قنلنه . ولو لم يجز المن لما قال هذا . 


لأن أقواله أحكام مسروعة . وأما الفداء فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قداء أسرى بدر » 


وفادى بعددثم رحلا برحلين . 





هن 


ومن رآه منهم ذاجلد وقوّةعل العمل؛ وكان مأمون الخيانة والجنايةاسترقه. فيكو عونا للسامين 

ومن رآه منهم خرجو الإسلام » أو مطاعا فى قومه > ورجابالمنّ عليه إما إسلامه » أو تألف 
قومه . منّ عليه وأطلقه . 

ومن وجده منهم ذا مال وجدة » وكان بالمسامين خإة وحاجة .فاداه علىهال» وجعاه عدّة للسامين 
وقوّة للا لام: وإ ن كان فى أسرى عشيرته أحد من السامين من رجال أو نساء «فاداه على إطلاقهم 

0 خياره فى الأربعة على الوجه الأحظ والأصلح . ويكون المال الأخوذ فى الفداء 
غنيمة يضاف إلى الغناتم ٠‏ ولا ختص” به من بين السامين . 

ومن أباح الإمام دمه من الشركين لعظم نكايته » وشدة بأسه وأذيته ثم أسر . جاز له النّ 
عليه 2 والعفو عنه 22 . 


: قال الماوردى : قد أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ستة عام الفتح واو تعافوا بأستار الكعبة‎ )١( 
: عبد الله بن سعد بن أبى سرح . كان يكتب الوجى لرسول الله صلى الله عليه وسم . فقول له‎ 
|اكتب غفور رح . فيكتب علم حكيم . ثم آرتد فلحق بفريش . وقال : إن أصرف غهدا حيث‎ 
شئت »> فنزل فيه قوله (41:7 ومن قالسأتزل مثل ما أنزل الله). وعبد الله بن خطل . كانت له قرنتان‎ 
تغنيان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحويرث بن نفيل . كان يِؤْذْى رسول الله صلى الله‎ 
» عليه وسم . ومقيس بن صبابة كان بعض الأنصار قتل أخا له خطأ » فأخذ ديته » ثم اغتال الفاتل‎ 


قله 'وعاد إلى مك مريدا . -وقال تمعرا . وإشارة مولا لعض وى عند المظلت كانت أدب ولؤذى . 
وعكرمة بن أنى جهل كان يكثر التأليب على النى صلى الله عليه وسلم طالباً لثأر أنه . قأما عبد الله 
أن سعد ذإ نغمان استامن له. رتسو لالله فأعرّض عن ء #استامن ثانية : فأمنه فى قصقت :وأما عبداللة 
ابن خطل فقتله سعد بن حريث الخزومئ » وأبو برزة الأسابى . وأما مقيس ذقتله غيلة بن عبد الله 
زجحل من قومه . وأما الحونرث بن تقل ققتله على بن أنى طالب صبراً . بأعس رسؤل الله صلى الله 
6 قال : «لايقتل قرشى بعد هذا صبرا إلا بقود »6 . وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداها 
وهربت الأخرى حق استؤمن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن لها 
رسول الله فأمنها . ثم تغيبت من بعد حى أوطأها رجل من المسامين فرساً له فى زمَان حمر بالأبطح فقتلها. 
وأما عكرمة فساز إلى ناحية البحر وقال : لا أس كن مع رخل قنل أبا الحتكيٍ يعنى أباه _فاما ركب البحر 
قال له صاحب السفيئة .: أخلص . قاك : ولم؟ قال : لايلح فى البحر إلا الإخلاص . ققال 
والله ل كان لا يملح فى البحر إلا الإخلاص فإنه لا يصلح فى الب غيره . فرجع . وكانت زوحته 
نت الحارث قد أسامت » وم أم حكم 1 دمن رسول الله صلى الله عليهوسم انا 
وقل :بل حرحث. إله ماله إل الجر 3 فلن "ره رسول الله له صلى الله عليه وسلٍ قال « مرحبا 
0 هلحرم تس ْ كلد سول الله لق اله لكر «لاتساً! نى اليوم .شيثا إلا أعطيتك » 
قال إلى أسألك أن تسأل الله أن يغفر لى كل ثقفقة أنفقتها لأصد بها عن سبيل الله . وكل مو 

وقفتة لأصد به عن ن سبيل الله . فقال رسول الله « اللهم اغفر له ماسأل» فقال : ؤالله يارسول اللهء 
لا أدع درها أنققته فى الشرك إلا أنفقت مكانه فى الإسلام درمين . ولا موققا وقفته فى المسرك إلا 
وقفت مكانه فى الإسلام موقفين » فقتل نوم اليرموك رضى الله عنه . وهذا البر يتعلق به فى سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أحكام . فلذلك استوفيناه اه . 
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فأما ضعفة الكفار : كالشيخ الحرم > والر. من > أو وكان من قد حلى 002 ن الرهبان » وأحان 
الصوامع . فينظر ٠‏ فا نكانوا عدون المقائاة با رائميه م وبحرضؤنهم على القتال . جاز قتلهمعند 
الظفر بهم .وكانوا فح>م المقاتلة بعذ الأسر وإن ل خالطوم فى رأى ولا تحر يض. ل بحر قتلهم . 
فهذا حك القتل : 


وأما السنبى 

فهم النساء والأطفال ٠‏ فلا تجوز قتلهم » سواء كانوا من أهل الكتاب » أوكانوا من 
قوم ليس لهم كتان » كالدهر بة » وعندة الأوئان ٠.‏ و كو كونون سبيا مسترقا » يقسمون بين 
الغاعين . وهذا ظاه كلام الخرق . لأنه قال « وإبما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من 
أهل الكتاب أو يحوس 220 . فأما ماسوى هؤلاء من ن العدو فلا يقبل من بالنى رجالحم إلا الإسلام 
أو السيف أو الفداء » 

وظاهرهذا : أن غير المالغين من الرجال والنساء لابتتاون 

س متنع أن لا بجرى ال تل على النساء والصبيان من غير أهل الكتاب ٠.‏ وبحرى عن 

ارجل البالنين 6 وجب حتئن دماء أهل الكناب . ول بحب حقن دماء ارجال مهم . 


ولا بفرق - يمن استرق ‏ بين ذوى الرحم اخحر. رم > كالو والدين » والمولودين » والإخوة « 
»6 


والأخوات 
ولا يوز أن إبشادى بالسبى على مال ٠‏ 
ولا يفادونهم على أسرى من الساعين فى أبدى قومهم . 
وهذا ظاس كلام أحمدفى رواية بكر بن مد عن أبيه فى الصغير يسبى » » هل يغادى به » 
وهو مع أنو به » وهو على دينهم ؟ قال « لا » وإنكان على دنهم » ولا نفادى مهم وم صغار » 
اللطمع أن كوت أبوام وم صغار » فيكوتون مسامين 2 
فقد نص" على المنع فى الصبيان . 


050 050+ أنظر أخذ الجزية من الهوس فى كتاب الأموال 0 03 عن رك‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة : أجع أعل العلم على أن التفريق بين الأم” وولدها الطفل غير جاتر . هذا قول مالك‎ 


ف أهل الديحة 0 الغام » والليث فى أهل مصر ء والشافى ء وأنى ثور » وأصاب 
الرأى, * والأصلن فبه : ماروى أبو أبوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من 
فراق بين والدة وولدها فر راق انبينه وبين أحبته بوم الفيامة» أخ رحه الترمذى “وقال, : حديث حَسن 
غريت : وقال ل النى صلى الله عليه وسلم «لاتوله والدة عن ولدها» . قال أجد : لا يفرق بين الأم 
وولدها وإن رضيت ٠‏ 'الروائة الثانية :١‏ يحتص التحريع بالصغير . وهو قول] كثر أها ل العلم 
متهم سعيد بن عبد العزيز » ومالك > والأوزاى » والليث © وأبو ثور ٠‏ وهو قول الشافى . لأن 
سامة بنالأ كوع أتى بامرأة وابنتهاسبياً فنفله أبو بكر ابتتها » فاستوهيها منه النى صل الله عليه وسلم > 


فوهبها له  .‏ فبعث بها النى ؛ صلى الله عليه .وس إلى مكة قفدى به رجلين من المسامين . 





10 


وحك فى النساء كذاك » » لاشتراكهم فى العنى ء خلاذا لأصحاب الشافى فى قولحم : جوز الفذاء 
بالمال ٠‏ ويكون امال مغنوما . 
0 ل الغاعين من سهم الصالم : 
وإن أراد النّ علمهم : م ز إلا باستطابة نفوس الغاعين العفو عنهم » أو يمال يعوّضهم من 
سيم الصا901© . 
ومن امتنع من الغاعين عن ترك حته . لم بجير90؟© . 
وإعالم عز الفدا لأن حقهم ثابت فى السى . قر كز العاوضة عليه . 
أ ا تراك » وكا لو قسمها ينهم 0 جاز الفداء لحاز المنّ عليهم كالبالغين . 
ولأن من أصلنا : أنه لاجوز بيع الني من أل الذمّة . فالفداءكذلك . ا :. 
وإذاكان ف السبايا وات أزواج ٠.‏ نظرت . فان سبين مع أزواجهنٌ فهنّ على النكاح . 
وإن سبين منفردات بطل الت-9؟© . 
وإذا أسامت منهنّ ذات زوج قبل حصولها فى السى . فهى حرةة . وتكاحها يبط 
بإنقضاء العدة . 





)١(‏ قال الماوردى : فإنكن المن علهم ا 1 يعوضهم من سهم المصالح ٠‏ وإن كان لاع 
يخصه عوخهم عنّه من مال نفسه . 

(0) قل الماوردى : وخالف ذلك حك الأسرى الذين لا يلزمهم استطابة تفوس الفاعين فى امن علهم . 
لأن قدل الرجال مباح > وقتل السى محظور ٠‏ فصار السبى نمالا مغنؤما » لا يستتزلون عنه إلا باستطابة 


النفوس . قد استعطفت هوازن النى صط لى الله عليه وسلمحين سبام بحنين » وأناه وفودثم » وقد فرق 


الأموال» وقسم السى » فذ كروه حرمة رضاعه فنهم منلين حليمة ٠وكانت‏ من هوازن .ثم حىالاوردى 
قصهم »من اأروانة اإنإسحاق- وفبها : أن النى صلى الله عليه وسل قاللأحابه» أما من هسك متي بحقه من 
هذا السى قله بكل]إنسان ست قلائصس . فردوا إلى الناسر ى أبتاءم ونساءم. قردوا .وكان عبينة إن حصن 
ا : إنى لا أرى لحافى الى نسباً .. قعسى أن يعظم فداؤها . 


فامتنع من ردها بست قلائص . فقالله أبو صرد : خلها عنك » قوالله مافوها يبادر » ولا ديه بناهد» 
ولا بطنها والد ؟ أ ولا زوحها بواحد » ولادرها بماغد . فزدها بست قلائص . ثم إن عيينة لقى 
الأقرع نن حابس >فشى إليه . فقال : إنك ما أخذتها 0 
الشياء أخت النه رات من الرضاع بنت الحارث بن عبد العزى » وهى تقول : 
رتدول الله » قاما اننهت إليه قالت أن تك فقال رسول الله : وماعلامة ذلك ؟ فقالت : 
عضبة عضضيتنهها وأنامتوركتك . فعرف العلامة » وبسط لما رداءه » وأجلسها عليه » وخيرها بين القام 
عنده مكرمة > أو الرجوع إلى قومها ممتعة . فاختازت أن عتعها وبردها إلى قومها . ققفعل النى صل 
وسم . وذلك قبل ورود الوقد ورد السى . تأعطاها غلاماله يقال له : مكحول » وجارية > 

فزوحت أحدها الآخر وقهم من نسلهما بقية » اه . 

() قال الماوردى : بطل تكاحهن بالسى » سواء سى أزواجهن أولا . وقال أبو حنيفة : إن سبين 


مع أزواجهم فهن على التكاح ‏ , 
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وإذا قسم السبابا با.فى الغاتمين حرم وطوٌهنٌ حق تب رهن حيضة إن كن كان رات الاقراء 

أو بوضع الخمل إن كن حوامل90© . ١‏ 

وما غلب عليه الشركون من أموال المسامين وأحرزوه ملكوه(© ٠‏ ذان أُدركه مالكه 
قبل القسم ةكان أ-ق” به . وإن أدركه بعدها فعلى روايتين . 

إحداها : هو أحق نه بالغن ٠‏ والثانية : لاحق له فيه . وغاعه أحق” به . 

وحوز شراء أولاد الحرب منهم » كا جوز سبيهم . 

وحوز شراء أولاد أهل العهد منهم ولك بحكوز سيوم . 

ولا حور راء ارلاد أهل الدمّة منهم ولا سببهم 

وما غنمه الواحد والاثنان » هل بحكرى عليه ِ الغنيمة فى أخذ حمسه ؟ على ثلاث روايات: 

إحداها : بحرى . والثانية : لالوّحد مسة حى كرو سرب عددا ممتنعا . والثالثة : 
لاحق” للغاعين فيه . وجميعه فى' للسامين » عقوبة لمم روجهم بغير إذن الإمام 

وإذا أسل أحد الأبوين كان إسلاما لصغير أولادها من د كور وإناث . ولا يكون إسلاما 
للبالغين منهم » إلا أن بكون البالغ مجنونا . وكذلك من مات من الأبوين » حك بإسلام 
أولاده الأصاغى 00 ٠.‏ 


وإذاكان الصغيرميزا فأسم . صمح إسلامه بنفسه . ولص" ردنة . ولكن لابقتل حت ,يبلغ 


)١(‏ روى مسلم » والترمذى » والنسائي» وأبو داود ع نأق سعيد الخدرى قال « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ع وم ين ع اانا » فلقوا عدوم » فقاتلوثم ‏ فظهريوا عليهم وأصابوا لهم سباياء 
نككان اشاس إحات ‏ رك 2 ا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المصسركين. فأزل الله 
فى ذلك (والحصنات ف النساء إلحاف 2 أعانم 0 أى فهيم هم حلال إذا انقضت عدتهن » . 
قال ١‏ الحطانى فى معام السان : فى الحديث بان أن الزوحين اذا ل فقد وقعت الغراقة بينهما ما لو لو سى 
أحدعا دون الآخر ٠‏ وإلى هذا ذهب مالك » والشافيى» وأنو ثور ٠‏ واحتحوا بن رسول الله صل الله 
عليه وس.لمى قسم السى نأ أن لاوطا ادن حي تفن » ولا حاثل حقى ' 0 ٠»‏ ولم يسأل عن 
ذات زوج وغيرها » .ولا من كانت مهن ن سبيت مع زوجها أو وحدها . فدل على أن اميم فى ذلك 
واحد . وقال أو حنيفة : إذا سبيا جميعاً فهما على نكاحهما . وقال الأوازاى : ما كان فى القاسم 
فهما على نكاحهما . فإن اشتراما رجل فثاء أن جمع يبنهما جع . وإن شاء فرق بينهما واخذها 
لنفسه بعد أن يستبرثها بحيضة اه . وروى أبوداود عن ألى سعيد رفعه : أنه قال فى سبايا أوطاس 
دلا نوطاً حامل حى تضع ؛ ول عير ذات حلاحق محيض حيئضة » 
قال الماوردى : لم علكوه وكان باقباً على ملك أربابه من المسامين . وقال أبو حنيفة : قد ملي 
الممركون إذا غلبوا عليه . فإن غنمه رن ين أحق" به . وقل مالك : إن أدركه مالك قبل 
القسمة كان أحق: به . وإن كان أدزكه بعدها كان مالكه أحق يتنه » وغاعه أحق بعينة . 

(*) قال الماوردى : وقال مالك : يكون إسلام الأب إسلاما لحم . ولا يكون إسلام الأم إسلاما لهم » 
ولا يكون إسلام أطفال بأنفسهم إسلاما لهم » ولا ردتهم ردة . وقال أبو حنيفة : إسلام الطفل 


4 - الأحكام السلطانية 
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فأما الأر مون 


إذا استولى.عليها السامون فتنقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ماملكتعليهم عنوة وقهرا » حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء . ففيها روابتان » 
ثقلهما عبد الله . 

إحداها : أنها تسكون غنيمة > كلأموال تقسم بين الغامين » إلا أن ,يطيبوا نفسا بتركها » 
فتوقف على مصال السامين2©0 . 

وافظ كلام أحمد رحمه الله تعالى : قال « كل” أرض تؤْخذ عنوة فهى لمن قائل عليها 
عنزلة الأموال : أر بعة أسهم لمن قاتل عليها » وسهم لله والرسول ولذى القرنى واليتامى والساكين » 
عنزلة الأموال » نقلها أبو بكر الخلال فى الأموال . 

والثانية : أن الإمام فيها بالخيارفى قسمتم! بين الغانمين . فتكون أرض عشسرء أو يتفها 
علىكافة المسامين » وتصير هذه الأرض دار إسلام » سواء سكنها اللسامون أو أعيد إليها الشركون. 


إسلام وردته زدة» إذا كان يعقل ويعيز م لكن لا يقتل حتى يبلغ . وقال أبو بوسف : يكون إسلام 
الطفل إسلاما . ولا تكون ردته ردة . وقال مالك فى روابة معن عنه : إن عرف نفسه صح" 
إسلامه . وإن لم يعرفها لم يصح . 

)١(‏ وك الماوردى مثل هذا عن الشافنى. وقال : قال مالك : تصير وقفاً علىالمسامين حين غنم . ولايجوز 
تمتها ين القامين ٠٠.‏ وقال أنو حنيقة ١.‏ الإماماقنها بالخنان بين قسمنها فى الغاعين + فسكون أرضاً 
عضرية » أو يعيدها إلى أبدى المشركين بخراج يضرب علهم . فتكون أرض خراج . ويكون 
المعركون بها أهل ذمة . أو يقفها على كافة المسامين . وتصير هذه الأرض دار إسلام 6 سواء 
سكنها المسامون أو أعيد إليها المهركون » لملك المسامين لها . ولا يجوز أن يستنزل عنها لامسركين لثلا 
تصير دار حرب اه . وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال ( ص 5ه ) : وخدنا الآثارعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والحلفاء بعده قد جاءت فى افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلرعليها م سن 
لحم ماك .أيمانهم » وهى أرض عمسر ء لا شىء عليهم فيها غيره . وأرض افتتحت صلحاً على خرج معلوم . 
فهى على ما صو وا عليه » لا يازمهم أكثر منه . وأرض أخذت عنوة . فهى التى اختلف المسامون 
فبها . فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة » فتخمس وتقسم » فيكون أربعة أخخاسها خططا بين 
الذين افتجوها خاصة .. ويكون الخس الباق لمن' ممى الله تبارك وتعالى ٠.‏ وقال يضهم : بل حكنها 
والنظر فيا إلى الإمام » إن رأى أن حعلها غنيمة فيخسها ويقسمها » كا فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ير . فذلك له . وإن رأى أن يعلها فيثآً فلا يخسها ولا يقسمها » ولكن تكون 
موقوفة على المسامين عامة مابقوا » 5 فعل عمر بالواد : فعل ذلك ثم ساق الآثار الدالة لكل قول 
من هذه الأقوال > ورجح أن الأ عنده : أن الإمام يتخير فى العنوة بالنظر لامسامين والحيطة عليهم 


يت أن خدلها عة أواتها اهدر رم 1 1 
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ولفظ كلام أحمد فى ذلك أن قال «الأرض إذا كانت عنوة هى لمن قاتل علههاء إلا أنيكون 
وقفها من فتحها على المسامين » كا فعل حمر رَضى الله عنه بالسواد » وضرب علبهم الخراج90© . 
فبى كا فعل الفاح لما إذاكان من أنمة الدى 0 

وظاهى هذا : أنها تصير وققا بنفس الاستيلاء عليها » حى يقفها الإمام لفظا . 

وقد روى عنه مادل” على أنها تصير وقفا بالاستيلاء . 

فقال فى رواية حرب «أرض الخراج ماقتحها المسامون فصارت فيا لهم » » ثم دفعوها إلى أهلها 
وأضافوا عليها وظيفة ٠‏ فتلك الوظيفة جارية للسامين » 

لالت ع عدن ارام « أرض الخراج ما فتحها السامون » فصارت فيئا لحم » : 

فقد أطلق القول أنمها تصير فنا - و يجب الخراج - ول يعتبر لفظ الوقف ٠‏ وهو اختيار 
أنى بكر بن عبد العزيز فى الأموال فقال « كل مافتحه السامون عنوة فعليه الخراج حق الرقبة). 


(1). هو سواد العراق . قد ادف ا للرلرين اداح اذى 5 00 «لما 
افتتح المسامون السواد قالوا لعمر : اقسمه بيننا فنا افتتحناه عنوة . قال : قأنى» وقال + لمن جاء يعدم 
التي وتات إن قاسنه أن كضداي فى المياه . قال٠:‏ فأقر أهحل 5 سي 1 
وضرب على رءومهم الجزية » وعلى أرضعم ١‏ لخراج ل 0 
1 و ابن أنى قيس الحمدانى رقم (؟5١)‏ قال « قدم عمر الحاببة . فأراد 3 قسم الأرض بين المسامين . 
فقال له معاذ : والله إذن ليكو وان ا َ إنك إن قسمتها 00 ا ا 2 
ثم يبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو الرأة الواحدة > م يأ من بعدم قوم يسد ون من 
الإسلام مسدًا > 0 : فانظر أعراً يسع أولهم وآخرم » اه وانظر نضا 3د فتح البارى 
6 مس 1054-1 الس د ار زو عت ١‏ 6د[ ل رتسوك ات مل لق عله وس برض لل : 
مه على ستة وثلائين سهماً » وج ع كل سهم منها مائة سهم » وعزل نصفها لنوائمه 
وما ينزل به . وقسم النصف الباق بين المسامين » ثم دفعها إلى المهود يعتملونها نما على نصف ماخرج » 4 
ل يكن ن له من العمال ما يكفون حمل الأرض » وبقيت كذلك حتى كان جمر فكثر العمال فى أبدى المسامين 
وقزوا عل تمل الأر ‏ 1 فاح[ لى حمر اليهود إلى الشأم . وتسم الأموال بين المسامين إلى اليوم . 
قال أبو عبيد : وك كن لوه رسن الغنيمة والق* > إلا أن الذى أختاره من ذلك : 
أن يكون النظر فبه إلى الإمام . وليس فعل رسؤل الله صلى الله عليه وسلٍ براد لفعل عمر 0 
صبى الله عليه وسلٍ اتبع آنة من كتاب الله قعمل بها . قوله (4 0 
فأن لله سه - الآنة ) . واتبع حمر آبة أخرى قعمل بها . قوله ( ما أفاء الله على رسوله من 
أعل القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتاى امسا كين وابِنَ السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنباء 
2 لك اكات 3 كد الل من سور ل ٠‏ وروى عن أنى مجاز « أن مر بعث عمّان بن حنيف 
على مساحة الأرض . فقسمها » عل على جريب الكرم عدرة درام » وعلى جريب النخل جسة 
دراثم » وعلى جريب الفصب ستة درام » وعلى جريب البر” أربعة درام » وعلى جريب الشعير درهمين . 
وجعل على أهل الذمة فى أموالم م الق يختلفون بها فى كل عشرين درها درا ٠‏ وجعل على رءوسك, » 
وعطل الصبيان والنساء من ذلك : أربعة وعشرين درعا كل سنة . ثم كتتب بذلك إلى عمر » > فأجازه 
ورضى به » 
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وإذا ثبت أعها تصبر وقفا » إما لفظاء أو نفس الاستيلاء . فائه لا يحوز بيعها ولارهنها . 
والإمام يضرب عليها خراجا يكون أحرة لرقابها » ,يؤْخد من عومل عليها : من مس أو معاهد : 
و جمع ين حراجها وأعشار زروعها وتمارها ء إلا أن تكون العمار من حل كان فيها 
عند الاستيلاء عليها ٠‏ فيكون النخل وقفا معها . لا سحب فى عرها عش » و يضع الإمام عليها 
الخراج ٠‏ ويكون ما! -تونف غرسه من النحل معشورا ٠‏ وأرطه خراجا . 

و القسم الثابى فيها 

ماملاك عنهم عفوا . وهو إن أجاوا عتها خوفا . فيكون وقفا . وقيل : لايصير وقفا حىيقفها 
الإمام لفظا » وويضرب عليها خرا احا يكون أحرّة ارقابها » يوْخذ يمن عومل عليها من مسلم 
ومعاهد . و بجمع فيها بين خراجها وأعشار زروعها وتمارها » إلا أن يكون النخل من لكان 
فيها عند الاستيلاء عليها . فتكون تاك النخل وقفا معها لامجب فى بمرها عشر .. و يكون الإمام 
فيها خبرا دين وضع الخراج علبها . أو الساقاة على برها . و يكون ما استؤنف غرسه من النخل 
معشورا وأرضه خراجا2© . 

وظاه كلام أحمد : أنها نكون وقفا . 

لأنه قال فى رواية أنى الحارث » وصالم « كل أرض جلا عنها أهلها بغيرقتال فهى فى" » . 

ومعناه. : وقف »كا قال فى رواية حنبل « ماقتح عنوة هو فىء للسامين » . 

وقال فى رواية حرب وعمد بن أنى حرب «الأرض ال راج مافتحها السامون فصارت فيا لحم » 
شم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة . فتلك الوظيفة جارية للسامين أبدا» . 

فقد سبى أرض الخراج العلوة فيئا . 


القسم الثالت 


أن يستولى عليها صلحا على أن تقر" فى أبدمهم حراج يؤْدونه عنها ٠.‏ فهذا على ضر بين : 
أحدها : أن نصالمهم على أن ملك الأرض لنا » فتصير مهذا الصلح وقفا من دار الإسلام 


لاوز بيعها » ولارهنها . ويكون الخراج أحرة لاسقط عنهم بإسلامهم . و ِوْحْد خراجها 

)١1(‏ وقال الماوردى : وقال أنو حنيفة ١‏ لاجتمع العفير والخراج ٠‏ وسقط العضر بالخراج » وتصير 
هذه الأرض دار إسلام . ولا يجوز بع هذه الأرض ٠‏ ولا رهنها . ويجوز بيع ما استحدث من 
نكل أو شجر اه . وروى أبو عبيد» عن طارق بن شهاب قال «كتب إلى يمر بن الخطاب فى دهقانة 
نهرزاللك » أسامت > فكتب : أن ادقعوا إليها أرضها تؤدى خراجها» . وعن الزير بن عدئ 
قال « أسل دهقان على عهد على رضى الله عنه » ققال له على : إن أقت فى أرضك رفعنا عنلك جزية 
راسك , وإن حولت عنها فحن اح 21 - قال أو عد : افتاول قوم لمتذه الأحاديث أن 
لاعضر على المسامين فى أرض الأراج ٠‏ يقولون : لأن تمر وعلياً لم يشترطاه, على الذين أساموا من 
الدهاقين . وبهذا كان يفق أبو حنيفة وأحابه . وليس فى ترك عمر وعلى العفر دليل على سقوطه عنهم . 
لآن العصر حق واجب على المنامين فى أرضيهم لأهل الصدقةء لا يحتاج .إلى اشتراطها عليهم عند فخولهم 
فى الأرضين > وانظ تفصيله فى الأموال من رقم ( 84-581؟) . 








حي 
























إذا اتتقلت إلى غبرمم من السامين . ذفان بذلوا الحزية عن 
رقاءهم جاز إقرارجم فيها على التأبيد » وإن منعوا الجزية لم تجبروا عليها » ول قروا فيها سنة 
بغير جز ية02© 0 


وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد . 


وقد قال أحمد فى رواية حنيل .« ما فتمح عنوة فهو فى* للسامين » وماصو موا عليه فهو لم 
يدون إلى ماصو كوا عليه . ومن أسل منهم تسقط عنه الحزية . والأرض ف للسامين » . 

فقد بين أن الأرض فى* . 

وهذا مول على أن الأرض لنا . 

والضرب الثاتى : أن يصالحوا على أن ملك الأرضين لهم » وويضرب عليها خراج يِودُونه 
عنبا . فهذا الخراج فى حك الجزية » مى أساموا سقط عنم ٠‏ نض" عليه فى روابة ابن منصور 
وذكر له قول ا أرض صو ليها ثم أسا أعلها فقد وضع التي راج عتها » 
قال أحمد : « جيد » رك اك أ ل صاحبها وضعت عنبها 
وأق» على أرضه بالخراج ؟ قال أحمد ريك )0 

فقد نص” على أن الخراج ,سقط عن أرض الصلح بالإسلام 
وهذا مول على ملك الأرضين لهم 3 
ولا تصير أرضهم دار إسلام ٠‏ وتكون دار عبد ء ولحم بيعها ورهنها 





جيبببيبييبيبيبيبيي ب ب شاي --)ه -نيية 


إذا ادال 3 لم يؤخد حر راجهاء و يرون فيها ما أقاموا على الصلح . ولا تَؤْخذ جزية 
رقانهم '- لأ فى غير دار الإسلاه0© , 

فان ره بعد استقرارهم 5 نظرت قا لتكت ع2 لمهم قبل : تكون عل حكبها 
دار ل 

ذكر الخرق 0 الدار رء قفتحصل دار حرب . 

0 0 لاشقض ١‏ فعلى هذا نكون داراعهد : 


2 


وإن لم علك صارت الدار حربا وجها واحدا0؟© . 








قال الماوردى : يقر فها أهل العهد . 
وذلك آربعة أشهر » ولا اوزون السنة . وق إقرارجٌ فيها ما بين الأربعة أشبر والسنة وجهان . 






وإن منعوا الجزية لم يبروا عليها » ولم يقروا فا إلا المدة التي 





(؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : قد صارت دارثم بالصلح دار إسلام > وصاروا به أهل ذمة 








توخد حريه رفاهم - 

90 ) لاك الماوردى : دع لشاف رجه الى إلى أنه إن متكت أرضيا علي انب عل لكي ا ان 
لم غلك ضارت الدار حريا . 1 أبوحتيفة : إن كان فى دارم ملم > أوكان بينهم وبين دار الحرب 
بد للسامين » فهى دار إسلام بيجرى على أملها حم البغاة . وإن لم يكن ينهم مسل ولا يهم وبين 
دار الجر ب بلك للاسامين » فهى دار ع 


قْ اران كسا 1 
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اما الال 00 


ا فاذا جمعت لم نقسم مع غناتم الحرب ح تنحلى» ليعلم باجلاتها حقق الظفر واستقرار اللك » 

ولأن لاتشاغل المقاتاة مها . فمهزموا . 

اذ )حلت ارق جار اتعجيل قدمهارق دان اللرسء وز تأخيرها إل دان الإسادم) ين 
مايراه أمير اليش من الصلام0© 8 

و إذا أراد قسمتها بدأ بأسلاب القتلىءفأعطىك ل قاتل ساب قتيله » سواء شرط الأمبر له بذاك 
أو م بشرطه 5 

وعنه روابة أخرى : إِنْ شرط هلهم استحةوه » و إن لم ,بشرطه لمم كان غنيمة يشتركون فيه . 

ورك سن للد 0م 

فاذا فرغ من إعطاء السلب ء فانه يبدأ بعد الساب باإخراج الخمس من جميع الغنيمة . 
فيقسمه بين أهل الس على حمسة أسهم . وهذا لاتختلف الروابة فيه . وإنما اختلفت فى مال 
لق" : هل خخمس0»© ؟ . 


1 1 قال الماوردى : هى الغناتم المألوفة . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ل‎ )١( 
. ولمنا تنازع فيها اللهاجرون والأنصار نوم بدر جعلها الله عن" وحل ملكا لرسوله » يضعها حيثت شاء‎ 
وروى أبو أمامة الباهلى قال : « سألت عبادة بن الصامت عن الأنقال  يعتى قول الله ( يسألونك‎ 
: عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله وأصلحوا ذا ت بيتى ) فقال عبادة بن الصامت‎ 
. فينا أصحاب بدر أنزلت » خين اختافنا فى النفل . فساء فيه أخلاقنا . فانتزعه الله سبحانه من أبدينا‎ 
غعله إلى رسوله . فقسمه بين المساهين على سواء . واصطق هن غنيمة بدر سيفه ذا الفقار . وكان‎ 
سيف منبه بن الحجاج » وأخذ .نها سهمه و :مسها ء إلى أن أنزل الله عن وجل بعد بدر قوله تعالى‎ 
) واعاموا أنما غنمتم من شىء فأن لله سه وللرسول واذى القربى واليتائى والماكين وابن السبيل‎ ( 
فتولى الله سبحانه قسمة الغنائم »كا تولى قسمة الصدقات . فكان أول غنيمة خ#سنها رسول الله صلى الله‎ 
.. » عليه وسل بعد بدر : غنيمة ببى قيتقاع‎ 

(؟) قال الماوردى : وقال أبو حتيفة : لامجوز أن يقسمهافى دار الحرب حت يصِير إلى دار الإسلام » 

() قال الماوردى : وقال أبو حنيفة » ومالك : إن شرط لحم است<قوه . و إن لم يشرط لحم كان غنيمة » 
فيشتركون فبها . وقد نادى رسول الله لد ا 0 قتل قتيلا 
فله سليه » والشرط ما تقدام الغنيمة لاما تأر راعتها ٠.‏ وقد أعطى أ , با قتادة أسلاب قتلاه م وكانوا 
عشر بن تناد والساب ا على اللقتول من لباس يقية 2 وماكان معه من سلاح يقاتل به 2 
وما كان حته من فرس بقاتل عليه . ولا ايكون ماق السكر من أمواله سلئاً 5 وهل يكون ماق 'وسطة 
ال اونا ين يدي كن عد س1 1ق كولان 10 وزاك السلكد 2 وقال مالك قحك 

له لخن 
(4) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف »> وغد » ومالك : قشم الس على ثلانة أسهم : 
0 وابن السبيل . . وقال ابن عباس : يقسم الس على لستة أسهم :: سهم لله تعالى 
مصالح الكعبة : 





او د 


وأهل الس ف الغنيمة : ثم أهل الس ف الق:» على ما شيرحناه هناك . 

وقد قال أحمد فى رواية ألى طالل » وقد سثل : إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل ؟ قال : 

وهو مقدم أيضا على أهل الرضخ . وم من لاسهم له من حاضرى الوقعة : من العبيد » 
والنساء .2 والصبيان » والمرضى > وأهل الذمة » على الروابة لق لاسهم لحم 8 فالجس مقدّم عليهم 

رضخ لمم من الغنيمة حش غناتهم 2 
ولا يبلغ برضخ أحد منهم سهم فارس ولا راجل . 
فان زال نقص أهل الرضخ بعد حضور الوقعة » فعتق العبد » و بلغ الصى” ء وأسل الكافر . 

فان كان ذلك قبلا نقضاء الخرب أسهم لحم ولم يرضيخ . و إن كان بعد انقضائما رضخ لحم ولم يسمهم . 
٠ 000 1 1 90 2-6‏ 00 ا( 
ثم انقسم الغنيمة » بعد إخراج انس والرضخ منها » بين من شهد الوقعة من أهل الحباد . 

وثم : الرجالالاحرار المسامون الاحاء » شترك فيها من قاتل ومن ل بقاتل .لات غير المقاتل عون 

للقائل وردء له عند الحاجة0© . 
وقسمة الغنيمة بيهم قسمة استحقاق 8 لابرجع فيها إكَ اختيار القاسم 2« ووؤالى الحباد م ولا 

بحوز أن يشترك معهم غيرجم ممن لهم يشهد الواقعة90© . 
واختلفت الروابة عن أحمد فى تفضيل بعضهم على بعض . فروى عنه جواز ذلك ٠.‏ وروى 
وإذا اختض” بها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل بفضل غنائه . فيعطى 

الفارس ثلاثة أسهم » والراجل سهم واحد29© . 
ولا يعظلى سهم الفارس إلا لأحاب الخيل خاصة » و يعطى لركاب البغال والجير سهام الرجالة . 
و يعطى ركاب الإبل والفيلة سهام المحين20© . 

) وقبل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أوادفعوا‎ ١51 : *( قال الماوردى : وقد اختلف فى قوله تعالى‎ )١( 
والثاى : المرائطة عل لتر "ا‎ ٠... عل تأويلت . أحدعا 817 متكت اسورد - وها فول الستدى‎ 
. وهو قول ابن عون‎ 

(؟) قال المناوردى ': وقال مالك : مال الغنيمة موقوف على رأى الإمام .. إن شاءِ قسمه بين الغاهين 
تسوية وتفضيلا . وإن شاء أشرك معهم غيرثم ممن لم يسبدوا الوقعة .. وفى قول النى" صلى الله 
عليه وسلم « الغنيمة لمن شهد الوقعة» مابدقع هذا المذهب اه وهذا الحديث ذكره ابن قدامة فى السرح 
الكبير وابن الم فى الطرق الحسكمية » موقوفا على جمر رضى الله عنه . 

(؟) قال الماوزدى : قال أبو حنيفة : يعطى الفارس سهمين والراجل سما واحدا. . وقال الشافى : 
يعطى الفارس ثلاثة أسهم » والراجل سهما واحدا . 

(4) قال الناوردى : و يعطى ركاب البغال ». والجير م واجخال » والفيلة سهام الرجالة . ولا فرق بين 
عناق الخيل وهجاتها .. وقال سليان بن رببعة : .لا يشهم إلا للعناق السوابق . 








1 


وفى سهم الحجين روايتان . إحداها : مثل سهام عتاق الخيل . والثانية : يعطى 
المحين سهمان ٠‏ 

و إذا شهد الوقعة بفرسه أسهم له » و إن ل يقاتل عليه . و إذا خلفه فى العسكر لم يسم له . 

وإذا حضر الوقعة بأفراس أعطى سهم فرسين90 . 

ومن مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له . ومن مات قبلها لوبهم له ٠.‏ وكذلك إن كان 
هوالنت0© 5 

وإذاجاءهم مدد قبل انجلاء الحرب شركوهم فى الغنيمة . وإن جاءوا بعد انجلاتها لم يشركوهم. 

وسوّى فى قسمة الغنيمة بين مرتزقة الحيش و بين اللتطوّعة . إذا شبد جيعهم الوقعة . 

وإذا غزاقوم بغر إذن الإمام كان ماغنموه موسا والباق لحم . 

وفيه رواية أخرى : لالخمس . وجبميعه لم20 . 

وفبه روابة أعنردى ثالثة : لاعلك كالغنيمة0» . 

وإذا دخل دار الحرب بأمان » أوكان مأسورا معهم فأطلقوه وأمنوه . لم بحز أن يغتالهم 
فى نفس ولامال . وعليه أن يؤمنهم كا أمنوه . 

و إذاكان ف المقائلة من ظهرغناؤه » وأثر بلاؤه » لشجاعته و إقدامه. أخذ سهمه من الغنيمة 
أسوة غيره » وزيد من سهم الصالم لأجل غنائه . وإن رأى تفضياه من سهم الغنيمة على 
إحدى الروايتين2* فله ذلك . 


: قال الماوردى : لم يسوم إلا افرس واحد . وبه قال محد > وأُبِو حنيفة . وقال أبو بوسف‎ )١( 
يسهم لفرسين . وبهقال الأوزاى . وقال ابن عبينة : يسهم لما تاج إليه ء ولاسهملما‎ 
.. لايحتاج إليه‎ 

(؟) قال اللاوردى : وقال أبو حنيفة : إن مات هو أو فرسه بعد دول دار الحرب أسهم له . 

() هذا قول أنى حنيفة ما فى الماوردى . 

(4): هذا دوك إلمسن . !1( (( +2 

(5) قال الماوردى : فان لذى السايقة والإقدام حق لا يضاع . قد عقد رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أول راية عقدها فى الإسلام ‏ بعد عمه جزة بن عبد الطلب ‏ اعبيدة بن الحرث فى شهر ر بيع الأول 
فى السنة الثائية من الحجرة . وتوحه معه سعد بن أنى وقاص إلى أدنى ماء فى الحجاز . وكان أمير المسركين 
عكرمة بن أبى جهل . ذرى سعد ونكاً . وكان أول .من ري سهما فى سبيل الله فقال؛ ': 

ألا هل أى رسول الله ألى ميت خابق سهام 5 
أذو د ركنا "زو انلمك دافا امقر الحروية لوط سل 
ها يقد رام فى عدو سمهم يارسول الله » قبق 
وذلك أن دينك 0 0 يك له وعدل 


فاها قدم اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسل عا سبق إليه » وتقد م فيه . 
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يؤْخذ مع الكفر والإسلام . 





فى وضع الخراج والجزبة 
والإزية والخراج حتان أوصل "الله تعالى السامين إليهما من المشركين . 

بحتمعان من ثلاثة أوجه » و نفترقان من ثلاثة أوجه 6 تتفرتع أحكامهما . 

فأما الأوجه التى بجتمعان فيها : 

تاحدهار : أن كل واحد مسرم مالخر عن لق كا شكارا له رذلة + 

والثانى .: أميما مالا فى" بصرفان فى أهل الو" ؛ 

ا بحبان بحاول الحول » ولا ستحقان قبله . 

وأما الوجوه الى ,يفترقان فيها . 

فأحدها : أن الجزية نص" + والخراج اجتهاد 

والثالى : أن أقل” الجزية مقدّر بالشرع » وأكثرها مقذر بالاجنهاد . والراج أ كثره 


وأقله مقدر بالاحتباد : 


01 الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر » ونسقط بحدوث الإسلام . والخراج قد 


فنبدا بالمزية فنقول : 
بي موضوعة على الرءوس ء واسعها مشتق” من المزاء . إما جزاء على كفرهم, لأخذها منهم ! 


صغارا » أو جزاء على أماننا لم » لأخذها منهم رفتا(© . 


وتؤخذ الجزية ممن له كتان أوشيهة كتات 


)١1(‏ قال الماوردى : والأصل فبها قوله تعالى (4 : 5؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
بحر مون ما حرام الله ورسوله ولا يدبنون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن 
بد وثم صاغرون) أما قوله سبحانه «لا يؤمنون بالله» فأهلالكتاب وإن كانوا معترفين بأن الله سبحانه 
واحد > فيحتمل نى هذا الإنهان بالل تأويلين '. أحدها : لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو الفرآن . 
والثاتى ا ار ٠‏ لأن تصدينق الرسل إعان الرشل ١‏ ورلا 
« ولا باليوم الآخر » يحتمل تأو وبلين . أحدها : لا يخافون وعيد اليوم الآخر » وإن كانوا معترفين 


بالثواب والعقاب . والثاتى : لا يصد قون يا وصنفه الله به من أنواع العذاب . وقوله «ولا ير مون 
0 الله ورسوله » يحتمل رن لها 1 ما الله بنسخه من شرائعهم اوالثان 5 
ما أحله لحم وحرمه علهم .. وقوله «ولا بدينون دين المق» فيه تأويلان . أحدها : ماف النوراة 
والإتجيل من اتباع الرسول.. وهذا قول -الكلى . والثانى : الدخول ف دين الإسلام . .وهو 
قول 6 ٠‏ وقوله «منالذين أوتوا الكتاب» فيه تأويلان . أحدعا : من بناء الذين أونوا الشكتات 
والثالى : من الذين بينهم الكتاب . لأنهم فى اتباعه كأبناله . وقوله « حق يعطوا المزية » فيه 


تاارن . أسيعا .لحن دنا اشر ٠‏ انان 2 سعيها .الأن 08 )م الك 
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أما أعل الكتاب فهم البهود والنصارى . وكتاءهم التوراة والإتجيل 0 الخزية 
ا 

وأما منله شبهة كتاب فهم المجوس» كرون خرى ‏ أها ١‏ الشكاك فى احد الخزية » و إن حرم 
أكل ذبائكهم » وتكاح نسائهم . 

وتؤخدذ من الصاثن والساصة إذا وافقوا اليبود والنصارى فى أصل معتقدهم » وإن خالفوهم 
ف فروعهم . ولا تَؤْحد منهم إن خالفوا اليبود والنصارى فى أصل معتقدهم : 

ولا تؤخد حز زابة انك » ولا دهرى » ولا عابيد ون 20 

ومن دخل فى اليبودية والنصرانية » قبل تبديلهما » أقر على مادان به منهما . ولا يقر إن 
دخل بعد نبديلهما . 

ومن جهلت حاله أخذت جز ينه » ول تؤكل ذبيحته » ول تنكح نساؤه . 

وفيه روابة أخرى : تنكح ء وتؤكل ذبيحته . نص" عليها فى نصارى بى تغلب . 

ومن اتتقل من بهودية إلى نصرانية . ل يقر فى أحد الوجهين . وأخذ بالإسلام . وإن 
عاد إلى دينه الذى اتتقل عنه . فق إقراره روايتان 

ويبود خيبر وغيرجم فى الجزبة سواء9© . 

ولا تحب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء . ولا تحب على امأة ولا صبى” ولا مجنون 40 
ولوانفردت اأة منهم على أن تنكون تبعا لزوج م أو لنسيب . ل تؤخذ منها جزية . لأنها 
تبع لرجال قومها . وإ نكانوا أجاف منها ٠‏ 

ولو انفردت اصأة فى دار الحرب فبذلت المزية للقام فى دار الإسلام . لم بازمها ما بذلته . 
وكان ذلك متها كالمية .. لا تؤحد نه إن امتنعت220: 


عنهم . وف المزية تأويلان. . أحدعاء: أنها من الأشماء الحملة الى لاندرف منها ما أريد بها » إلا 
أن يرد يبان . والثاتى : أمها من الأسعاء العامة التى .يجب إخراجها على عمومها > إلا ماقد خصّه الدليل . 
وفى قوله «عن بد» تأوبلان ٠‏ أحدها : عن:غى وقدرة٠.‏ والثانى : أن يسفدوا أن لتافى أهذها 
نم ا وقدرة علي ١‏ اوى فوله لم وات صادر ون © اتاو لان 2 لدعا ٠:‏ أذلالى امنا كين ا 
والثانى : أن تجرى علبهم أحكام الإسلام م فيجب على من ولى الأعى أن يضبع المزية على رقاب من 
دخل فى الذمة. من أهل اللكتاب يستفروا بها فى دار الإسلام '© ويلتزم لهم بيذلا حقين . أحدعا : 
الكف عنهم . والثاتى : الجابة لحم . ليكونوا بالكف آمنين » وبالجابة حروسين . روى نافع 
عن ابن عمر قال « كان آخر ما تكلم به النى صلى الله عليه وسلم : أن قال : احفظوق فى'ذمق 6 

. وقال أبو حنيفة » لا آخذها من العرب ثثلا يجرى علبهم صغار‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : فأخذها أبو حتيفة من عبدة الأواثان إذا كانوا تحماً . ولم يأخذها منهم إذا كانوا عرباً . 

(؟) قال الماوردى : بإجاع العاماء . 

(4) قل الاوردى : ولا عبد . لأنهم أتناع وذرارى - 

(5) قال الماوردى : ولزمت ذمتها . وإن لم تكن تبعاً لقومها . 











. قال الماوردى : واختلف الفقهاء فى قدر الجزية . فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف‎ )١( 
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ولا تؤخذ ال1زية من خنىمشكل . فان زال إشكاله وبان رجلا » أخذ بها فى مستقب ل أحسه 
دون ماضيه 3 

واختلف عن أحمد فى قدر الحزية على ثلاث روابات . 

أحدها : أنها مقدّرة الأقل” والأ كثر . فيؤخذ من الفقبر العتمل اثنا عش درها . ومن 
التوسط أربعة وعشرون ٠.‏ ومن الوسر بمالية وأر بعون . تقلها اجاعة . 

والثانية : أنها غير مقدّرة الأ كثر والأقل” . وهى إلى اجتهاد الإمام فى الز يادة والنقصان. 
نقلها الأثرم » فقال : ( تعاد الجزية على ما بطيقون » تزاد وتنقص ٠.‏ وما يرى الإمام »6 . 

والثالئة : أنها مقدّرة الأقل » غبر مقدّرة الأ كثر .فيجوز للامام أن بز بد على ماقدّره عمر. 
ولا بحوز أن نقص منه . نقلها عقون بن حتان فقال : « لانجوز للامام أن شقص من ذلك . 
وله أن بزيد » . 

والأول : اختيار الخرق . والثالثة : اختيار أنى بكر2»؟ . 

وإذا صو كوا على مضاعفة الصدقة عليهم . ضوعفت . كا فعل عمر رضى اللّه عنه معتنوخ » ! 
وعبراء » ونى تغلب بالشام . 

ويؤخد من النساء والصبيان 5 

والنصوص عنه فى الصبيان فى رواية ابن القاسم . وذلك لأنها جزية مأخوذة على' طرريق 
الصلح . فاستوى فيها النساء والصبيان . - 

و يدل" عليه : ماروى أبو عند يا سناده قال : كنت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى معاذ 
« وف الحالم والخالمة دشار أو عدله من المعافر 02 3 


أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درما . وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درها . وثقراء 
ِوخْذ منهم اثنا عصر درعا . للها مقدّرة الأقل والأكثر . ومنع من اجتهاد الولاة فيها . 
وقال مالك : لا يقدر أقلها ولا أكثرها . وهى موكولة إل احتهاد الولاة فى الطرفين ٠.‏ وذهب 
الشافى إلى أنها مقدارة الأقل" بدينار . ولا يجوز الاقتصار على أقل منه . وغير مقدرة الأأكثر » 
يرجم فيه إلى احتهاد الولاة » ويجنهد رأيه فى التسوية بين جيعهم » أو التفضيل بحسب أحواهم : 
فإذا اجتهد رأنه فى عقد المزية معهم على «راضاة أولى الأ منهم صارت لازمة لجميعهم . ولأعقامهم قرنا 
بعد قرن ... ولا يجوز اوال بعده أن يغيره إلى تقصان منه » أو زيادة عليه . وانظر الأموال رقم 
2 

(؟) قال الماوردى ؛ ولا تؤخذ من الصبيان والنساء . لأنها حزية تضرف فى أهل الى* ٠.‏ مغالفت الركاة 
المأحرذة دن النساء والم كان , فإن جع بينها وبين الجزية أخذانا معاً ٠.‏ وإن اقتضر عليها وحدها . 
كانت حزية . إذالم يتقص فى السئة عن دينار . اه . وروى أبو عبيد فى الأموال رقم 050 
عن أسلم مول عن « أت 22 كنك إك أمراء الاحاد : أن شاو فى سيل اله ١‏ ولا 88 إلا 
من قاتلهم . ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان . ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى » .. وكتب إلى 
أعراء الأحناد « أن يضربوا الجزية . ولا يضربوها على النساء والصبيان . ولا يضربوها إلا على 





١. 


ومعلوم أن ذلك على وجه الصلح . ولا بازم عليْه الجزية . لأمها غير مأخوذة على طرريق 
لعي 1 0 واحد من التصالحين . والجزية لابعتبر فيها ذلك . 

اعد ا أنها جزية فى رواية مد بن موسى . وقد سأله عن نصارى نى تفلل - 
فقال « تضاعف عليهم الحز َ 5 

فقد معاه جز بة 

وقد علق القول فى رواية ابن القاسم فقال « امال والموائى والأرض سواء الصغير والكبير» 
إعاص الركاة » . 

فنماها زكاة . وفعناة * حكها حك الركاة فى أننها تجب على الصغير والكبير : 

وإذا صوحموا على ضيافة من عر بهم من السامين قرت عليهم » وأخذوا بها ثلاثة أنام . 
لايزادون عليها » كا صالم عمر نصارى الشام على ضيافة من حص" هم من السامين ثلاثة أيام » 
ثما ياكلون لايكافونهم ذح شاة ولا دجاجة 2« وتان دواءهم » من غبر شعير 7 وجعل ذلك 
على أهل السواد » دون اللدن ١‏ 

وإن ل يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة . فلا صدقة عليهم فى زرع ولا مر . ولا 
بازمهم إضافة سائل ولاسابل3© . 

وقد روى عن أحمد كلام بدل” على أن الذى شرط عليهم 2 وم وليلة د 

فقال مدان بن على : قلت لأحمد « عمر بن الخطان جعل على أهل السواد وما وليلة ؟ 
قال : كنا إذا تولينا عليهم قالوا : شبا شبا . قلت لأحمد : ما يوم وليلة ؟ قال : ,ضيفونهم . 
فلك ماقوطهم ا 0 : هو بالفارسية ليلة ليلة » 

وفد رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن الأحنف بن قبس « أن عمر رضى الله عنه اشترط 


من حرت ليه الومى» . قاك أو عبيد : يعتى من أنبت .. وهنا الحديث. هو الأصل فيمن نجب عليه 
الجزية ومن لا نجب عليه . ألا تراه إما جعلها على الذ كور المدركين دون الإناث والأطفال . وذلك 
أن ١‏ المي كان عليهم الفتل لولم يؤدها . وأسقطها عمن لا يستحق الفدل » وث الذربة . وقد جاء 
ل الله عليه وسلم إلى معاذ بالِن الذى ذ كر نأه » وهو رقم ( 54 ) « أن على 
كل الم ديناراً » مافيه تقوية لقول عم ٠.‏ ألااترى أله صلى الله علية وسلم خص الطالم دون ن المرأة 
والصى ؟ إلا أن فى بعض ماذ كرناه من كتبه - وهو رقم ( 55 ) «اطللم لم والخاللة » فترى 
والله أعل : أن الحتوطا المثبت من ذلك هو الحديث الذى لا ذ كر للحالمة فبه . لأنه الم الذى عليه 
المسامون. .. ونه كت مر. إلى أدراء الأحناد ٠‏ فإِنْ يكن الذى فيه ذ كر الخالمة محفوظاً . فإن وجهه 
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أ 3 أعل - أن يكون ذلك كان فى أول ل الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقاتاون 
مع رجاهم : وكن كن ذلك ثم سخ ام . والطالم : الذى بلغ بالاحتلام . والمعافر : شاب تصلع 
ف لعن : 


أ ر الأموال م ل ا 0001 
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على أهل الذمة ضيافة .بوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر » وإن قنل رجل من المسامين بأرضهم 
فعليهم دنه )» 

وفى لفظ آخر «أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة بو. م ولياة » فان حسهم مطر أو عرض 
فيومين ٠‏ فان مكثوا أ كثر من ذلك أنفقوا اراق و قرا ارين 50 

وكذاك الضيافة فى حق” المسامين : الواجب بوم وليلة ٠‏ 

قال روابة حنيل « قد أ اللى 1 لى الله عليه وس بذلك . وهو دين له . قلت : 
> مقدار مايقدّرله ؟ قال : ماعونه فى الثلاثة الأيام التى قال رسول الله صلى الله اسه وك 
واليوم والليلة هو خق” واجب » 

فقد بين ١‏ المستحب” ثلاثة ة أنام ٠.‏ والواجب الوم وليلة ٠‏ 
ْ٠‏ وقال فى موضع آخر من مسائل حنبل وصالم « الضيافة ثلاثة أنام » وجائزته يوم وليلة » . 
١‏ ا جائزته أوكد ادن الثلاثة . 
وقد روى أبو بكر الخلال مادل على الاستحبات والإبجان 
فروى باسناده عن أىكربعة - للقدام بن معديكرب ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسم 
ا « ليلة الضيف حق” واجبة ٠‏ فان أصبح بفنائه فهو دين عليه » إن شاء اقتضى الدين وإن شاء 
ترك0© » يعنى إذا لم ضف . 

وبإسناده ع نأبى شرع الخزاعى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «الضيافة ثلاثة أيام. 
وحائزته نم وللة ٠‏ ولا بحل للم أن يقيم عند أخبه حى يؤيمه .٠قالوا‏ 5 
يؤْمه ؟ قال : 3 عد وا ل به2 »م 
ا لت 0 عه ندل" على وجون ا اداه : 





وحديث أبى شرح بدل” على استحباب الثلاث 

فالضيافة فى حق” الكفار والمسامين » ينفقان فى قدر.الوجوب والاستحبان » وتلفان 
فى حكين آخربن 

أحدها : ع فى حق * السامين تحب انتداء بالشرع » وى حق لك 2 ى بالشرط . 

التاق عا فى حق” السامين تع" أهل القرئ. والأمصان .. وى حق ” الكفار تختص” 
أعل القرى . 

قال فى رواية أنى الحارث « الضيافة نجب على كل مسلم 0 من أهل الأمصار وغيرهم 


جا 


من المسامين 50 


)١(‏ لفظه عند أنى داود» وابن ماجه ‏ 5 ساقه المنذرى فى الترغيب والترهيثِ « ليلة الضيف حق على 
كل مسم » قن أصبح بفنائه فهو عليه دين » 0 قضى ٠.‏ وإن شاء ترك » 


ع 


(؟) ساته الحافظ المنذرى عن أبى شري خويلد بن مر أن رسول“ الله صلى الله عليه وسل قال 
« من كان يوُمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه جائزته : يوم وليلة . والضيافة : ثلاث أيام » 
2 فاكان بعد ذلك فهوصدقة . ولا يحل له أن يثتوى عنده خى يحرجه ». . رواه مالك » والبخاى , 
ومسم 6 وأبو داود » والترمذى . قال الترمدى : ومعنى « لاشوى » لايقم حى يقد عن 
١‏ صاحب المتزل . والحرج : الضيق . 








00 


وقال فى موضع آخر «تحب الضيافة على المسامي نكلهم . من نزل به ضيف عليه أن إضيفه) . 

والفرق سنهما : أن عمر شسرط تلك على أهل القرى » والأخبار الواردة فى حق السامين عامة 
لقوله صلى الله عليه وسل «ليلة الشيف حق” واجبة » . وف لفظ آخر « الضيافة ثلاثة أنام » . 

ونج الضيافة على الس للسامين والسكفار > لعموم الخبر . 

وقد نص”عليه أحمد فى رواية حنبل ‏ وقد سأله « إن أضاف الرجل ضيفان من أه لالكفر ؟ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ليلة الضيف حق” واجب على كل” مسلم » دل على 
كك لسر والشرك مضاف . والضيافة معناها معنى الصدقة التطوّع على السلم والكافر . 

فقد احتج” بعموم الخبرء وأنه يعم السلم والكافر . 

وإذا نزل به الضيف فم يضفه كان دينا له على الضاف به ٠.‏ نص" عليه فى رواية حنيل . 

فقال « إذا نزل القوم فل يضافوا . ذان شاء طلبه » وإن شاء ترك » 

قال له« فم مقدار ما يقدّر له ؟ قال: ماعونه فى الثلاثة الأيام . واليوم والليلة حق” واجب » 

قآل له : «فان لم يضيغوه ترى له أن يأخذ من أموالهم عقدار مايضيفه ؛ قال : لابأخذ إلا بم 
أهاه . وله أن يطالبهم حقه » . 

فقد نص” على أن له المطالبة بذلك . 

وهذا يدل" على ثبوته فى ذفته . لقول الننى” صلى الله عليه وس فى حدزث ألى كر يمة « فان 
أصبح بفناثه فهو دين عليهء إن شاء اقنضى » وإن شاء ترك » ومنع من أن يأخذ من مال من 
تجب عليه الضيافة بغير إذنه » بناء على أصله » وهو «أن م ن كان له على رجل حق” وامتنع 
من أدائه وقدر له على حق” . لم بز له أن يأخذه بغير إذنه » . 

ويلزم الذى 

ترك مافيه ضرر على السامين واحادهم : فى مال » أو نفس . وهى مانية أشياء : 

الاجماع على قتال السامين . وأن لا يزتى مساءة » ولا يصببها بإمتم تكاح . ولا يفتن مساما 
عن دينه . ولا يقطع عليه الطزريق ٠‏ ولا يؤوى للشركين عينا ء أعنى جاسوسا . ولا بعاون 
على اللسامين بدلالة » أعنى لا يكانب المشركين بأخبار السامين . ولا يقتل مساما ولا مسامة . 

وكذلك ازم ترك مافيه غضاضة ونقص على الإسلام . وهى ثلاثة أشياء : 

ذكر الله تعالى » وكتابه » ودينه » ورسوله» ياالاينبنى . 

فهذه الأشياء يلزمهم تركها » سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم يشرط 90 . 


)١(‏ قال الماورى : ويشترط علهم فى عقد الجزية شرطان : مستحق” > ومسسحب .. أما المستحق” 
فنة شروط: . اأحذها. : أن الا يد كرو| كتَات الله تماق يطعن فيه > "ولا حر يفك له . والثاى : 
أن لا يذ كروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكدب لد ء ولا إرراء خلة 2 واثاك : أن 
لايذكروا دين الإسلام بذم له ولاقدح فيه . والرابع : أن لآ يصيبوا مسامة بزنا ولا باسم تكاح . 

واكامين : "أن لااهتتوا كناما عن ديقه .> وار ضرا كاله 2 ولا لدمه .٠‏ والنادس : أن 

1 


ن لا يعينوا أهل الحرب » ولا يووا أغنياءم . فهذه الستة حقوق ملتزمة ». فتازمهم بغير شرط ٠‏ 
















الات 





فان فعاوا ذلك ء أو شيثا منه ٠.‏ نقض العهد فى إحدى الرواتين ٠‏ 
قال فى زؤانة أ الخارت : فى نصراقى | شكره مسامة على نفسها « ,يقتل » ليس على هذا . 
صوكحوا ٠‏ وإن طاوعته يقل » وعليها المدّ90© » 
وقال فى رواية حنبل «كل” من ذ كر شيثا عرض به بالرب” عن" وجل" فعليه لقتل » 
كان أ وكافرا 6 
وقال أيضا فى رواية جعفر بن محمد : فى عبودى عع المؤذن بوذن فقال له ا « يشتل . 
لأنه مشتم » : 
وقال أيضا فى رواية أنى طالل: فى عمودى شمالنى” صلى الله عليه و «.شتل.قد نقض العهد» . 
وفيه رواية أخرى « لاينقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزبة وجرى أحكامنا علمهم » . 
وقال فى روابة موبى ا : فى الشرك إذ! قذف مساما. « يضرب » 
وكذلك قال فى رواية اليموق : فى الرجل من أهل الكنان يقذف العبد السم و ينكل به » 
«ريضرب ما برى الا 8 . 
وظاهى هذا : ا ا ُ 
| فأما مالدسن فيه ضرعل الامين > ولا غصاصَة عا 1 فثل إطهار متك 
فى دار الإسلام » باحداث البيع والكنائس فى دار الإسلام » ورفع أصواتهم بكتبهم » والضرب 
بالنواقس » و إطالة البنيان على المسامين » و إظهار ار والخنز بر » وترك ما أخذ علهم تركه من 
النشبه بالمسامين فى ملبوسهم » وعسكو بهم » وكناهم » وشعورجم ٠.‏ فهل ذلك واجب عليهم تركد » 
أ هو مستحب 0 
فقال فى روابة أبى الحارث «شبتى أن يؤخد أهل الذمة بالنواصى والزنانئرء بذلون بذلك »). 
وقال فى روابة أفى طالب «السواد فت عنوة » فلا يكون فيه بيعة » ولا يضرب فيه بناقوس 
ولا ا ل تشيرب فيه ار » ولا برفعون أصواتهم فى دورجم 3 
وقال فى رراية إبراهيم بن هانى”» و يعقوب بن ختان «لايتركون أن بجتمعوا فىكل أحد » 
ولا يظهرون حمرا ولا ناقوسا » . 


رركا تقرط ازا ل 2 وا كن لنفليظ العهد عليهم .. ويكون ارتكايها بعد الشسرط تفضا لغهدثم . 
وَأما النتحب فستة أشياء ٠‏ (أحدها : تشير هتاتهم بلس النيار © وشد الرنار . والثاق : أن 
لايعلوا على المسامين فى الأبنية ويكونون - إن لم يتقصوا ‏ مساويين لهم . والثالك : أن لايسمعوثم 
أصوات تواقيسهم » ولا تلاوة كتبهم > ولا قولحم فى عزير والمسسح . والرابع : أن لا .يجاهروم 
يفترب حمورثم ء ولا بإرظهار صلياتهم وخنازيرثم . والخامس : أن فوا دفن موتاتم » ولا يجاهرزوا 
بندب عليهم ولا نياحة . والسادس : أن عنعوا من ركوب الخبل عناقاً وهجاناً » ولا عنعوا من 
ركوب البغال والخير . وهذه الستة المستحبة لا تلزم بتقد الذمة حي تشترط قتصير بالط ملازمة . 
ولا يكون ارتكابها بعد القترط قض] للعهد . التكن 0 بها إجباراً > ويؤديون علما زحراً . 
ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك علمم اه . وانظر الأموال ( ١4‏ نب ١40‏ ). 

)00 1 لوال (رقم 88 4) فى يهودى ع عسلية جاراً » 0 فخشيها. فصلبه عمر ..اعتير دك مما : 
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فقد أطلق القول فى ذلك . فحتمل أن ي#تضى الوجوب » و رازم بعقد الذمة : لأنها إظهار 
منكر فى دار الإسلام . فلزم تركه بعقد الذمة . 
دليله : ماكان فيه ضرر على الإسلام والسامين . 
وكتمل أن يكون ترك هده الأشاء متحت ١‏ الانه الاصرر هلك الإسادم والسامين افيه . 
فعلى هذا لا.يازم حق نشترط عليهم فيصير بالشرط ملتزما . 
فان ارتكبها بعد الشرط » فهل يكون تفضا لعهدهم ؟ 
ظاهى كلام الخرق يكون نقضا لأنه قال « ومن ن نقض العهد عخالفة شىء نما صوكوا علبه 
حل" دمه وماله . لآنه بالشرط قد لزمهم : ويؤخدون به إجارا » وييؤذنون عل فعله » . 
فكان تاقضا به »كالامتناع من أداء الحز بة والأشياء النى فىفعلها ضرر على الإسلام والمسامين . 
و بت الإمام ما استقرت من عهد الصلح معهم فى دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه 
فان لكل" قوم صلحار يما خالف ماسواه . 
ولا تح المزية عليهم فى السنة إلامسة بعد انقضائها بشهور الأهلة . 
ومن مات فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها . 
ومن أسل منهمكان ماله مقر“| عليه وحرٌ ننه ساقطة عنه . وكذلك إن مات قبل أدائها0©, 
ومن بلغ من صغارمم أو أفاق من مجانبنهم » استقبل به حول الجزية 
وتسقط اك لخزية ة عن الفقير » وعن الشيخ » وعن الزمن 
وإذا تشاجروا فى دينهم واختلفوا فى مء: 0 ٠‏ لم يعارضوا فيه » ول يكشفوا عنه . 
وإذا تنازعوا فى فى حق ' أرنة نعو أ ا فيه إن 0 لم بمنعوا منه 
وإن ترافعوا فيه إلى حا كنا حك يينهم 0 يوجبه دين الإسلام . 
وتقام عليهم الحدود إذا آبوها . 


ومن نقض منهم عهده لم يبلغ نه مأمنه . وكان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاستراق0© . 





)١(‏ قال الماوردى! : ومن أسلم منهم كان ما لزم من حزيته دينا فى ذمنه نوخد بها . وأسقطيا أو حنيفة 
بإسلامة ومواته 'اه . وروى أو عبيد » عن قاوس بن لك ظبيان » عن أبنة قال : قال رسول الله 
صبى الت عليه وسلم « ليس على مسم حزية » . قال أبو عد : 0 عد اللدك : أن رحلا 
لو أسل فى آآخر السنة # ل 3 أن إسلامه ينقطها عنه . فلا تؤخْذ منه,» 
وإن كانت لزمته قبل ذلك . لأن السلم وك الحزية دون ديناً عله 6816 لذ توحد ذه 

ستأنف بعد الإسلام :وقد روى عن مر > وغل > وصمر بن عند العزيز .ما يقوى هذا الى د 


فيا 
سان ااروايات غنم الأرقام :( 179 558 ).. ثم قال أنو عبيدا - وإهنا الحتاج الناس إلى 


مض 
كيده الاثان قا رمان ابن أمية ٠‏ لآنه يروى عنهم 0 عن بعضهم : 0 كانوا را معهم 
وقد أساموا » بذهبون إلى أن الجزية عنزلة الضرائب على العبيد . فلا يسقط إسلام العيد عن ضريبته . 
ولهذا استجاز من استجاز من القراء الأروج عليهم ‏ ثم ساق الاثار الى تدل على فعل بنى أمية 
واكدة ف ء درام 2 255 1010 ؛ : 


أبلغ مأمنه . ثم كان حرياً ٠‏ 








(؟) قال الماوردى : ومن نمض متهم عهده 





عد كود 
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وهذا ظاهى كلام أحمد فى رواية أحمد بن سعيد « إذا منع الحزية ضربت عنقه » . 
وقال فى رواية أى الحارث « إذا زتى عسامة قتل » . 
وذلك لأنه عقد الدمّة على أن يكف” عنا و نكفاعنه . فاذا نقض العبد عاد ععناه الأوّل . 
فكأنه وجد لص" حربى فى دار الإسلام : 
ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالمم.ولهم أن يقيموا أقل” من 
سنة بغير جزية . ولا .يقيمون سنة إلا بجزية ٠‏ ويلزم الكفة عتهم كأهل الدمّة .. ولا يلزم 
الدفع عنهم » حلاف أهل الذمّة . 
وإذا أن بالغ من عقلاء المسامين حر بيا لم أمانه كافة اللسامين . 
والرأة فى بذل الأمان كالرجل - 
والعبد فيه كالحر” » سواءكان ماأذونا له فى القنال أو لم يكن © . 
ويصحمٌ أمان الصى” . نص” عليه" . 
قال أبو بكر الخلال « إذاكان له سبع سنين وعقل التخيير بين أنو يه فاثمانه » جاتن » . 
ولا بصح” أمان المجنون . ومن أمنه فهو حرب » إلا أن بجهل حك أمانه فيبلغه ماأمنه 5 
ثم يكون حربا . 
وإذا نظاه أهل الدمّة أو العهد بتتتال المسامين كانوا حر با اوقتهم ل مقاتلتهه0© 1 
وإذا امتنع أهل الذمة من بذل الجزية كان نقضا لعبده 29 . 
ولا بجوز أن حدثوا فى دار الإسلام ببعة ولاكنيسة ٠‏ فان أحدثوها هدمت علهم . 
واختلفت الرواية عن أحمد فى ناء ما استهدم من بيعهم وكنائسهم القدعة . 
فروى عنه : أنه لبس لمم ذلك ٠‏ نقلها عبد الله . والثانية : لهم ذلك . والثالثة : إن 
خرب جميعها ل يكن لم ذلك . وإن استهدم نعضها جاز . 
وإذا نقض أهل الذمة عبدثم استبيح به قتلهم » وغنيمة أموالحم » وس ذرار يهم ©© . 
)١(‏ قل الماوردى : وقال أبو حنيفة : لا يصح أمان العبده إلا أن يكون مأذونا له فى القتال . ولايصح 
أمان الصى والجنون . 
(؟) قال ررد :. ويعتبر حال ماعدا المقاتلة بالرضى والإنكار . 
(*) وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لا ينتقض به عهدم إلا أ يلحقوا بدار الحرب ٠‏ ويؤخذ ماهم 
جبراً كالديون . 
(؛) وقال الماوردى : لم يستبح ذلك قتلهم » وَلاعَمم أموالهم » ولاس ذراريهم » مالم يقاتلوا . 
ووجب إخراجهم من بلاد السامين آمنين حتى يلوا مأمنهم من أدتى بلاد العرك . فون لم يخوجوا 


عا درا رما ٠.‏ 
٠‏ ح الأحكام السلطانية 
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وهذا ظاه ما نقلناه عنه فى زواية أحمذ بن سعيد « إذا منع الجز به ضربت عنقه ) . 
وفى روانة أنى الحارث. « إذا زى عسامة قتل » 

وقال اشرق فى أفى اكز يزوم نض العيد بمخالقة عىء قا م وطوا عليه: حل دمه وهال" 

وهذا صرح من الخرق فى ذلك .. : 

فان هرب إلى دار اهرب من ذمتنا ء ناقضا للعبد ‏ وله مال فى دار الإسلام هليكونفيئا ؟ 

ظاه كلام الخرق أنه يكون فيئا . لأنه قال « ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا 
ثاقضا العيد عاد حريا » . 

وقال أبو بكر الخلال فىكتاب الخلاف « إذا أودع الحربى المسنامن فى دار الإسلام مالا » 
ثم لمق بدار الحرن فاأسر » أو قتل : إنه يرد إلى ورثنه » . 

وظاهى هذا : أنه لم ينقض أمانه فى ماله 

فبذا الكلام فى المزية . 


١‏ كلام ف ام راج 


فهو ماوضع على رقاب الأرضين من حقوق تَوْدَى عنها0© . 

والأرضو ن كلها تنقسم أر بعة أقسام : 

أحدها : مااستاانفٍ السامون إحياءه . فهو أرض عشر . لا بجوز أن يوضع "عليها 
الخراج ٠.‏ نص" عليه فى رواية ألى الصقر ‏ وقد ساله عن أرض موات فى دار الإسلام لابعرف 
لما أرباب » ولا لاسلطان عايها خراج > أحياها رجل من السامين - فقال « من أحيا أرضا 
مواتا فى غبر أرض السواد كان السلطان عليه فيها العشر » ليس له عليه غير ذلك » . 

وقالفى رواية ابن منصور « والأرضون التى علكها ر بها ليس فبها خراج . مثل هذه القطائع ا 
الى أقطعها عنّان فى السواد لسعد » واءن مسعود » وحَبان0© » 

وظاهى هذا :أنه لم وجب فى قطائعالسواد خراجا. وهذا مول علأنه أقطعهم منافعها وخراجها. 

وللامام أن سقط الخراج على وحه المصالحة . 


ا 
قال الماوردى : وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص" الجزية . فلذلك كان موقوفاً على اجتهاد ا 


00 
الأمة . قالتعالى (8 : #"اأم تسألهم خرجاً مخراجريك خير) . وفى قوله «أم تسألهمخرجاً» وجهان . 
دعل : در والنان 5 فنا . وق قوله «خخراج ربك خير » وجهان . أحدعا : فرزق 
ربك ف الدنيا خيرهتة . والثاى : فأحر ربك فى الآخرة خير مَنه . والأول للكلى.. والثاى قول 
الحسن . قال أبو مرو بن العلاء : والفرق بين الخرج والحراج : أن الخرج ل لك 
را ٠‏ والخراج. فى لغة العرب : اسم للكراء والغلة . ومنه قوله صبى الله عليه وسلم « الحراج 
بالضمان » .اه . 
(؟) أنظر الأموال رقم ( 245 ) . وخراج أنى يوسف صفحة ( 0+ ) . وخراج بحي بن آدم ل 
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القسم الكان 

ما أسل عليه أربابه . فهو أرض عشر . لا يجوز أن يوضع عابها خراج10؟ . نص عليه 
فى رواية حرب . فقال « إذا فتح المسامون الأرض عنوة فصارت فيئا لحم . فهو خراج » . 

وقال « أرض العشر : الرجل سم سه من غير قنال وفى هده أرض »©. فهى عشر» . 

وفال فى موضع آخر«أرض العثشر: الرجليسل وفى دده أرض فهى عش » مثل مكة والدينة». 

وقد عاق القول فى رواية حنبل . فقال « من أسري عل شىء فهو له . وبيؤخذ منه 
خراج الارض » ٠‏ 

وهذا مول على أنه كان فى بده من أرض الخراج أقرّه الإمام فى بده » كا أقر” النى” صلى الله 
عليه وسل أهل خيبر . فلا سقط الخراج 8 7 

القسم القاانت 

ماملك عن الشركين عنوة وقهرا . ففيه روايتان0© . 

إحداها : يكون غنيمة تسم بين الغاعين » وسكون أرض عثير . لا بحوز أنْ يوضع 
علها خراج . وفيه رواية أخرى : الإمام بالخيار ببن أن يقسمها بين الغاتمين . فلا يكون فيها 
خراج » و بين أن يقفها على جماعة السامين . فتصير وقفا على مصالل المسامين . وويضرب عليها 
خراجا مكون أجرة يقر على الأبد . وإن ل يتقدّر عدّة » لما فيها من عموم الصلحة . ولا بحوز 
بيع رقابها » اعتبارا حك الوقف . وهى الأرض الختصة بوضع الخراج عليها ٠‏ 


القسم الرابع 


ماصوح عليه الشركون من أ أرضهم فهى على ضر بين . 
أحدها : ماجلا عنه أهإه حق خاصت للسامين بغير قتال . فيكون وقفا على مصالم السامين » 
ويضرب عليها خراج يكون أجرة يدر على الأبد ٠‏ وإن ل يتقدّر عدّة . لمافيها من عموم 
الصلحة » فلا يتغير بإسلام ولا ذمة . ولا مجوز ببع رقابها » اعتبارا بحك الوقف . 


)١(‏ قال الماوردى : وقال أبنو حنيفة : الإمام مخير بين أن يبعلها خراجاً أو عميراً » 'فإن جعلها خراحاً 
ل بز أن تتقل إلى العمسر . وإن جعلها عشراً جاز أن تتقل إلى الخراج . اه . وانظر الأموال 
خرص د ل ا 2 . 

(؟) قل الماوردى : فيكون على مذهب الشافعى غنيمة تقسم بين الفاعين . وتكون أرض عمير © لايجوز 
أن يوضع عليها خراج . وجعلها مالك وتقاً على المامين بخراج. يوضع عليها . وقال أبو حنيفة .: 
يكون الإمام مخيراً بين الأمرين اه . وانظر الأموالك ( ص هه ل 5م )2. 
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وقد قال أحمد فى رواية أفى الحارث » وصال« كل” أرض جلا عنها أهلهابغير قتال فهى فى*). 

ومعناه : أتها وقف - وقد لت فا دن 1 

الضرب الثاتى : ما أقام فيه أهله » وصالحونا على إقراره فى أدديهم راج يضرب لبهم » 
فهذا على ضر بين : 

أحدها : أن ينزلوا عن ملكبها لنا عند صّلحنا. . قتصير هذه الأرض وقفا على السامين . 
كالذى اتجلى عنه أهله . وبكون الخراج ج الضروب عليها أجرة . ولا تسقط با سلامه ٠‏ ولابجوز لمم 
بيع رقابها . ويكونون أحق” بها ما أقاموا على صلحهم ؛ لاتنقل من أيدمهم » سواء أقاموا على 
شركهم أو أساموا »م لا تنزع.الأرض الستأجرة من مسا جرها ٠‏ ولا تسقط عنهم بهذا الخراج 
جزية رقابهم إن صاروا أهل ذمّة مستوطنين 

وإن ل يستوطنوا ول يتتقاوا إلى الدمة » وأقاموا على العهد . لم جز أن قروا فبها سنة 
غير جزية90© . 

وقد قال أحمد فى رواية حنبل «مافتح عنوة فهو فى* للسامين . وما صوموا عليه فهو لم » 
يؤْدون إلى السامين ما صولحوا عليه . ومن أسل منهم تسقط عنه الجزية والأرض للسامين » . 

ققد بين أن الأرض فء .. وهذا على أن الأرض لنا . فتكون فيا » عنى وقفا: . 

الضرب الثاتى : أن يستبقوها على أملا كهم ولا يننزلوا عن رقابها » و يصالمونا عنها بخراج 
إبوطع عليها . 

فهذا الخراج : جزية » بِوْحَذْ منهم ما أقاموا على شركهم . و سقط 00 

وبجوز لمم بيع هذه الأرض عا لى من شاءوا : منهم » أو من أهل الذمة » أو من اللسامين 

فإن تبابعوها ينهمكانت على حكها فى الخراج . وإن دبعت على مسإ سقط عنه إخراجها . 
وإن بعت علدى ايل أن لاط هنة حراحيا ليقاء كفرة.. واحتمل أن لشقط > خروحة 
بالذمة من عقد من صو عبات . 

وقد'قال أحمد فى رواية ابن منصور » وذ كر له قول سفيان « ماكان من أرض صو عليها 
ثم أسل أهلها بعد وضع الخراج عنها . قال أحمد : جيد » . قال « وما كان من أرض أخذت 
عنوة » ثم أسلٍ صاحبها ووضعت عنها الحزية . وأقر على أرضه بالخراج . قال أحمد : جيد» . 


. قال الماوردى : وجاز إقرارثم فها دون السنة بغير حزية‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : ويجوز أن لا تؤخذ منهم جزية زقابهم . 

(*) قال الماوردى : ثم ينظر فى هذا الحراج اللوضوع عليها . ذفن وضع ل ان ان 
ِؤْحْذْ من كل خريتٍ قدر من ورق أو حب . فإذا سقط عن بعضها بارسلام أهله كان مابق على حكه 
ا وإن كان الحراج الموضوع عليها صلحاً على مال مقدّر لم يسقط 
على مساحة الجربان . فذهب الثافجى : أنه بحط” عنهم من مال الصلح ما سقط منه بإإسلام أهله . 
وقال أبو حتيقة :. يكون مال الصلح باقباً بكماله ٠‏ ولا يسقط عن هذا المسلم ماخصه بإإسلامه . 
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فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام . وهذا عمول علىأن تلك الأرضين 
لحم » ولم سقطها عن أرض العنوة ٠‏ لآنها وقف جاعة المسامين هى أجرة عنها . 


فأما قدر الخراج ا مضر 


معتبر يما تحتمله الأرض00) ٠‏ نص" عليه أحمد فى زواية مد بن داود - وقد سئل عن 
حديث تمر ا وضع على جر يب الكرم ا ول كلكا ام 0 
على الناس لا يزاد عليهم » أو إن رأى 0 م غبر هذا زاد ونقص ؟ ‏ قال «بل هو عن رأى 
الأمام” > إن شاء زاذ عليم © و إن شاء تعن ل .وقال - هون فى حدات حمر ر إن رثا 
عليهم كذا لا جهدم ؟ » إنما نظر عمر إلى ما نطيق الأرض » 

فقد نص” غلى أن دلك موقوف على اجتهاد الإمام » ولس عوقوف على تقدير عمر » بل 
تعتير الطاقة فى الزبادة والنقصان . واحتس” ل « إن زدت علهم لا نجهدم ؟ » 

ونقل العباس بن مد بن موسى الخلال عن 1 حمد : أنه قال .« الخراج يقرت فى أبدمهم مقاسمة 
عل الضف . وأقل“ » إذا 0 * حملهم بقدر ما يطيقون » ٠.‏ وقال بعد : 
« ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرتها عليه عمر » . 

وقال فى رواية يعقوب بن بختان « لاحجوز للإمام أن ينقص » وله أن يزيد » 

وظاهى هذا : أنه لم يعتير الطاقة ٠‏ وجعل ذلك مقدرا عا ضريه عمر على السواد . 

وقال فى رواية ابن منصور « ووضع. - يعى عمر - عليها -يعتى السواد - الخراج. : 
على كل” جر بيت درثم وقفيز من ن الخنطة والشعير ٠‏ وماسوى ذلك من القصص والزيتون والنخل 





)١(‏ قال الماوردى : ذإن عمر رضى الله عنه حين وضع ار راج على سوادالعراق » ضرب فى بعض تواحيه 
على كل حريب قفيزاً ودرعا ٠‏ وجرى فى ذلك على ما استوقفه من رأى كسرى إن قباذ . ذإ نه أول 
من مسح السواد » ووضع الخراج ».وحد الحدود » ووضع الد واوين » وراعىما محتملة الأرض » من 
تيف عالت 0 ول حتاف بزارج - واد من كل جريب كقيزا ودرعا ٠.‏ وكان اقر اوري 
عمانة إرطال > 6 : ثلاثة درام بوزن المتقاك . ولانتشار ذلك بما ظهر فى جاهلية العرب . 
قال زهير بن أى سالى : 

تفل لج مالاغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودريم 
وضرب تمر رضى الله عنه على 0 غ 000 وأمره 
بالاحة » وو ضع ما تحتمله الأرض من خراجها . ووصضع على > كل جريب من الكرم والشجر 
الف عمرة درام © ومن الآحل مانة دزا رام » ومن قصب السكر سنة درام » ومن الرطبة 
أمنة درام .' ومن البر أرعة دراثم » ومن الشعير درهمين . وكتب إلى عمر » فأمضاه . وحمل 
فى نواحى الشام على غير هذا . فعلم أنه راتى فىكل أرض ما تحتمله 1ه . وانظر الأموال لأنى عبيد 
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 ؤهو‎ 


أشنماء موظفة يؤذوتها » . وقال « خراج اموا عل حذدّيث ا عن عمرو بن ميمون 
قفبر ودرثم » . 

قال أبو بكر الخلال : أنو عبد الله يقول « إِنّ للامام النظر فى ذلك » فيزيد عليهم و ينقص 
على قدر ما يطيقون » وقد ذ كر ذلك عنه غير واحد . 

وما قاله عباس الخلال عن أنى عبد الله فهو قول أوّل لأنى عبد الله : . 

وقد اختافت الرواية عن عمرفى قدر الخراج . 

قروى أن و عبيد بإسناده عن عمر وبن ميمون قال شهدت عمر بن الخطان 0 وأناه 
إن الت ا شل لكاقه . فسمعناه يقول له : الله » لنن وضعت على كل” جر يبب من الأرض 
درها وقفيزا من طعام لا بشق” ذلك علييم » ولا يجهدم ؟ 220 

وبإسناده عن حمد بن عبد الله الثقنى قال « وضع عمر على أهل السواد على كل” جربب 
عاص أو غاص درها وقفيزا و2 جرب الرطية حم دراه 0© 20 

وروى أيضا بإإسناده عن الشعى «أنعمر بعث ابن حنيف إلى السواد» فطر”زاخراج » فوضع 
على جر ب الشعبر درهمين 2« وعلى جريب الحنطة أر بعة دراهم 6 وعلى جر يب القصب ادكه دراثم» 
وعلى جر يب النخل كمانية"درام » وعلى جريب الكرم عشرة29؟ » . 

وروى أنوزيد عمربن شبة الغورى بارسناده عن عمرو بن ميمون « أنه وضع على كل 
جريب - وذ كر ابر إلى إن قال - : وعلى النخل : على الفارسية درها ».وعلى الدةلتيندرها». 

وفى لفظ آخر عن عمان بن حنيف حين بعثه عمر « فأخذ من الرطبة - وذكر الخبر 
إلى أن 2 وكان لا بعد النخل 9 


وقد أحد أجمد من هذه الأخبار حديث عرق بن متمون فى زواية على بن سعد اللحاق » 
وجعفر بن شمد » فقال « أعلى وأصحّ حديث فى أرض السواد : حديث عمرو بن ميمون 
ق الدرهم والقفيز » . 

وبيشهد لهذا : ماروى أب وهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إذا منعت _ 


العراق درثمها وقفيزها . ومنعت الشأم دينارها ومديها . ومنعت مص دينارها وإرديهاء وعدتم 
1 : ا 
كا بدأتم « فقد أثيت المع بين الدرهم والقفيز 1 


(©6, الأموال رقم )0541١(‏ . 

(0) الأموال رقم ( 1594 ) . 

(©) الأموال رقم ( “ال/اذ ) . 

(4) أنظر الأموال رقم ( ١٠86‏ ) . وخراج يحي بن آدم رقم ( 587 ) . والحديث رواه ملم » 
وأبو داود » وابن الجارود فى التتتق . والدى ‏ بوزن قفل ‏ مكيال لأهل الشام . قال النوؤوى : هو 
يععنى الحدث الآخر « بدأ الإسلام رم وسيعود غريياًكا بدأ» والعى 30 النىصلى الله عليه وسم 
يبر عن هذه الأقطار الثلانة أنها ستفتح بالإسلام » ويجى أموالها خلفاء الإسلام وولاته . ثم تتوالى 
الفان على السامين فتقنطع هذه الأقطار وغيرها من جسم الدولة الإسلامية . وقذ حققت الحوادث صدق 


ما أأخير به رسول الله صلى.الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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. وهذا الاختلاف عن عمر بدل” على اعتبار الطاقة . كذك ىب أن يكون و ضع الخراج 
ما فىكل” أرض ما تحتمله . 
فانها تختلف من ثلاثة أوجه » يو ركل واخد منها فى زيادة الخراج وتقصا 
أحدها : ماختص بالأرض من جودة يركو بها زرعهم » أورداءة يقل" به ربعها . 
الال د بالزرع من ن اختلاف أنواعه ٠‏ فإن من الحيون واغار ها ك7 
ومنها ما يقل" نه ٠‏ فيكون الخراج بحسبه 
الثالت : ما دص السو والقترك* ٠‏ لان ما التريت اليؤنة فى سقيه بالدوالى والنواضح .. 
لا حتمل من الخراج ما يحتمله ماس بالسيوح والأمظار . 
وشرب الزروع والأشجار دعسم أر بعة أقسام 9 
أحدها : ماسقاه الأدميون بغي رآلة » كالسيوحمنالعيون والأمهار تساق إليها » فتسيسعليها 
عند اأطاحة . ا - وهذا أوفر الياه منفعة » وأقلها كلفة 
ال ماسقاه الآدميون من نواضح أو دوالى » أو دواليب . وهذا أ كثر المياه 
: ماسقته السماء مطراء أو ثلجا » أو طلا . ويسمى العذى20© . 
ماسقته الآر, ض بنداوتها » وما أسكن من الماء قرارها . قشرب زرعها 
وشحرها بعروقه ء ويسمى البعل . 
فأما الغيل ٠‏ فهو ما شرب بالقناة » فان ساح فهو من القسم الأول . وإن ل بسح فهو من 
القسم الثا: 
وأما الكظائم فهو ما شرب من الآبار» فان نضح متها بالغروب فهو من القسم الثاتى . وإن 
استخرج من القنى » فهو غيل يلحق بالقسم الأول: 
وإذا ثبت هذا فلا بد لواضع الخراج من اعتبار ما وصفنا من الأوجه الثلائة من اختلاف 
الأرضين » واختلاف الزروع » واختلاف الشرب . ليع قدر ماتحمله الأرض من خراجها . 


فيقصد العدل فا دين أهلها * وأهل الىء 2000 لححف بأها ل الخراج » ولا نقصان 
لخر > أل الفى 60 . 5 


3 العذى ‏ بالكسر » ويفتح ‏ : الزرع لايقيه إلا المار » كذا فى القاموس . وهوالعترى. 
وانظر الأموال من رقم ري 0 
(؟)..قال الماوردى : ومن الناس من اعتير شرط رابعاً . وهو قربها من البلدان والأسواق وبعذها > 
لزيادة أتمانها وقصانها . وهذاإعا يتبر فيا يكون خراحه ورقا . وتلك القسروط تعتبر ف الب" 
والورق ٠.‏ وإذا كان الحراج معتبراً يما وصفنا اختلف قدره . وجاز أن يكون خراج كل ناحية نخالفا 
لخراج غيرها . 









0 

























ولا يستقصى فى وضع الخراج غاية ما تحتمله . ليجعل فيه لأر باب الأرض بقية بجدرون بها 
النوائب والمواتم0© . 

ويعتبر واضع الخراج أصلح الأمور من ثلاثة أحوال : 

الحاها >" أن يضعه على مسائح الأرض ". 

ا أن إضعه على مساح الزرع ٠‏ 

الثااكث : أن جعله متاسمة . 0 

فان وضعه على مسائم الأرض كان معتبرا بالسنة الحلالية . ا 

وإن وضعه على مساح الزرع » فقد قيل : يكون معتيرا بالسنة الشمسية . : | 
1 


وإن جعله مقامعة كان معتبرا بال الزرع وتصفيته . 

فاذا استقر” على أحدها مقدار بشروطه المعتبرة فيه . صار ذلك مو بدا . لا جوز أن بزاد فبه 
ولا شقص منهء ماكانت الأرضون على أحوالها : فى شرو يها » ومصالحها . 

فان تغيرت شرو مها ومصاحها إلى ز بادة أو نقصان فذلك ضربإن : 

أخدها: أن أكون حدوث الزيادة والنقصان بسب من جهتهم كز بآدة حدنت نشق" 
أنبار » واستنباط مياه » أو نقصان حدث لتقصير فى عمارة » أو لعدول عن مصلحة . فيكون 
الخراج عليهم حاله » لابزاد عليهم فيه لز يادة عمارتهم » ولا ينقص منه لنقصانها . 

ويؤخذون بالعمارة نظرالحم . ولأهل الفى* . لثلا ستديم خرابه فيتعطل . 

الضرب الثاتى : أن يكون حدوث ذلك من غيرجهتهم ٠‏ فكون النقصان بشق انف 9©) 


أو نهر تعطل. 

فان كان سدّه وعمله يمكنا وجب على الإمام أن يعمله من بيت المال » من سهم الصالم . 6 
والخراج ساقط عنهم مالم يعمل 5 

وإن لم »كن عمله تراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الاتتفاع بها . فان أمكن ١‏ 


الاتتفاع مها ااه : لمصائد » أوصاع . جازأن يستأنف وضع الخراج بحس ماكتمله 00 
والرعى . ولست كأرض اموات التى لا بحوز أن بوضع على مصائدها وصاعيها خراج . لآن 
هذه الأرض بماوكة > وأرض الموات مباحة . 

وقد نقل خضر بن إسحق : أن'صيادا سأل أحمد عن الصيد فى أجمنة - بعنى قطر بل - 
وأمهم منعون أن نصيد فبها حق نعطيهم شيا ؟ فقال : «احرص أن لا تعطيهم . فان شارطتهم 


فلا تحنم » 1 







)١(‏ قال الماوردى : حى أن الحجاج كتب إلى عبد الملك يستأذنه فى أخذ الفضل من أموال السواد .'قنعه 
من ذلك »> وكتب إليه .: لاتكن على درهمك المْأَخودٌ أحرص منك على درهك المتروك . وأبق لهم 
وما متدون ا دوا 





(؟) عند الماوردى : لشق خرة اه . والفجرة ‏ يضم الفاء وسكون الجم ‏ : موضع تفتح الماء : 






اذ 





وقوله « احرص أن لاتعطيهم » مول على أنها من رص الات : وقوله «فان شارطتهم 
فلا تخنهم » ول علىقول من قال نس رق رض السواد موات . فأحب”الخروج من الخلاف . 

وقد اختلفت الرواية عنه » هل ف السواد موات علك بالاحياء ؟ 
فقال فى رواية العبان بن مد بن موسئ الخلال ‏ وقد سأله عما أحى من أرض السواد : 
أكون لن أحياه فقا «مثل التاول والرمال فما ينك و بين الانبارء فهو لمن أحياه » 

وقال فى رواية ابنه عبد الله وقد سأله : أيكون موات فى أرض السواد ؟ قال « لاأعامه 
.كون مواتا » 

وأما الزبادة الى يا الله تعالى » كعين انفجر شبوعها غالبا ما ساح ماوّها » و أرض حفرها 
الل حي خضت وصارت ساحة بعد أن كانت نسق با آلة .فانكان هذا عارضا لابوثق ندوامه 
م بجز أن :ياد فى خراج نلك الأرض . وإن وثق بدوامه رات الإمام فيه الصلحة لأربابٍ الضياع 
وأهل الى . وعمل ف الزيادة أو الشاركة يما يكون عدلا بين الفريقين . 

وخراج الأرض إذا أمكن زرعها ماأخوذ وإن / تزرع9© . 

نص" عليه فى روابة الأثرم 6 وحمد بن أبى حرب » وقد سثئل عن رجل فى ,بده أرض من 

ضى الخرا اج » ول بزرعها : يكوزنعليه خرا اجها ؟ قال « نعم العاص والغاص » . 
وإذاكان لك ل بزرعه تاف أحادت اررى لد مه اه بزرعه خراج 

أقل” ما بزرع فيها ٠‏ لأنه لو اقتصرعلى زرعه لم بعارض فيه . 

وإذاكانت أرض الخراج لايمكن زرعها فىكل” عام حتى تراح فى عام وتزرع فى الآخر.روى 
حالما فى ابتداء وضع الراج علبها ٠‏ واعتبر أصلح الأمور لأرباب الضياع » وأهل الفى* فى خصاة 
من ثلاث :-- 

إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج مابزرع فىكلعام . فيؤْخذ من الزروع والتروك . 

وإما أن يمس حكل” جر يبين منها يريب . ليكون أحدها للزروع والآخر للتروك . 

وإما أن يضعه بكاله على مساحة التروك ويستوف على أربابه الشطر من زراعة أرضهم . 

وإذا كان”خراج الزروع والغار مختلفا باختلاف الأنواع ٠.‏ فزرع أو غرس مالم ينص”عليه . 
أعتير حراجة .نا قرت المنصوصات به شما أو نفع + : 

وإذا زرعت أرض الخراج ما بوجب العشرلم سقط عشي الار رض خراج الأرض ٠‏ وجمع 
فيها دين الحقين0© 1 


)١(‏ قال الماوردى : وقالا : لاخراج عليه سواء تركها مختاراً أو معذوراً . وقال أبو حنيفة : يؤحُذ 
مها إن كان ارا ٠‏ ويدمط عنها إن كن معدور] ‏ 

(؟) قال الماوردى : وججع فبها بين المقين ء! لى مذهب الثافعى . وقال أبو حنيفة .: لا أجع بينهما . 

وأقتصر على أخذ الخراج » وأسقط العصر 











١6 


ولا جوز أن ينقل أرض الخراج إلى العفىء ولا أرض العقر إلى الخراح90© . 


وقد سعل أحمد فى رواية إسحق عن دار البطيخ بطرسوس. : كانت ببر وما كان عليها 
فهو لما على الأرمنى إلى خارج الخندق . ووذ عليها الخراج فقال : اخالون لا بحمل فيها لم كن 
عليها خراج . وقد وضع علبها الآن خراج فلا يغير . فقال « قد أحسنوا”"”»» 

فقد أنكر وضع الخراج على أرض ل يكن عليها . 

وإذاسق ا ع ا ا للخو ا 156 

وإذا سق هاء العفشر أزض خراج . كان الأخوذ مها حراحا . اعتارا بالأرظا, 
دون الماء 

وعند ألى حنيفة يعتبر حك الماء . فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج » و يؤخذ 
بماء العشر من أرض 2 العشر > اعتبارا بالماء دون الأرض . واعتبار الأرض, أولى من 
اعشار الماء ٠‏ لأن الخراج ما أحود عن الأرض » والعثير ما خوذ عن الزرع ٠‏ ولس على ألا 
خراج 0 عدار ف واحد منهما ٠‏ 
وعلى هذا الأختازف متخ أبو حنيفة صاحب الخراج أن يست بماء العشر . ومنع صاحب العشر 
أن يسق بماء الخراج ٠‏ وم ينع أحمد واحدا متهما أن تسق باى” الماءين شاء9© . 

وقد قال أحمد فى رواد يه صا « الخراج على الرقبة .» 

وقال فى رواية ابن منصور « إنما هو جزية رقبة الأرض» . 

فقدبين فى روابة ابن منصور أنه عن رقبثها . وف رواية صالم : أنهعلى الأرض . مثل 
المزية على الرقبة ٠‏ فاقتضى أنه عن رقبتها ٠‏ و إذاكان عن رقبة الأرض كان الاعتبار بها » 
لاالماء الذى سق به . 


0ت أبنية : دورا وحوانبتا . كان حراج الأرض مستحقا لان 
ا 0 


رض أن ينتفع بها 

قال الماوردى : وجوزه أبو حنيفة اه . وفى خراج أنى بوسف :. فكل أرض : أقطعها الإمام 
نما فتحت عنوة ففيها الحراج » إلا أن يصيرها الإمام عفسرية . وذلك إلى الإمام . إذا أقطم أحداً 
أرضاً من أرض الخراج . فإن زأى أن يعبير عليها عشراً » أو عمراً ونصفاً » أو عشرين > أو 
أكثر . أو خراجاً . فا رأى أن يحمل عليه أهلها فل . وأرجو أن يكون ذلك موسعاً عليه . 
فكيفما شاء من ذلك قعل © إلا ماكان من ,أرض الحجاز ‏ والمدينة » ومكة » والهمن . فإن هنالك 
لابقع خراج . ولا يسع الإمام ولا يحل له أن يفير ذلك » ولا يحوله جما جرى غليه أعس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و 

كذا بالأصل ٠‏ والعارة ظاهرة التحريف ١..وقدراحعت‏ ماحت ندى من كتن فق الخنابلة وغيرها 
فلم أعثر فبها على ما أحمحها منه . 

قال الماوردى : ولم ,عنع الشافى واحدا ينا أ أن يسق بأى الماءين شاء . 

قال الماوردى : وأسقطه ألو حنيفة » إلا أن تزرع أو تغرس . والذى أراه : أن ما لايستغنى عن 


بنيانة فى مقامه فى أرض الحراج لزراعتها : عفو يسقط عنه خراجه ال . 





 ١هه‎ - 


وهذا ظاهى كلام أحمد » وأن الخراج لا .قف على الزرع أو الغراس 

قال فى رواية يعقوب بن بحتان - وقد سأله : ترى أن مخرج الرجل عما فى بده من دار 
أو ضيعة على ماوصف عمر : عا لى كل” ج رن » فبتصدق به ؟1 قال ( ما أجود هذا » قال له : 
فانه بلغنى عنك أنك تعطاٍ على عن دارك الخراج » 'تتصدق به ؟ قال : «لم» . 

وقد قيل : إن مالا ستغنى عن ن بثأله فى مقامه فى أرض الخراج لزراعها عفو سقط عنه 
خراجه . “لأنهلا يستةر” فى زراعتها إلا سكن ,ستوطنه . وما جاوز قدر حاجته مأخوذ خراجه 

اذ اورف أرض الخراج » أو أعيرت.. نفراجها على المتالك دون المستا جر والستعير(©, 

وقد قال أحمد فى روابة أى الصقر 3 أرض السواد تقملها الرجل 60 « يؤذى وظيفة عمر » 
رقي العددر لهذ وطق 0 5 

وظاه هذا : أن ال راج على الستاءجر '. لأأن التقبل مستاجر . وكذلك قال فى روابة 
حمد بن ألى حرب ا 0 
فبها مثله ©؟ . 

فقد جعل الستأجر عنزلة الؤجر . 

وقد صرح به أبو حفص فى الجزء الثائى من الإجارة » فقال «باب الدليلعلى أن من استأجر 
أرضًا فزرعها كان الخراج والعشر جميعا عليه » دون صاحب الأرض - وساق فيه روابة 
ألى الصقر 6 
٠‏ وعندى أ ن كلام أحمد لايقتضى ماقال . لأنه مانس على رجل تسن رن مر لط 
فدفعها إليه بالخراج ء وجعل ذلك أجرتها . لأنها لم نكن فى بد السلطان بأجرة ٠‏ بل كانت 
بماعة السامين . والسئاة التى ذكرناها إذا كانت فى بد ر. ا ج الضروب فأجرها 
فان الثاتى لابجب عليه الخراج » بل بحب على الأول . لأنها فى بده بأجرة » حى الخراح : 

ل ال لي ٠‏ فاذتى العامل أمها أرض حراج » وادّعى ر مها 

نا أرض عفار - وقولمما مكن - . فالقول قول المالك » دون العامل ٠‏ فان اتيم استحلف : 

ووز أن ,عمل فى مثل م الدواو بن السلطانية إذا عل صحنها 2 
ووثق بكتابها90؟ . 

وإذا اذى رب الأرض دفع الخراج ٠‏ لم يقبل قوله . 

وبحوز أن لعمل فى دفع الخراج على البروزات السلطانية42© إذا عرفحتها » اعتبارا بالعرف 
العتاد فيها . 


. قال الاوردى : وقال أو حتيفة : خراجها فى الإجارة على المالك » وفى العارية على الستعير‎ )١( 
تقبلت العمل من صاحبه . إذا التزمته منه بعقد . والفبالات : ها يلتزمها بعض الناس من السلطان‎ (2 


على شىء معين يؤدونه . 
(؟) قال الماوردى : وقاما يكل ذلك إلا فى الحدود . 


20( قال الماوردى : على الدواوين السلطانية . 





0 


ومن أعسر بحخراجه أنظر به إلى يساره ٠‏ ولم سقط بالإعسار2؟© . 

وإذا مطل بالخراج + مع رساره » حبس ء إلا أن بوجد له مال فيباع عليه فى خراجه . 
كالديون . فين لم بوجد له غير أرض الخراج » فا نكان السلطان يرى جواز ببعها . باع منها 
بقدر خراجه . وإنكن لابراه . أجرها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها . فين زادت 
الأجرة كان له زبادتها . وإن نقضتكان عليه نقصاتها . ١‏ 

وإذا تجزربة الأرض عن تمارتها » قيل له : إما أن تؤجرها أو ترفع ,بدك عنها » لندفع 
إلى من يشوم بعمارتها . ولم نترك على خرابها ان ع يا لد كار شرت وان - 
أوماً إليه فى رواية حنبل . 

فقال «من أسلم على شىء فهو له . ويؤخذ منه خراج الأرض ء فان ترك أرضه فر يعمرها . 
فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من بعمرها » لاكرب » تصير فيا للسامين » . 

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب 

ؤقال ف رزواية حرب ند رجا 006 يثراء أوساق إليها الماءمن موضع 
أو أحاط عليها حائطا » ثم تركها . ة أهى له . قيل له : فهل فى ذلك وقت إذا تركها ؟ قال : لام 0©, 

0 »ثم تركها حتى عادت خرابا 
فهى له . ولبس لآخر أن يأخذها منه . و إنما جازله لأن بإحبائهاقد صارت ملكا له » فهو غخير 


. قل الماوردى : وقال أبو حنيقة : يجب بررساره م ويسقط بإعساره‎ )١( 

(؟) فال أبو عبيد فى كتاب الأموال :. وأما الوجه الثالك : فأن يحتجر الرحل الأرض > اما بقطيعة من 

الإمام » وإما بغير ذلك » ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة . قال أبوعبيد : وقد حاء توفيته 

فى بعش الحديث عن مر : أنه جعله ثلاث سنين . وتنع غيره من عمارته لمكانه . فيكون حكنها 

إلى الإمام . ثم ساق بسنده إلى ربيعة بن أنى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال إن الحارث امزنى عن أببه 

« أن رسول الله صبى الله عليه وس أقطعه التقيق أجع ٠:‏ قال : فاما.كان زمان عمر قال لبلال * 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتقطعك لتحتجره عن الناس . إنبا أقطعك لتعمل . نفذ منها 

ما قدرت على عمارته ورد" الباق » اه . ورواه بحي بن آدم فى الخراج رقم ( 554 ) . وفيه 

أن حمر قال له « وَمالم تقو عليه فادفعه إلينا تقسمه بين المامين . فقال : لاأفمل والله شيا » 

أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ال مر 5 قآلن لتفعلن - افاحد هنه ماخر عن عارك 

فقسمه بين اللمسامين » . وروى أبو يوسف فى الخراج (ص 7١‏ ) قال « أقطم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلال بن الحرث الزنى ما بين البحر والصخر .. فاما كان زمان عمر بن الخطاب قال له : 

لا تستطيع أن تعمل هذا . فطيب له أن يقطعها ماخلا المعادن فإنه استئناها » . ودوك بحي إن 


رقم ( 584 ) عن مرو بن شعيب « أن مر جعل التحجير ثلاث سنين . فإن تركها حق عضى 


: إنك 
آدم 


ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق” بها » 












كلام 


فى الاتنفاع ها أو تركه . و يفارق هذا أرض الخراج . لأنها ليست عاك له » وإنما هى لجاعة 
المسامين . ولهذا فر”قنا بنهما0© . 

وعامل الخراج » بعتبر فى صحة ولايته : الحرية . والأمانة » ثم ينظر بنظر . فان ولى وضع الخراج 
اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد » وإن ولى جباية الخراج » سحت ولابننه وإن ل يكن 
فقا محتهدا . 

ورزق عامل الخراج من مال الخراج »كا أن رزق عامل الصدقة من مال الصدقة » من سهم 
العاملين . وكذلك أجرة الساح . 

فأما أحرة ة القسام فى العشر والخراج فهبى من الحق” الذى استوفاه السلطان منهما © . 


والخراج حق” معأوم على مساة معلومة 

فاعتير فى الع مها ثلاثة مقادير . 

أحدها : مقدار الجريب بالذراع المسوح بها . 

والثانى : مقدار الدرمم الأخوذ به . 

والثاك: : مقدار الكيل الستوق به . 

أما الجر بب : فهو عشر قصبات فى عشر قصبات . والقفيز : عشر قصبات فى قصية . 
والعشير : قصبة فى قصبة ٠.‏ والقصة : ستة أذر رع . 0 ادر ب ثلاثة آلاف وستاثة ذراع 
0 : والقفيز 5 الدكالة وسثتين ذزاعا محكير: وهو عشر الخر يب . والعشير 5 
ستة وثلاثين دراعا ٠‏ وهو عشي التفيز . 

والاذرع ستتايعة 

أقصرها القا ٠.‏ ثم اليوسفية 3 ثم السوداء . ثم الماشمية الصغرى » وهى البلالية ثم 

المائعية 0 » وهى 1 2 م العمرية ثم اليزانية . 











)١(‏ روى بحي بن آدم عن ابن المبارك « أن رجلا تحجر على أرض ثم عطلها . غاء آآخر فأحياها فلختصا 
إلى عبد.الملك بن .مروان . قال : ماأرى أحدا ل بهذه الأرض 0 نّْ أمند المؤمنين » ثم التفت 
إلى عروة بن الزبير فقال : ما تفول ؟ قال : أقول : إن أبعد الثلائة من هذه الأرض آم الؤيك 7" 
قال : ولم ؟ فال : لأن رسول الله صلى الله عليه وس د ٠‏ والبلاد بلاد الله 
ومن أحيا أرضاً ميتة فهى له ٠.‏ قال : ففال عبد الملك : انظروا إلى هذا » يعهد على رسول الله 
ار بعالم يسمع منه ٠‏ قال : فقال عروة : أفا ل 
أسمعته يفول : الظهرا أربع » والعصركذا » والغرب كذا ؟ إن الذين حاءونا بهذا ثم حاءونا بهذا » 
0 

(9) قال الماوردى * 0 أجرة القسام فقد اختلفت الفقهاء فيها . فذهب الشافى إلى أن أجور قسام العر 
والحراج معاً فى الحق الذى اسدوفاه السلظان متهما . وقال أو حنيفة : أجور من يقسم غلة النعر 
وغلة الحراج : من أصل الكيل . 2 "أخور المراع > إلى السلطان .. وأحور العمر 
على أهل الأرض ٠‏ وقال مالك : أجور العشير على صاحب الأرض » وأجور الخراج على الوسظ ‏ . 





0 ١ورب‎ 


فأما القاضية - وهى تسمى ذراع الدور - فهى أقل من ذراع السوداء بأصبع وثلثى أصبع. 
وأوؤل من وضعها ابن أبى ليى القاضى . و ها بتعامل أه لكلواذى . 

وأما اليوسفية : فهى التى بذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام. وهى أقل” من الذراع السوداء 
ل أصبع ٠‏ وأول من وضعها أبو بوسف القاضى . 

وأما الذراع السوداء : فهبى أطول من ذراع الدور بأصبع وثلثى أصبع . وأول من وضعها 
الرشيد > قدّرها بذراع خادم أسود كان على رأسنه . وهى الى ,تعامل بها الناس فى ذرع البزه 
والنجارة والأبنية » وقياس نيل مصر . 

وأما الذراع ا مائمية الصغرى : فهى أطول من الذراع السوداء بإصبعين وثلثى إصبع . وأوؤل 
من أحدثها بلال بن أنى بردة . وذكر أنه ذراع حَدّه ألى موسى الأشعرى . وهى أتقص من 
الزبادية بثلاثة أرباع عش . وبا يتعامل الناس بالبصرة والكوفة . 

وأما المائعية الكبرى فهى ذراع الاك . وأول من نقلها إلى الجائعية النصور . وهى أطول 
من ذراع السوداء حمس أصابع وثلثى إصبع » مكون ذراعا ويمنا وعشيرا بالسوداء . وتنقص عنها 
المائعية الصغرى ثلاثة أر باع عششرها . وسميت زيادية لأن زيادا مسح ها أرض السواد : وهى 
الى بذرع بها أهل الأدواز . 

وأما الذراع العمرية فهبى ذراغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه التى مسح بها أرض السواد . 
قال مؤسى بن طلحة « رأبت ذراع عمر الى مسح بها أرض السواد » وهى ذراع وقبضة وإبهام 
قائمة» . قال الك بن عتببة «إن عمر رغى الله عنه عمد إلى أطوهًا ذراعا وأقصرها » فمعمنها 
ثلاثة وأخذ الثلث منها » وزاد عليها قبضة و إمهاما قائمة . ثم حْتم فى طرفيه بارصاص » و بعث 
بذاك إلى حذيفة وعان بن حنيفءحتق مساحا بها السواد.وكان أل من مسح بهاعمر بن هبيرة» 

وأما الدراع الأمونية : فنسكون بالذراع السوداء ذراعينوثائى ذراع وثلاث أصابع . وأؤلمن 
وضعها الأمون . وهى الى تتعاملالناس مها فى ذرع البرندات » والسكورءوكرى الأنهار » والحفائر. 

وقد اعتبر أحابنا الذراع الماثهى فى مساحة الفراسخ التى تقصر فبها الصلاة . 


فيحتاج فيه إلى معرفة وزنه ونقده 5 

فأما وزنه فقد استقر” فى الإسلام على أن وزن الدرجم ستة دوانيق » وز نكل عششرة منها 
شيعة مثافسن 7 

وقد نصةعلى هذا فالزكاة فى رواية اليموق: وقد سأله عمن عنده شىء وزنه درهم أسود» 
وشىء وزنه دانقين » وهى رج فى مواضع :. ذا مع نقصانه على الوزن سواء ؟ فقال « مجمعها 


ثم بحرجها على وزن سيعة » . 
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وقال فى روابة بكر بن عمد عن أبيه - وقد سأله عن الدراهم السود ؟ فقال «إذا حلت الزكاة 
فى مثتين من دراهمنا هذه أوجبت فبها الركاة » فاتخذ بالاحتياط «١‏ فائما الدية فائخاف عليه ». 

وأعجبه فى الركاة أن يؤْدى من مئنين من هذه الدراهم . و إن كان على رجل دية أن بعطى 
السود الوافية ٠‏ وقال « هذا كلام لاحتمله العامة» . 

وظاهى هذا : أنه إنما اعتبر وزن سبعة فى الركاة . والخراج مول عليها . واعتير فى الدية 
أوفى من ذلك . 

وقال فى روانة الروذى - وذ كر دراه بالعن صغارا » ف الدرجم منها دائقين ونصف - 
فقال « ترد إلى المثاقيل » كيف ترك هذه ؟ » 

فقد نص على اعتبا ركل” عشرة منها سبع مثاقيل . 


واختلف فى سب ساستقرارها على هذا الوزن ٠‏ 

فذكر قوم : أن الدراهم كانت فى أيام الفرس مضرو بة على ثلاثة أوزا ان : منها درم على 
وزن الثقال عششرون قبراطا . ودرثم وزنه عشرة قرار ,بط . ودرثم وزنه اثنا عشر قبراطا . فاما 
احنيج فى الإسلام إىَتقديره فى الركاة أخذالوسط من جميعالأوزان الثلاثة . وهواثنانوأر بعون 


قبراطا. فكان أر بعة عشرقبراطا من قرار يطالقال . فاما ضر بتالدرام الإسلاميةعلى. الوسطمن 
هذا الوزن الأوسط من الأوزان الثلاثة قيل فى عشرتها. : وزن سبع مثاقيل لأنها كذلك90© . 


() أى لأن وزنها مثلها فى القراريط . فإن حاصل ضحرب سيعة مثاقيل فى عضسرين قيراطاً يساوى حاصل 
ضرب عششرة درام فى أربعة عفر قيراطاً . 
قال العلامة تق" الدين أحمد القريزى الشافى فى رسالته ( التقود القدعة والإسلامية . طبع الاستانة ) . 
اعلم أن التقود التى كانت للناس على وجه الدهى على نوعين : السوذاء الوافية » والطيرية التق . 
وما غالب ما كان البصسر يتعاملون به . فلوافية ‏ وه البغلية ‏ عى درام 'فارس . الدرثم وزنه 
زنة الثقال الذهب . والدراتمٌ الجواز تنقص من العفسرة ثلائة . فكل سععة بغلية عهرة بالجواز . 
وكان لهم أيضاً درام تسمى جوراقية . وكانت تقود العرب الى تدور بينها : الذهب والفضة ء لاغير . 
ترد إلبها من الممالك : دنانير الذهب قيضرية من قبل الروم . ودرا فضبة علىنوعين : سوداء وافية . 
وطبرية عتق . وكان وزن الدراثم والدناتير فى الجاعلية عثل وزنما فى الإسلام تين . ويسمى المثقال 
من الفضة : درها . ومن الذهب : ديناراً . ولم يكن شىء من ذلك يتعامل به أهل مكة فى الجاهلية . 
وكانوا. تايعون بأوران اصطلحوا عليها فها ينهم وهو الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية . والأوقية . 
فى أريمون درها . . . فيكون الرطل أماتين وأريممالة درم .. والنص" . وهو نصف الأوقية حولت 
صاده شينا فقيل : نش . وهو عشرون درعا . والنواة : وفى حمة دراتم . والدرج الطبرى : 
تمانية دوائق .. والدرم اللغلى : أربعة دوائق . وقيل : بالعكس . والدرم الجوراق : أربنة 
دوائق ونصف . والدائق مان حبات وخا حبة من حبات الشعير التوسطة التى لم تفدسر وقد قطم 
من طرفيها ما امتد ٠‏ وكأن الدينار مش ايت لو ها عد 1 3 وإغا هو تبر . وَيسفىٌ الدرمم 


لوزنه : درعا . وإبما هو تبر . وكانت زنة كل عضرة درام ستة مثاقيل . والتقال زنة 


اثنيث وعسرين قبراطاً إلا حبة . وهو أضناً بزئة اثنين وسبعين حبة شعير مما تقدام ذكره . وقل : 








إن الثقال منذ وضع لم يختاف فى:جاهلية ولا إسلام . .ويقال : إن الذى اخترع الوزن فى الدهى الأول 
بدأه بوضعالثقال أولا . غعله ستين حبة ."زنة الحبة مائة من حب الخردل البرثى العتدل . ثم ضرب 
صنجة بزنة مائة من حب الخردل . وجعل بوزنها مع المائة الحبة صنجة ثانية » ثم صنجة ثالئة حى بلغ 
جوع الصنج مس صنجات . "فكات صنجته : نصف سدس مثقال <. ثم أضعف وزنها حى صارت 
ثلث مثفال . فركب منهما نصف مثقال: » ثم مثقالا » وعشرة » وفوق ذلك . فعلى هذا تسكون 


زنة الثقال الواحد : ستة آلاف حبة . ولما بعث الله نبينا مدا صلى الله عليه وسلٍ أقر أهل مكة 


ار 
على ذلك كله » وقال « الميزان ميزان أهل مكة » . وفى رواية « ميزان المدينة» 0 رشول أل 
صلى الله عليه وسلٍم زكاة الأموال . خْمل فىكل حخس أواق من الفضة الخالصة الى لم تغش ‏ : 
خمسة دراهم,. وض النواة . وفرض ىكل عمرين ديار نصفت دينار ٠."‏ 6 هو مءروف فى امظته 
من كتب الحديث . قال :.فلها استخلف أبو بكر الصديق رضى الله عنه عمل فى ذلك بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل . ول يغير منه شيئاً » حتى إذا استخلف أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وفتح الله على يديه مصر » والشام » والعراق . لم يعترض لشىء من النقود » 
بل أقراها على الحا . فاماكانت سنة مان عشرة من الحجرة » وه السنة الثامنة من خلافته أنته 
الوفود . منهم وفد البصرة . وفبهم الأخنف بن قيس . فكلم عمر بن الخطاب فى مصالح أهل البصرة . 
فبعث معقل بن يسار فاحتفر نهر معقل الذى قيل فيه إذا جاء نهر الله بطل مهبر معقل ‏ ووضع 
الجريب والدرهمين فى الشهر »فضرب حيتئذ حمر رضى الله عنه الدراثم على تقش الكسروية . وشكلها 
أعاننا 6 غير أنه زاد فى بعضها « الجد بن » . وفى بعضها « عد رسول الله » . وفى بعضها 
«لا لله إلاالله وحده» . وى آخر مدة تمر وزنكل عتسرة درام ستة مثاقيل . فاما بويع أمير الؤمنين 
: مان بن عفان رضى الله عنه ضرب فى خلافته دراثم تقمسها « الله أ كبر » . فلها اجتمع الأعس لمعاوية 
ابن أبى سفيان رضى الله عنه » وجع لزيادين أبيه الكوفة والبصرة . قال : ياأمير المؤمنين : إن 
العبد الصالح أمير المؤمنينمر بن الخطاب صغرالدرثم وكبر القفيز . وصارت بهتؤخذ ضريبة أرزاق المند» 
وترزق عليه الذرية طلا للإحسان إلى الرعية . فلو جعلت أنت عياراً دون ذلك المعيار ازدادث الرعية 
به رفقاً ٠.‏ ومطضبت لك به السنة الصالحة . فضرب معاوية رضى الله عنه تلك الدراثم السود الناتصة من 
لتدادواو 0 مكرن 6 عفر تزاطل” ,[اسفين يه أو حرتين 2 وضعرت مها زياد. ب واجفل 
وز نكل عشرة درا سبعة مثاقيل . وكتب عليها .. فكانت تجرى مجرى الدرام ٠‏ وضرب معاوية 
أيضاً دنائير عليها عثال متقلد سيفاً . فوقع منها دينار ردىء فى يد شيخ من الجند . غاء به معاوية 
وقال : يا معاوية » إنا وجدنا ضربك شر ضرب . فقال له معاوية : لأحرمنك عطاءك ولأ كسونك 
القطيفة . فاما قام عبد الله .بن الزبير رضى الله عنهما ب>كة . ضرب دراه مدورة . : وكان أول من 
ضرب الدراثم المستديرة . وكان ماضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً . فدورها عبد الله ٠‏ 
عل د وجهى الدرثم « عد رسول الله » . وعلى الآخر « أصم الله بالوفاء والعدل » 
ادر ه مصعب إن الزبير درام بالعراق . وجعل كل عشيرة منها سبّعة مثاقيل » وأعطاها الناس 
فى العطاء» حتى قدم الحجاج بن بوسف العراق » من قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » تقال : 
ما نبتى من سنة الفاسق » أو المنافق » شيا . ففيرها. . فاما استوثثق الأعى اميد الملك بن عروان بعد 
قثل عبد الله » ومصعب.بن الزبير» خص عن التقود » والأوزان » والمكابيل . وضرب الدنانير والدرام 
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ف سمه شك ولعي من الهجرة . جل وزن الدينار اثنين وعصرين قبراطاً إلا حبة بالشام . وجعل وزن 
الدرهم خسة عير قبراطاً سوى ٠‏ والقيياط : أربع حبات.وكل دانق قبراطين و نصفاً.وكتب إلى الحجاج 
وهو بالعراق ‏ أن اضريها قبلك . فضر بها .وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهايقايا الصحابة 
رضى الله عنهم أجعين . فلم ينسكروا متها سوى تقنها.فإن فيه صورة.وكان سعيد إن السيب وحه ال 
ندم بها ويمسترى ولا يعيب من أعرها بقئة ٠‏ وجعل عبد الملك الذهب الذى ضربه دنانير على المثقال 
الشاى . وهى المكيالة الوازنة المائة دينارين . وكان سيب ضرب عبد املك الدنائير والدراهم كذلك : 
أن خاك بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان قال له : يا أمير المؤمنين » إن العلماء من أهل اللكتاب الأول 
يذكرون أنهم يجدون فى كتبهم : أن أطول الملفاء جمراً من قداس الله تعالى فى دوعره ٠‏ فعزم على ذلك 
ووضع السكة الإسلامية . وقيل : إن عبد الملك كت فى صدركتابه إلى ملك الروم «قل هو الله أحد» 
وذكر النى صلى الله عليه وسلم فى ذ كر الناررخ » فأنكر ملك الروم ذلك ٠‏ وقاك : إنلم تدركوا 
هذا » وإلا ذ كرنا تيم فى دنانيرنا ما تكرهون ٠‏ فعظم ذلك على عبد الملك » واستشار الناس . 
فأشار عليه خالد بن يزيد بضرب النكة وترك دنانيرهم . وكان الذى ضيرب الدراهم رجلا يهودياً من تهاء 
يقال له : مير نسبت الدراحم إذ ذاك إليه - وقيل لها : الدراهم السميرية . وبعث عبد الملك بالكة 
إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب الدراهم بها . وتقدم إلى الأمصار كلها أنيكتب إليه منها 
فىكلتشهر بها مجتمع قبلهم من ال مال ى يخصيه عندهم وأنتضرب الدراهم فى الآفاق على السكة الإسلامية 
وتحمل إلبه أولا فأولا ٠‏ وقدر فى كل مائة درهم درعا عن كن الحطب وأجز الضراب 


٠.‏ ونفش 
على أحد وجهى الدرهم « قل هو الله أحد » ٠‏ وعلى الآخر « لاله إلا الله » 


8 وطوق الدرهم 
على وجهيه بطوق . وكتب فىالطوق الواحد : «ضرب هذا الدرهم عدينة كذا» ٠‏ وفى الطوق الآخر 
« مد رسول الله أرسله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 2 
الذى تقش فيها«قل هو اله أحد » هو الحجاج ٠‏ وكان الذى دعاعبد الملك إلى ذلك : أنه نظرللأمة > 
وقال : هذه الدراهم السود الوافية الطبرية العتق تبق مع الدعس ٠‏ وقد جاء فى الزكاة : أن فىكل 
ماثتين » وف ىكل حمس أواق : خمسة دراهم . واتفق أن يجعلها كلها على مثال السود العظام : مائق عدد 
يكون قد تفص من الركاة ٠.‏ و إن جملها كلها على مثال الطبرية - ويحمل المعنى على أنها إذا بلغت 
ماثق عدد : وجبت الزكاة فبها ‏ فإن قبه حيفاً وشططا على أباب الأموال . “فاتخذ منزلة بين 
منزلتين > يجمع قبها كال الزكاة » من غير ينخس ولا إضرار بالناس » مع موافقة ماسته رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحداه من ذلك . وكان الناس قبل عبد اللك يؤدون زكاة أموالم شطرين من 
الشكار والشكاز ٠‏ فلها اجتمعوا مععيد الملك على ما عزم عليه عهد إلى درهم واف وزله . فإذاهو 
كمانة دواتيق . وإلى:درهم من الصغار » إذا هوأربعة دوانيق . ذمعها وكل زيادة الأكير على 
تقص الأصغر وجعلهما درهمين متساووين » زئة كل منهما ستة دوانيق سوى . واعتبر الثفال أيًا - 
فإذا هو لم يبرح فى آناد الدهى موق حدوداً .كل عشرة دراهم منها : ستة دوائق فإنها سبعة مثاقيل 
و ا تلك وامماء 4 ماغنا أن شمن شاه . (فكان فها صتع عبد اللك فى الدراهم 
ثلاث فضائل . الأولى : أن كل سبعة مثاقيل زنة عضسرة دراهم . والثانية : أنه عدل بين صغارها 


١‏ - الأحكام السلطانة 





د 


وذك رآخرون : أن السيب فى ذلك : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما رأى اختلاف 
الدرام » وأن منها البغلى » وهوثمانية دوانيق » ومنها الطبرى . وهو أر بعة دوانيق » ومنهاالعنى 
هودانق . قال : انظروا إلى أغلى مايتعامل الناس به من أعلاها وأدناها . فكان الدرجم البغلى 
والدرهم الطبرى . مع ينهما . فكانا اثنى عش دائقا ٠‏ ناد نصنهما» كان سة دقاضق 2 
لخعل الدرثم الإسلااى فى ستة دوانيق . ومق زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالا . ومى نقصت 
من الثقال ثلائة أعشاره كان درها . فكل” عشرة دراهم سبعة مثاقيل وك عد منافال 


أر بعة عش درها وسبعان . 





وكارها حت اءتدات . وصار الدرهم ستة دوانيق . والثالثة : أنه موافق لما سنه رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى فريضة الركاة من غير وكس ولا شطط . تخصت يذلك السنة . وات علينا 
الأمة . وضبط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه : أنه 261 انيه التفرة نه شيعه متافسل ٠١‏ 
وزنة الدرهم الواحد : خمسون حبة ومسا حبة من الشعير الذى تقدم ذكره . ومن هذا الدرهم تركب 
الرطل » والقدح » والصاع وما فوقه . وإعا جعلت العضرة منالدراهم الفضة يوزن سيعة مثاقيل 
من الذهب .. لأن الذهب أوزن من الفضة وأتفل . فأخذت حبة فضة وحبة ذهب ووزتاء فرجحت 
حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع . غعل من أجل ذلك : كل عسرة دراهم : زئة سبعة مثاقيل ٠‏ 
فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت مثقالا . والثقال إذا تقض منه ثلاثة أعشار بق درعا » 
وكل عضرة مثاقيل تزن أربعة عضر درعا وسيعا درهم . فاما ركب الرطل جعل الدرهم هنه ستين حبة » 
لك نكل عصسرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل . فتكون زئة الحبة سبعين حبة من حب الحردل ٠‏ 
ومن ذلك تركب الدرهم . فركب الرطن . ومن الرطل تركبالمد ٠‏ ومن المد تركب الصاع ومافوقه . 
وفى ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسية ليس هذا موضعها . وكان مما ضرب 'الحجاج : 
الدراهم الييض . وتقش عليها « قل هوآلته أحد © . ققال القراء : قائل الله الحجاج » أى شىء 
صنع لاناس ؟ الآن يأخذه الجتب والحائض . فنكره ناسمن القراء مسها وهم على غير طهارة . وقيل لها : 
امكروهة. فعرفت بذلك ثم ذكرالمفريزى مذهب مالك فى أنهكانلا يرى بها بأسآء وأن حمربن عبدالعزيز 
قبل له : هذه الدراهم البيش قبها كتاب الله يقبلها اليودى » والتصراتى » والجنب ء. والحائش . 
فإن رأيت أن تأعى بمحوهع ؟. فقال : أردت أن تحتج علينا الأمم أنّ غيرنا توحيد ربنا » واسم نبينا . 
ومات عبد الملك والأص على ذلك . فل يزل من بعده فى خلافة الوليد » ثم سليان بن عبد اللك » 
تم مر بن عبد العزيز . إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك » .فضرب البيرية بالعراق تمر بن هبيرة 
على عيار ستة دوائق . فلما قام هشام بن عبد الملك ‏ وكان جوعاً لمال ‏ أعس خالد بن عبد الله 
الفسرى فى سنة ست ومائة من الحجرة أن يعيد العيارءلى وزن سبعة ٠‏ وأن يطل السكك م نكل بلدة 
إلا واسط . فضرب الدراهم بواسط فقط » وكير السكة » فضربت الدراهم على الكك الالدية » 
حَى عل حالد فى ستة عشرين ومائة ٠.‏ وتولى من بعده بوسف بن عمر الثقنى 6 فصغر السكة وأجراها 
على وزن ستة . وضربها بواسط وحدها . حت قتل الوليد بن يزيد فى سنة ست وعصرين ومالة . 
فاما استخلف مرؤانإبن عد الجعدى آخر <لائف بى أمية ضرب الدراثم بالجزيرة على السكة بحران إلى 
أن قتل » وأتت دولة بتى العباس ‏ ثم ساق ما فعل بنو العباس بالدراهم والدنانير . وذ كر التقد الممرى 
إلى عصره فكلام طويل » وبحث قم . 


ا ا 01 
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مسخسصسسء ييا 
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واه ال نل 

شن خالص الفضة .. ولس لمخشوشه مدخل فى حكه . 

وقد كان الفرس عند فساد أمورم فسدت نقودهم » خاء الإسلام ونقودهم من العين والورق 
غيرخالصة » إلا أنها كانت تقوم ف المعاملات مقام الخالصة . وكان غشها عفوا » لعدم تأثيره ينهم 
إلى أن صن بت الدراهم الإسلامية فتمبز الغشوش من الخالص . 

وقد قال أحمد فى رواية حنبل «ولو أن رجلا له على رجل آلف درم أعطاه من هذه الدراهم 
كان قد قضاه ٠‏ لأمها ليست على ما يعرف الناس من ة السكة نهم وثقاء الفضة . ثم أرأبت 
لواختلفا» فقال هذا : ل يتضى ٠‏ وقال هذا : قدقضيتك ء فرجعا إلى العن » أكان بحلف أنه 
قد أوفاه » لأنها ليست بوافية إلا بالفضة الى يتعامل بها اللسامون يينهم؟ » . 


فاما إنفاق الغشوشة 


فينظر. فإ ن كانغشها يخفى ل بجز إنفاقها روابة واحدة . و إنكانعينا ظاهرا فعىرواتين. 
إحداها : النعأيضا. قال فى رواية حمد بن إبراهيم - وقد سأله عن المزيفة فقال «لايحل”. قيل له: 
إنه براها و بدرى أى” شىء هى ؟ قال : الغش” حرام وإن بين » . 

وكذلك قال في رواية أنى الحارث > ويوسف بن موسى » وقد سأله عن إنفاق المزيفة ؟ 
فقال «لا» . : 

وكذاك قال فى روابة جعفر بن مد «لاتنفق المكحاة حق يغسلها . ولا المزيفة والزبوف 
اي 

والروابة الثانية : الجواز ٠‏ قال فى رواية الأثرم » وإبراهيم بن الحارث - ف الرجل يديع 
الدراهم فها رديئة . بدينار؟ قال « ماينبنوله . لأنه بغر بها المسامين» فقال له الأثرم : ولا 
تقول إنها حرام ؟ فقال « لا أقول إنها حرام د اغا هته لانه يدر با مل 

وقال أيضا فى رواية ضام : فى درام ببخارى يقال لها المسدبية: عامتها نحاس إلا شيا يسيرا 
منها فضة . فقال «إ نكان شيئًا قد اصطلحوا عليه فما ينهم » مثل الفاوس الى قد اصطلح الناس 
ا أرجو أن لا يكون به بأس90© » : 





)02 قال الشيخ بن قدامة فى الغنى (ج 00 وفى إنفاق المغشوش من النقود روايتان . 
أظهرعا الحواز ٠‏ تقل صالم عنه : فى دراهم يقال لما المسيبية ٠‏ :عامتها. محاس إلا شيئاً فنها فضة . 
فقال « إذاكان شيثاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس » . 
والثانية : التحريم » تقل حنبل : فى دراهم .مخلط فيها مش ونحاس يترى به ويباع . فلا جوز 
أن ببتاع بها أحد ٠‏ كل ماوقع عليه اسم الغش فالشسراء به والبيبع حرام :٠‏ وقال أسحاب الثافنى : 








اد 


فوجه المنع : مارواه أحمد أن ابن مسعود باع نفاية ببت المال . فنهاه عمر . فسبكها . 


ووجه الإباحة: ما رواه أبو بكر بإرسناده ع نعمر قال « من زافت عليه دراهم فليدخل السوق 
2 


فيشتر بها سحق ثوب 

وقد أجاب ما الحديث فى رواية حنبل فقال «قول عمر : من زافت عليه دراهم : 
يعنى نفيت» ول يكن عمر يأعس بإونفاق الرديئة . وهذا ل يكن فى عهد عمر . وإ حدث بعده . 

وقد اختلف فى أوّل من ضر بها فى الإسلام . 

شي سعيد بن المسب : أن أوّل من ضرب المنقوشة :. عبد للك بن مصوان ٠‏ وكانت 
الدنانير ترد رومية ٠‏ والدراهم كسروية0© . 

قال أبو الزناد : فأعى عبد الاك الحجاج أن يضم بضرب الدراهم فصر عا سسية أر ربع وسبعين . 
ول الدائى : بلضريها الححاج قآخر سنة حمس وسبعين ‏ > ثم أص نض رمها فى النواحى سنة 

شا دمتعن 

وقيل : إن المجاج خلصها تخليصا »ل يستقصها . وكتب عليها ( الله أحد الله الصمد » 
فسميت المكروهة : 

واختلف فى تسميتها بذلك . 

فقال قوم : لأن الفقهاء كرهوها ء لما عليها من القرآن . وقد بحملها الجنب والحدث 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى حمل المحدث لها . 

فقال فى رواية الروذى ( لاس" الدراثم إلا طاهرا » كا لوكان مكتوبا فى ورقة » . 

وقال فى رواية أنى طالب وابن منصور « جوز ء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك © والباوى نمم 


فعفى عنه » . 





إن كان العش” ما لاقيمة له جاز الشراء بها . وإ نكان مما له قيمة فنى جواز إنفاقها وجهان . واحتج” 
من منع إنفاق المغشوشة بقول النى صل لى الله عليه وسلم « من نْ عَمَنَا ليس ما » وان عو رمق الله عنه 
نهى عن بع ثفاية بيت المال . ولأن القصود فبه مجهول أشيه تراب الصاغة . والأولى أن تحمل 
كام أحد فى الجواز على الخصوص فبا ظهر غنه واصطلح عليه .. فن العاملة به جائزة .. إذ ليس فيه 
ل ل د سي لدعت نا سدم كار كيزن . ولآن عدا 
متفيش ف الأعصار > جار يينهم من غير نكير . وفى نحرعه مثقة وضرر . وليس شراؤه بها 
غاً لاسابين ولاتغريراً لحم . والمقصود فيها ظاهى «رثّى معلوم . بخلاف تراب الصاغة. وروا المنع 
حمولة 2 لآ لى التغرير بالمسامين اه . 

)00 فى الغنى : فإنقيل : فقد روى عن تمر أنه قال «من زافت عليه دراهمه فليخر ج بها إلى البفيع 
فليشتر بها سحق الثياب 6 3 وهذا دليل على جواز إنفاق المفوشة الى لم يصطلح عليها قلا 
قد قال [أجد : معنى « زافت عليه دراهمه » : أى نفيت ليس أنها زيوف . فيتعين مله على هذا 
جبعاً بين الروايتين عنه اموق وال : ادرت حاف الدع اسح ويل » كأنه بعد من الاشفاع به . 


(2) لإوقال الاوردى : كسروية وجيرية قليلة . 


ا------000 






حل 


لك 


وك سروت ١‏ لان لاعت هرا د ١‏ لت لكر 

ثم ولى بعد الحجاج حمر بن هبيرة فى أيام يزيد بن عبد الك فضر بها أجود تماكانت . 

ثم ولى بعده خالد بن عبد الله القسرى فشْدّد فى تجو يدها : 

وضرب بعده بوسف بن عمر ٠‏ قأفرط فى التشديد فيها والتحو دد . وكانت المسيربة والخالدية 
واليوسفية أجود نقود نى أمية . 

وكان النصور لا يأُخذ فى الخراج من الدراهم غيرها . 

وح بحي بن النعمان الغفارى عن أبيه : أن أوّل من ضرب الدراهم مصعب بن الز بر 
عن أمى عبد الله بن الزبور سنة سبعين » على ضرب الأكاسرة » وعليها « بركة » من جااف 
و«الله» فى جان ٠‏ ثم غيرها بعد سنة وكتب عليها «سم اللّه» فى جانب و «الحجاج» فى جاب 
وقد قال أحمد » فى روابة محد بن عبد الله المنادى «لس لأهل الإسلام أن بضر بوا إلا جيدا ) . 
كه 2 لى الله عليه وسم بتعاملون بدراثم العجم ٠‏ فكان إذا زافت 

يهم أنوا ها السوق ٠.‏ فقالوا : من سعنا مهبذه . وذاك أنه لم يضرب النى”صلى اله عليه وسم 
اه كلل" » ولا معاوية . 

وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر فى النقود الستحقة . 

والمطبوع منها بالسكة الساطانية المونوق بسلامة طبعها » المأمون من تبديلها وتليسها هى 
المستحقة » دون نقار الفضة وسبائك الذهى . لأنه لابوثق مهما إلا بالسبك والتصفية صفية . والمطبوع 
موثوق به . ل 0 المتلفات . 

0 المطبوعة مختلفة القيم مع انفاقها فىالجودة » فطالب عامل الخراج 

نات لو لل رلك إلميا :+ لأن فى العدول م 

ا ا ٠‏ نظر. فإ نكانت هى المأخوذة فى خراج من تقدّمه . 
ا م ركان 1 حكن ن مأخوذة فما نقدّم .كانت المطالبة مها عبثا وحيفا . 

وقد قال أحمد » فى روابة جعفر بن مد لا.يصاح ضرب الدراجم إلا فى دار الضرب باإذن 
السلطان . لأن الناس إن رخص لمم ركبوا العظائم » . 
فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الاقتيات عليه . 








-- 


انا مكسور الدرام والدنائير 


فلا .بازم أخذه فى الخراج » لالنباسه » وجواز اختلاطه . ولذلك نقصت قيمتها عن 
المضروب الصحييم 920© , 

وقد قال أحمد » فى رواية ابن منصور - وذكر له قول سفيان : إذا شبد رجل على رجل 
يألف در » أو ماثة دينار . فله دراهم ذلك البلد ودنانير ذلك البلد - قال أحمد « جيد » . 

فقد اعتبر نقد البلد ولم ,يتعر"ض لذ كر الصحاح . 

وقدكره أحمد كسسرها على الإطلاق 6 لحاجة ولغير حاجة ". 

فقال فى رواية جعفر بن حمد ‏ وقد سئل عن كسر الدراهم - فال « هوعندى من الفساد 
فى الآرض » . 

وقال فى رواية الروذى - وقد سئل عن كسر الدرام الردئية ‏ فكرهه كراهة شديدة . 

وقد قال فى رواية حرب ‏ وقد سثل عن كسر الدراهم - فكرههكراهة شديدة . 

وقال فى رواية أنى داود - وقد سثل عن رجل رأى سائلا ومعه درهم صحيح ٠»‏ فأراد أن 
بعطبه قطعة » هل بكس رمنه ؟ - فقّال ( لا . كس الدرا ثم وقطعها مكروه9؟ » . 

ل عر كس اكه من الدراهم 1 فكرهه 1 وقال 2) بزيدها كسرا “7 

وقال فى رواية بكر بن مد - وقد سأله عن الرجل يقطع الدرام والدنانير ,صوغ منها - 
قال . « لاتفعل » فى هذا ضرر على الناس . ولكن يشترى تيرا مكسورا بالفضة » . 


)١1(‏ فال الماوردى : واختلف الفقهاء فى كراهية كسرها . فذهب مالك » وأ كثر فقهاء المدينة إلى أنه 
مكروه . لأنه من جلة الفساد فى الأرضْ ‏ وينكر على فاعله . وروى عن النى صلى الله عليه وم 
« أنه نبى عن كسر سكة المسامين الجارية بينهم » اه . والحديث رواه أحمدء وأبو داود » وابن ماجه 
عن عبد الله بن #رو المازتى . وفيه « إلامن بأس» . ورواه أيضاً الماك ف المستدرك . وزاد 
« نبى أن تكسي الدراهم لتجعل فطية . وتكسر الدثانير فتجعل ذهباً » . وضعفه ابن حبان . 
قال الشوكاتى : لعل ضعفه من قبل ند بن فضاء الأزدى الخصى البصرى المعير . قال المنذرى : لبتي" 
بحديثه . قال الشوكاتى : وقال أبو العباس بن سريع : إنهم كانوا يفرضون أطراف الدراهم والدنانيي 
بالمقراض > ورجوتهما عن السعر الذى يخر<ونهما به » ويبمعون من تلك الفراضة شيئاً كثيراً 
بالك ء كا هو معهود فى المملكة الشامية وغيرها . وهذه الفعلة ه الى نهى الله عنها قوم شعيب 
بقوله ( 78:1١‏ ولا تبخوا الناس أشياءهم) فقالوا ( أتنهانا أن نفعل فى أموالنا ) يعنى الدراهم 
والدنانير (ما نشاء) من القرض ٠‏ ولم يثتهوا عن ذلك . فأخذتهم الصصيحة اه . وقد روى ابن جرير 
عن زيد بن أسلم فى الآبة قال « كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم » أو قال : قطم الدراهم» 
وروى عن عد بن كعب الفرظى « بلغنى أن قوم شعيب عذبوا فى قطع الدراهم . وجدت ذلك فى الفرآن 
( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آناؤنا أو أن نفءل فى أموالنا ما نشاء) . ورواه عن ابن زيد . 


(؟) أنظر مسائل أبى داود عن الإمام أحد ( صفحة ١85‏ طبع المنار) . 
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فقد أطلق القول فى رواية جعفر بن حمدء والروذى . وحرب : بالمنع ٠.‏ وصرّح به فى روابة 
ألى داود و بكرء بالمنع مع الحاجة » وهو الصدقة والصياغة . 

اله 

فقال : سألت أحمد عن الدراهم متقطع » فقال « لا . مبى النى”صل الله عليه وس! م ع نكس سكة 
السامين » قبل له : ل ؟ قال « 3 ولكن قددسل با 10د 
صلى الله عليه وسل» 

وقوله «لاشىء عليه) معناه : لامأثم عليه . 

والوجه فى كراهة ذلك قوله تعالى 1١(‏ : الم أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) روى عن 
عمد بنكعب الترظى قال علا قوم شعيب فى قطعهم الدراهم . فقالوا : ياشعيب » أصلانك 
تأصك أن نترك مابعيد افيا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ؟ » وقال ز.بد بن أسر )رأ وأن نفعل 
فى أموالنا مانشاء ٠‏ قال : كان تمانهاهم الله عنه حذف الد, راثم » أو قطع الدراهم» . 

وما روى الروذى باسناده عن علقمة بن عبد الله عن أبيه «أن اك لل لاا 
نمى عن كسر سكة السامين الجائزة ينهم » إلا من بأس الاج 

قال أحمد فى روابة الروذى ى » وحرب « ا إذاكانت ردكّة)» 

واحتج" بأن ابن لسعو كن ل الز وف » وهو عل تست لفاك 

والسكة : هى الحديدة التى يطبع عليها الدراهم . فلذلك سعيت الدرام الضروبة سكة . 

وقدكان ,شكره ولاة نى أمية حى أسرفوا . 

فى أن مروان بن الحم أخذ رجلا قطع درها من در راثم فارس . فقطع بده0© . 

وقال أحمد » فى رواية أنى طالب « إا كانت دراهمهم المثاقيل » هذه الدراهم البغلية الكبار 
وكان #قطع الرجل من حوله و ينفقه بالوافى . فلذلك قطعه » . 

وروى ابن منصور أنه قال لأحمد : أن ابن الز بير قدم مكة فوجد بها رجلا يقرض الدراهم . 
فقطع بده » فقال « كانت الدراهم تَوْخذ برؤسها بغبر وزن فعدّه سارقا . وقال : هذا إفراط 
فالتعزير » . 

وحى الواقدى «أن أبان بن عمانكان على المدينة فعاقب منقطع الدراهم ثلائين سوط(" » 


. اولس له فى التأويل مساغ‎ ١. فال الماوردى : اوهذا عدوان مض‎ )١( 





(9). قال الماوردى : « وطاف به » . قال الواقدى : وهذا ‏ عندنا ب 
المفرغة والزدوف . فإن كان الأعس على ماقاله الواقدى + قا فعله أبان بن مان 
لاح حكن د الع اكور ا حق : وأما !قعل - ا ل وعدوان ن . وذهب 


ن قطعها ودس فيها 
يعدوان لأنه 


ل 
سل 


أو حنيفة » وققهاء العراق إلى أن كسرها غير 3 ٠‏ وقد حى صا بن حفص .عن أق بن كعب 

فى قوله تعالى ( أو أن نقعل فى أموالنا ما نشاء) . قال : كسر الدراهم . ومذهب الشافى 0 
قال « إن كسرها لحاجة لم يكره . وإن كسر ا » . لأن إدخال النتقص على المال 
إن لك كان 0 اسم الله عن وجل كره كسسرها » وإن لم يكن 


من غير حاجة 50 ا 


عليها أسمه لم كرهة» 3 
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وهذا مول عل أنه دين لقطوعة مع الثقال . فيكون تدليسا . فيكون أبان مصببا فىهذا 
القدر من التعزير . ولأن هذا إدخال النقص عل المال» فهو سفه إذا كان لغير حاجة . 

وقد تكلم قوم على الخبر فى الهبى يعن كسرها . 

فكان محمد بن عبد الله الأنصارى - قاضى البصرة - بحماه على النهبى عن كسرها لتعود 
نبرا» لتتكون عل حالما مرصدة النفقة. . 

ل ار المى علاكسرها لتتحد مها أوان ور رق + 

وحمل آخرون النبى على من أخذ أطرافها قرضا بالمقارريض . لأنهم كانوا فى صدر الإسلام 
يتعاملن مها عددا » فصار أخذ أطرافها نخسا وتطفيفا . 


فأما الكيل 


ذفان كان مقامعة » فبأى” قفيز كيل تعذات فيه القسمة . 

وقد اختلف كلام الإمام أحمد فى المقامعة . 

فقال فى رواية العباس بن مد بن موسى الخلال : فيمن كانت فى ,بده أرض من أرض 
السواد : هل يأ كلإئما أخرجت من زرع أو مر » إذا كان الإمام بأخذمم بالخراج مساحة أو 
صبرها فى أببدمهم مقامعة على النصف » أو الر بع ؟ فقال « بأكل » إلا أن مخاف السلطان » . 

وظاهى هذا : أنه قد أجاز اللقامعة فى الخراج 5 

وقال فى ووابة الخال « السواد كله أرض خراج » . 

: وذكر القاسمة فقال « القامعة لم تسكن » إما هو شىء أحدث » . 

وظاهى هذا : أنه ل بر ذلك » إلا أنه لم يصرح بالمنع » لكنه أخبر أنه م يكن فى وقت عمر 5 
و إن كان خراجا مقدّرا بالقفيز الذى كان فى وقت عمر . فقد حَى القاسم : أن القفيز الذى وضعه 
عثمان بن حنيف على أرض السواد . فأمضاه عمر بن الخطاب: كان مكيلا لمم ,يعرف بالشابرقان . 
قبل : وزنه تمانية أرطال. . 

وقد أوم أحمد إلى هذا فى روابة بكر بن مد عن أببه - وقد سأله عن التفيز - فقال : 
«شتى أن يكون قفيرا صغيرا» وقال «قفيز الحجاح صاع عمر ينبن ىأن يكون ثمانية أرطال0©» . 





(1) قال يي بن آدم فى الخراج ( رقم' ١غ‏ ) : سألت المسن بن صالم عن الصاع . .فقال « القفيز 
الحجاجى صاع . وهوتمانية أرطال» . وروى عن شريك (رقم؟47) «هوأقل من ثمانية أرطال وأ كثر 
من سبعة أرطال» . وروى (رقم47) عن مغيرة » عن إبراهم قال' «الحجاج على صاع جمر» » وروى 
أبو عبيد فى الأموال محوها ( رقم 1550 ٠. )١598-‏ ثم فال : ونا ترى أهل المراق ذهبوا 
إلى أن الصاع مانية أرطال > لأنهم سمموا أن النى صلى اله عليه وس كان يفتتمل بالصاع . وسمعوا 
فى حديث آخر « أنه كان يغتسل بانية أرطال » . وق حديث آخر « أنه كان يتوضاً برطلين » . 
فتوهموا أن الصاع تمانية أرطال » لهذا . وقد اضطرب مع هذا قولمم + لوه أتقص من ذلك . 
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فان استؤتف وضع الخراج كيلا مقدّرا على ناحية مبتدأة » روعى باس اليل بار 35 
مع أهلها دن مشهور القفزان تلك الناحمة . 
2 : 

وكان السواد فى أُوّل أيام الفرس جار با على المقاسعة إلى أن وضع الخراج عليه قباذ بن فير وز2©, 
فارتفع مائة وحمسين ألف ألف درهم بوزن الثقال . وكان الفرس على هذا فى بقية أيامهم . وجاء 
الإسلام فأقر”ه عمر على الساحة والخراج » فبلغ <راجه فى أيامه ماثة ألف ألف. وعشربن 
ألف ألف درم : 

وجباه ز باد ماثة ألف ألف وحمسة وعشربن ألف ألف . 

وجباه عبيد الله بن ز باد مائة ألف ألف وحمسة وثلاثين ألف ألف . 

وجباه الحجاج ثمانية عشر ألف ألف » بغشمه وإخرابه . 

وجباه تمر بن عبد العز يز مان وعش رين ألف ألف بعدله وعمارته . 

وكان ابن هبيرة بيه ماثة ألف ألف » سوى طعام الجند وأرزاق الفعلة . 

وكان بوسف بن عمر حمل منه فىكل” سنة من سين ألف ألف إلى سبعين ألف ألف > 
وبحتس بعطاء من قبإه من أهل الشا 0 . وفىنفقة البريد أر بعة لاف ألف ‏ 
وفى الطراز أل ألف.. وى وت الأحداث والعواتق : عشرة آلاف ألف . 

وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليم : ارتفاع هذا ١‏ ليم الحقير. : ألف ألف ألف - 
ثلاث ص”ات - ما نقص من مال السلطان زاد فى مال الرعية . 

و يزل السواد على الساحة والخراج إلى أن عدل بهم النصور فى الدولة العباسية عن الخراج 
إلى القسمة أن ا اا 0ه 

وأشار أبوعبيد على المهدى أن بجعل أرض الخراج مقاسمة بإلنصف إن سق سيحا . وفى الدوالى 
على الثلث . وفى الدواليب على.الر بع لا قا شري ٠‏ وأن .يعمل فى النخل والكرم 
والشجر مساحة خراج + يقركر بحسب قربه من الأسواق ٠‏ والفرض2© . و إذا بلغ حاصل الغلة 


مايق حراجين أُلزم خراجاكاملاء وإذا تقص ترك . 


وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعامه : أن الصاع عندثم خجسة أرطال وثلث . يعرفه عاللهم 
وجاهلهم . وباع به فى أسواقهم ويحمل عامه قرنا بعد قرن . وقد كان يعقوب ‏ يعنى أبا بوسف ‏ 
زمانا يقول كقول أححابه فيه . ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة . قال أبو عبيد : وهذا هو الذى 
عليه العمل عندى . لأنى مع اجتاع قول أهل الحجاز عليه تدبرته فى حديث يروى عن عمر فوجدته 
موافقا لقوهم م اماق حلايث مرك إوغياء من انان ( ارقم 0115-0374 )اواك 
قد فسرنا ماق الصاع من السان .. وهو كا أعلمتك - خحمسة أرطال وثلث . والمد : ربعه . وهو 
رطل وثلث . وذاك برطلنا هذا الذى وزنه مائة درهم وتمانية وعفرون درها . وزن سبعة . 

. والد كسرى أتوشروان‎ )١( 

(؟) الفرض. : ججع فرضة ‏ هم البلد تكون على ساحل البحر مرةأ السفن 









ا ءلاا ‏ - 


فهذا ماجرى فى أرض السواد . 

والذى بوجبه ال : أن خراحها هو الضروب علا أوّلا .. وتغييره إلى المقاسمة إذا كان 
يسبب حادث اقتضاه اجتهاد الأمة أمضى مع بقاء سببه » وأعيد إلى -اله الأول عند زوال سببه . 
إذ ليس للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدّمه . 


فأما تضمين العمال 


لأموال الحراج والعشر. فباطل لابتعاق به فالشرع حم ٠‏ لأن العامل مؤيمن ليستوفى ماوجب 
وبؤدى ماحصل . فه وكالوكيل الذى إذا أذى الأمانة لم يضمن نقصانا وم علك زيادة . وضمان 
الأموال عقدار معاوم «قتضى الاقتصار عليه فىتكماك ما زاد » وغرم ما نتقص. وهذا مناف لموضوع 
العمالة وح الأمانة » فبطل . 

وقد نبه أحمد رمه الله على معنى هذا فى رواية أنى طالب : فى الذى يتقبل الآجام لاددرى 
مافيها 5 والطسوج إشقيله لاندرى مافيه من الطعام فيو أش ما يكون . 

وكذلك قال فى رواية حرب - وقد سثل عن تفسير حديث ابن عمر «القبالات ربا » قال : 
هوآن ينقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل . ولفظ الحديث رواه سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن 
إن أف الزلاد عن ابن حمر ( القبالة ريا 6 فسماه رايا . ومعنام + حكه حك الربا فى البطلان » 
وفساد العقد . 

وعن ابن عباس قال « إياكم والربا . وإيا؟ أن بعل الغل” الذى جعل الله فى أعناقهم 
ف أعناق؟ ٠‏ ألاومى القبالات » وهى الذل” والصغار0© م . 





(1) القبالة .:. أن يتقبل الأرض جخراج أو جباية أكثر ما أعطى : فذيك الفضل ربا .. فإن تغيل وزرع 
فلا بأس . والقبالة - يتح الفاف ‏ الكفالة . وم فى الأصل : مصدر قبل © إذَا كفل . 
وزوى أبو عبيد فى الأموال رقم ( 5 - 18١‏ ) عن عبد الرحمن بن زياد قال «قلت لابن عمر : 
إنا تقل الأزض © تنصنت. من مارها - ٠‏ قال أبو عبيد : يعتى الفضل ‏ قال : ذلك الربا 
العجلان» . وعن الحسن قال « جاء رجل إلى ابن عباس » ققال : أتقبل منك الأبلة يممائة ألف . 
قال : قضربه ابن عباس مائّة سوط وصلبه جياً » . وعن أى هلال عن ابن عباس « القبالات حرام» 
وعن جبلة بن سجم قال 2 سمعت ابن عمر يول «القبالات ربا» . قال أبوعبيد : معنى هذه القبالة 
الملكروهة النهى عنها : أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويذرك . 
وهو مفسر فى حديث يرووعن ابن جبير عن عباد بن العوام عن الشيبائى قال ٠:‏ سألت سعيد بن جبير 
عن الرجل يأنى القرية فيتقبلها ٠‏ وفما النخل » والزرع » والشجر > والكلوج . ققال «لاتقيلها 
فونه لاخير فيها » . وقال أبو يوسف فى الحراج ( ص )10١١5‏ ورأيت أن لاتقل شيا من السواد 
ولا غير السواد من البلاد . ذإن المتقبل إذا كان فى قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج . وجل 
عليهم مالايجب علهم وظلمهم » وأخذهم ما يجض بهم ليم ممادخل فيه . وق ذلك وأمثاله 
خراب البلاد وهلاك الرعية .. وامتقبل لا الى بهلاكهم بصلاح أمره فى قبالته . ولعله أن يستفضل 





مهد 




















5-000 


وقد وصى مر ن الخطاب رضى الله عله العمال الرنن والعدل . 

فروى أبو بكر بإإسناده عن القاسم أن عمر بن الخطا ب كان إذا بعث عماله قال « إنها بتع 
أثمة . لاتضر بوا السامين فتذاوم » ولانحرموم فتظاموم . وأدر”وا اللقحة للسامين» يعنىعطاباهم. 

وباسناده عن إبراهم « أن راس الخطان كان إذا بلغه عن عامله أنه لا.بعود المرريض > 
ولا بدخل عليه الضعيف عزله42) 5 

وباستاده عن كك حار لاحق بن حميد «أن 0 الخطان لعث عمار بن باسر أميرا 0 
الكوفة على جبوشهم وعلى صلاتهم . وبعث عبد الله بن مسعود على قضائهم و ببت ماهم . 
وبعث عهان بن حنيف على مساحة الأرض . وجعل لمم كل” بوم شاة : شطرها وسواقطها 
لعمار بن باسرء و بقيتها لعبد الله بن مسعود » وعئمان بن حنيف . ثم قال عمر : ما أرى قرية 
برج منهاكل” بوم شاة لعمالها إلا سريعا خرابها ...» . 


3 


فما تختلف أحكامه من البلاد 


قص 





و بلاد الإسلام تلق لذن أقسام : حرم . وحجاز . وماعداها . 

فأما مكة فقد ذ كرها الله تعالى باسعين ىكتابه «مكة » وكة» فقال تعالى (س : 5ه إن أوؤل 
بيت وضع الناس الذى سكة مباركا وهدى للعالمين) . وقال تعالى (م؛ : 85؟ وهو الذى كف" 
أيبدمهم ع وأبد»م عنهم طن مكة من بعد أ أظفرك عليهم وكان الله ما تعماون بصيرا 0 : 

وقد اختلفت الروابة عن أحمد فى دخول النى" صلى الله عليه وس مكة عام الفتح : هل دخلها 


عنوة أو صاحا ؟ على رواءتين29 . 


بعد ما يتقبل منه فطلا كثيراً . وليس عكنه ذلك إلا بشدّة منه على الرعية وضرب شديد » وإقامته لهم 
فى الشمس > وتعليق الحجارة فى الأعناق » وعذاب عظم ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من 
الفساد الذى نهى الله عنه . إنما أ الله عن وجل أن يوخذ منهم العفو . وليس يحل أن يكلفوا 
فوق طاقتهم ‏ وساق فصلا طويلا فيا يجب على الليفة فى هذا . 

" وخراج أبى بوسف ص (45) . والخحلى لابن حزم ( ج‎ . ) ١75 ( أنظر الأموال رقم‎ )١( 
00 

(9) .3 كر الماوردى سيب تشميتها لمكة وبكة »4 وماقيل فى ذلك عن أهل اللغة . ومن الفعر . وأطال 
الفول فى حرم مكة » وأمن من دخله فى الجاهلية » وفى. الكعبة وبنائها » وكونما فى الجاهلية والإسلام 
وف المسدد اكرام وثاله ٠.‏ وسكان م 6 وأول من محداث عن شأن نود لتاتم الأنيباء : الكت 
ابن لؤى بن غالب » وذكر خطبة له وشعراً فى ذلك » ثم قصى بن كلاب » ودار النداؤة . 

() قال الماوردى : ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة . فعفا عن الغنائم » ومن على البى » 
وأن الإمام إذا فتح بلداً عنوة فله أن يعفو عن غناتمه ومن على سبيه . وذهب الشافنى إلى أنه دخلها 





- كلاا ب 


إحداها : أنه دخلها عنوة ٠‏ ول يغام مها مالا . ولم نسب فبها ذرية . لأن الأمان حصل 
من النى” صل الله عليه وس قبل تقض المرب : لأنه روى فى الخر « أن قاثلا قال : لاقر بشن 
بعد اليوء92 » ») . فقال النبى" صلى الله عليه وسم 2 الأحمر والأسود 1. امن » فالحال لم تصرم حت 


وقال فى رواية اليموق فى - وقد سثل عن مكة . هل فتحت صلحا ؟ فالتة ات إلى” وقال «ألس 
إنما أخذت بالسيف ؟ » 
وقال فى رواية ألى داود ‏ وقد سئل عن ٠‏ مكة : عنوة هى ؟ قال «قد قرت البلاد فى أبدمهم » 





صلحاً عقده مع أبى سفيان . كان الشسرط فيه « أن من أغلق بابه كان آمنا » ومن تعلق بأستار الكعبة 
فهو آمن » ومن دخل دار أنى سفيان فهو 1ة 1 ى استثى قتلهم . ولو تعلقوا شتا 
الكعة » ولأجل عقد الصلح لم يغثم ولم يسب ٠.‏ وليس للإمام إذا فت فتح بلداً عنوة أن يعقو عن غنائعه 
0 على سبيه » لمافيها من حفوق ان عمال وحقوق الغاعين . فصارت مكة وحرمها ‏ 
حين ل تغنم # أرض عشر » إن زرعت لايجوز أن يوضع عليها الحراج اه . وقال أبو عبيد : 
وقد زعم بعض من يفول بالرأى : أن للإمام حكا ثالث فى العنوة عل 2 إن كام خلا فده 
ولافيئاً ورد ها إلى أهلها الذبن أخذت منهم » وبحي" ا و ل مل ل ع 1 
بأهل مكة جين افتتحها » ثم ردها عليهم » ومن” عللهم بها ثم ساق الأخبان فى ذلك نرقم 361 
) . قال أبو عبيد : ولاترى مكة يشبهها شىء من البلاد: . .هن جهتين : إحداعا : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عن ل م 1 لغيره . 
وذلك قوله (يسألونك عن الأنغال قل الأتقال لله والرسول) فنرى هذا كان خالصاً له . والجهة الأخرى 
أنه قد سن المكة نسناً ل+نستها لمىء من سائرالبلاد ثم ساق الأخارق ذلك ( 55٠‏ ملا 6 
أنها مناخ لمن سبق ٠.‏ ولا تباع رباعها , ولا تؤخذ إجارتها » ولا نحل" ضالتها » ولا تغلق دورها 
دون الاج ثم قال : فاذا كانت هذة مكة ستتها أنها مناخ لمن سبق إليها » وأنها لاتباع رباعها 
0 وان مسد شافة سين 20 تكون هذه غتيمة © فتقسم بين 
قوم يحوزوها دون الناس + أو تكون فيثاً » فتصير أأرض 0 » وى أرض. هن أرض العرب 
الأء «يين الذين كان السك علبهم الإسلام أو القتل » فإذا أساموا كانت أرضهم أرض عشر ولا تكون 
اتا أن اع 0 3 والله أعلم - ١أن‏ يا عبيد كان يرى أمها فحت عنوة + والكنبها 
تخالف سانها سنة غيرها من أرض العنوة . ويدل لذلك : أنه ساق هذا فى باب قنح الأرض تؤخذ 
عنوة . وكذاك رح ح المافظ ابن خجر فى الفتح 2 4 ص 5 ) هذا .. وحى الجواب عمن 
استدل على أنها صلح تترك القسمة لأرضها ودورها : بأنها لا تستلوم عدم العنوة . ققد تفتح البلد عنوة . 
ومن على أهلها ويترك لهم دورث وغنائمهم . لأن قسمة الأرض المغذومة ليست متفقاً عليها . بل الخلاف 
أت عن الصحابة قن قفن بعدثم قلت 51 م ..٠‏ وذلك فى زمن حمر وعمان > 
مع وجود أ كر الصحابة . وقد زادت مكة عن ذلك بأ عكن 0 بداعى اختصاصها به دون بقية البلاد 
وه أ ها دار النسك » ومتعبد الحلق . قد جعلها الله حرما » سواء العاكف فيه والباد اه . 
)١(‏ قال.ذلك أبنو سفيان .. كا فى حديث أن هريزة الذى رواة البخارى فى وصف دخول النى صل الله 
عليه وسلم مكة يوم الفتج 
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قبل له : بصلح ؟ قال : لاء ولكن أقرتها رسول الله صلى الله عليه وسم فى فى أبدى أهلها بشوله 
« من دخل داره فهو آمن » . 

وقال فى روابة حنبل«مكة إعا كزه إجارة نوتها لأنمها عنوة . دخلها النبىئ,صل الله عليه وسم 
بالسيف . فكره من كره ذلك من أجل العنوة . فاماكانت عنوة كان المسامون فبها شرعا واحدا . 
وقال عمر:: الا متعوا نازلا لل أو عبار , تر كك ون الناس » ,. 

وفيه رواية أخرى : دخلها صلحاء عقده مع أنى سفيان . وكان المشروط فيه « أن من 
أغلق بابه فه و آمن . ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن . ومن دخل دار أنى سفيان فهو آمن 
إلا ستة نفر استثنى قتلهم » ولأجل عقد الصلح لم يغتم ولم بسب . 

قال فى رواية حرب بن إسماعيل « أرض العثير : الرجل يسل نفسه من غير قنال » وفى بده 
الأرض فى عمتر © مثل المدنة ومكة » 1 

وقال فى روابة سعيد بن محمد الرفا - وقد سئل عن مكة قال « دخلت صلحا» . واستدل" 
بقوله صلى الله عليه وس « وهل ترك لنا عقيل من رباع2؟ ؟ »6 . 

وقال فى روابة أنى طالب «إذاكانت أرضحرة : مثل مكة وخراسان . فا نما عليهم الصدقة,. 
لايم علكون رقبتها » . 

قال أنو إسحق : المسئّاة على رواينين . قال أبو كر الخلال » فى كتاب الأموال ( مكة 
اقتتحت بالسيف وأقر”هم رسول الله صلى الله غليه وسلم بعد أن فتحها بالسيف فمنا زم » قن قال : 
إنها عذوة كره إجارة بيوتها . ومن قال : إنها صلحالم بر بإإجارتها بأسا» . 

فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلك مبنى على الروايتين . إن قلنا : إنها فتحت عنوة . 
لم بحز ببعها ولا إجارتها0© . 


» رواه البخارى عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفنح « يارسول الله » أبن تنزل غدا ؟ » ققاله‎ )١( 
ثم قال « لايرث الكافر 0 ولانالذمن الكافن 4 مو وففئل 2 هران أي طالب تاكن اده‎ 
إلى ما بعد الهجرة فاستولى: على دور بنى هاشمإفباعها . وأسلم قبل الحديبية وهاحر إلى النى" صلى الله‎ 
. عليه وسلم سنة تمان . ا » وجعقر أ كبر من على" بعر سنين‎ 

(؟) .قال الماوردى : قنع أبو حنيفة من ببعها . وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج . ومنع منها فى أيام الحج 
لرواية الأهمش عن مجاهد : أن النىي صلى الله عليه وسلم قال « ككة حرام > لا يحل بيع رباعها 
ولا أحور بوتها » . وذهب الثافى إلى جواز معها وإحارتها . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقرث علبها بعد الإسلام على ما كانت عليه قبله:. ولم يفتحها . ولم يعارضهم فيها . وقد كانوا 
يتبايعو:ها قبل الإسلام . وكذلك بعده . هذه دار النذوة . وه أول دار بنيت ككة صارت بعد 
قصئ لعبد الدار بن قصى .. وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة بن عاص بن هشام بن عبد الدار 
ابن قضى وجعلها دار الإمارة . وكانت هن أشهر دار ابتيعت ذكراً . ها أنكر ببعها أحد من 
الصحابة . وابتاع حمر » وعثان مازاداه فى اللسجد من دور مكة. . وتكملك أهلها أتمانها 0 
ذلك لما بذلاه من أموال المسامين . ثم حرى به العمل إلى وقتنا هذا . فكان إجماعاً متبوعاً # وحمل 
روابة مجاهد ‏ مع إرسالها ‏ على أنه لايحل بع رباعها على أهلها تنبياً على أنها لم تنم فتملك عليهم . 
فلذلك لم تبع . وكذلك الإحارة . 
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قال فى روابة صال .. وقد سأله : ماترى فى شراء النازل >كة ؟ قال « لا يعجبنى . فيه 
نبى كثير . و بعض الناس :تتأو ( سواء العاكف فيه والباد) » . 1 

وقال فى رواية أنى طالب « لا تكرى بيوت مكة إلا أن يعطى لحفظ متاعه . فقيل : ألبس 
اشترىسمر ذارا للسجن ؟ قال : اشتراها إلسامين حبس فيه الفساق. فقيل له : فاإن سكن الرجل 
لابعطيهم كراء ؟ قال : لانخرج حت يعطيهم . أنا أ كره كراء الحجام » ولكن أعطيه أجرته . 
ولا ينبنى لحم أن بأخذوه » .. 

وقال فى موضع آخر » من مسائل أنى طالب - وقد سأله عن كراء دور مكة ؟ فقال « إبما 
رف الافة والدور كار ! 

فى أوّل كلامه المنع من إجارتها للسكنى على الإطلاق . وأجاز إعطاء الكراء لحفظ التاع . 
لآن الأجرة تحصل فى مقابلة الحفظ ثم قال « فارن سكن أعطام ولا ينبنى لمم الأخذ» لأنه يعتقد 
أنه لاجو زكراؤها . وقوله فى آخ ركلامه « إفاكره ذلك فى الأفنية والدور الكبار» لايقتضى 
أنه لا بكره ذلك فى الصغار ٠‏ وإنما خص” الكبار بالذكر لأن العادة أنْ امنازل الصغار مختص“ 
ساكنوها بالسكنى فيها لحاجتهم إليها . فلا يكرونها . وإنما يكرون الكبار . قصرف الكلام 
إلى ذلك » لهذا العنى 

وقال فى زوابة جعفر بن عمد « شراء دورها و ببعها مكروه» و نحتحون بأن عمراشترى دارا 
للسجن » وفيه مرفق للسامين » . 

وقال فى رواية ان منصور ‏ وقد سأله . هل تكره أجوربيوت مكة وشراؤها والبناءعنى - ؟ 
فقال ( أبوا الكراء . وأما الثمراء فقد اشترى عمر دارا للسحجن . وأما البناء فأكرهه » . 

فظاهى هذا : أنه كره الكراء وأجاز الشراء . ولبس هذا على ظاهره . لأنه قد قال فى رواية 
ابنه صالح - .وقد سأله : ماتزى فى شتراء النازل ككة » فثال « لا.بعحق 6 . 

وكذاك قال فى رواية جعفر بن محمد « شراء دورها و بيعها مكروه » . 

فسوّى بين الششراء والبيع فى النع . 

وقوله فى روابة ابن منصور « أما الشراء فقد اشترى عمر » معناه : دارا للسحن . 

وقد بين ذلك فى روابة أنى طالب » وقال « اشتراه للسامين «( ول برد بذك حواز شراتها 
على الإطلاق ,. 

وحدمل إن كون > اشر شان دار للسجن » فسمى ذلك دارا . م يقال : فلان 
باع داره » إذا باع بناءها . 

. وقال فى موضع آآخر لاحل إن مسرن : فى الرجل سكن مكة بأجرة « إن قدر أن 
لا .يعطيهم فليفعل » لأن عنده أنه لا جوز إحارتها - 

وقوله فين أعطامم ليثم » لأنه مختلف فى جوازه 3 

وقال فى .روابة الأثرم و إبراهيم بن الخحارث «لانعحبى أجور يبوت مك3» وذكرله عن سفيان: 
أنه كان يكترى و خخرج ولا يعطهم . فأنكر ذلك » وقال «سبحان الله ١‏ كيف 0 
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وت كر هذا من فعل سفيان لأنه إذا ١‏ كترى فقد عقد عقدا مختلفا فى عنته فشكرة 
عالفته لأجا ل اختلاف الناس ٠‏ لآنه يقع الخبر خلاف عبره ٠‏ لأنه بالعقد ملتزم . 

وإذا ثبت أنه لانجوز بيعها ولا إجارتها . أن سبق إلى شىء منها بقدرحاجته فهو أحق” به . 
وما فضل عن حاجته من الناز زل الواسعة وجب عليه بذله لمن احتاج إليه. . 

وقد قال أحمد فى رواية البموق « ما أجب من يقول إن دورمم ليست لهم » والنبى” لا 

عليه وسل يقول .وم ة فنح مكة « من دخل دار ألى سفيان فهو ١‏ أمن ومن أغاء بابه فهو .١‏ امن » 
فكيف مماها داره » ودورهم ء ولبس تلم ؟ وعمر اشترى من صفوان دارا السجن : كيف 

لاتكون لمم ؟ ثم قال : بدخل على الرجل فى منزله ومعه حرمته ؟ » . 

وقال أيضا فى روابة الأثرم و إبراهيم بن الحارث « أما ما يقول بعض الناس : ينزلون معهم » 
فإما يكون هذا إذاكان عنده فضل كثير » وكانت دارا عظيمة فيها دور » مثل دار صفوان 
ابن أمية وما أشبهها . فأما رجل له منزل فيه حرمته فلا ينبنى لأحد أن بزل عليه وهوكاره 6 

واستعظم ذلك ممن قاله . 

فأما ماطاف >كة من ا ري ا 

قال فى رواية مثنى الأنبارى » وقد سأله : هل تشترى مه من الضارب يعنى الى على ؟ ‏ 

لا يعجبنى أن يشترى ولا بباع م 

فقد بين أن حم يع المرم حكه حك مكة . 

وقال فى رواية ألى طالب « ل يكن لمم أن رتحذوا يعى شيتا ٠‏ فاذا اتخذوا فلا يدخله أحد 
إلا بإإذنه . قدكان سفيان اند مها حائطا ونى فيه يتين . وريماقال لاأسحاب الحديث : 
بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإِذنه » . 

وظاهى هذا : أنه قد أجاز البناء عنى على وجه ينفرد به - 

وقال فى رواية ابن منصور « أما البناء عنى ذإتى أكرهه » . 

فظاه هذا : النع . 

فهذا كله إذا قلنا : إنها قتحت عنوة . 

فأما | إذا قلنا : إنها فتحت صلحا ونه جوز سعها وإجارتها . 

وقد قال 0 طالب فها تدم «إذاكانت أرضا حر”ة مثل مكة وخراسان فعليهم 
الصدقة لاأعهم : علكون رقبتها» . 

فقد نص" على ملك رقبة مكة » وشيهها خراسان ٠‏ ومعلوم أن أرض حراسان يجوز بيعها . 


نا 1 
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فهو ماطاف عكة من جوانها . 

وحده من المديئة 9 دون التنعيم » عند بوت تى نفار » على ثلاثة أميال 1 ومن طرريق 
العراق : على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة أميال . ومن طرريق الجعرانة : فى شعى أنى عبد الله 
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ابن خالد » على تسعة أميال . ومن طر بق الطائف . على عرفة من بطن كرة » على سيعة أميال. 
ومن طر بق جدة 6 منقطع العشائر » على عشيرة أميال : 

فهذا حدّ ماجعله الل حراما لما اختتص”به من التحريم . و باين بحكله سائرالبلاد . قال اللهتعالى 
(؟ :1؟١‏ و إذ قال إبراههم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الغرات) يعنىمكة وحرمها . 

وقد اختلف فى مكة وما حولما . هل صارت حراما بسوال إبراهيم » أوكانت قبله كذاك ؟ 
شن الناس من قال : ل تزل حرما امنا من الخبايرة المسلطين » ومن الحسوف والزلازل : وإعا 
سأل إبراهم ر به أن بجعله أمنا من الجدب والقحط » وأن يرزق أهله م نكل" الغرات : 

وهذا ظاه كلام أحمد فى رواية الأثرم . وقد سئل عن قول النى” صلى الله عليه و وسل مكة 
أحلث لى ساعة من نهار ولمتحل” لأحدقبل» ار : «وجهه : أنباكانت حراما ولرتزل». 

فقد نص" على أنها لم تزل حراما . 

ل د لالع د يعتى القترى ‏ قال : سمعت ا ثرا 
لوك « إن راسول اله صل الله عليه وس] م لما اقتتح مكة قام خطبنا ٠‏ فقال :]ا آا الثاساء 
إن الله حنم مكة يوم خلق السموات والأرض » فهى حرام إلى نوم القيامة ل س7 
ومن بالل واليوم الآخر أن يسفك بها دماء أو بعضد بها شحرا . ألا و إئها لا تحل لأحد بعدى » 
ول تحل” لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها . ألا وهى قد رجعت على -الما بالاأمس . ألا ليبلغ 
الشاهد الغائفب » فن قال : إن,رسول الله صلى الله عليه وسم قاتل بها » فقولوا : إن الله 
قد أحلها ارسوله » ولم بحلها إك220 » 

ومن الناس من قال : إن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهم كسائر البلاد » وأنها صارت 
بدعوته حرما آمناء حين حر”مها »كا صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وس حرما » 
بعد أن كانت حلالا . لما روى أبوهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسل 
« إن إبراهيم كان عبد الله وخليله » وإنى عبد الله ورسوله ٠‏ وإن إبراهيم حرم مكة » وإى 
حرمت الدينة » ما بين لابتيها : عضاهها وصيدها . لابحمل فيها السلاح لقتال . ولايقطع فيها 
شحر إلا لعلف يعير0؟ 

والدى ختص” به الحرم من الاأحكام الى تباين سائر البلاد حمسة أحكام : 


)١(‏ رواه البخارى وسم : أن أبا شمريخ قال لعمرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة : «ائذنلى 
أها الأمير أن أحد نك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح ع ممعته أذناي 
ووعاه قلي » 1 ٠.‏ خداله الحديث . ققال جمرو : أنا أعلم بذلك منك 
يا أيا شري « إن الحرم لا يفيد عاصياً ولا فارا بدم ولا بخربة » . وفيه بعش اختلاف . وذكره 
ابن إسحاق عن أنى شريع أقرب إلى ماهنا . وعضد الشجرة 

(؟) رواه البخارى بلفظ « مايين لابتيها حرام » فى باب فضل المدينة . ورواه عن أنس أطول من لفظ 
أبى هربرة . ورواه مس بألفاظ مختلفة عن أنى هريرة » وأئر ن » وجابر » وعلى بن أنى طالب وغيرثم . 
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أحدها : أن لا يداه محل” قدم إليه حت بحرم لدخوله : إما بحسم » أو بعمرة يتحلل بها من 
إحرامه12؟ . إلا أن يكون ممن بكثر الدخول إليها لمنافع أهلها » كالخطابين » والسقابين الذين 
بحرجون منها غدوة و يعودون إن إلبها عشاء »فيجوزلهم دخولما محلين»ادخول الشقة عليهم فى الإحرام 
كلادخلوا . 

فارن دخل القادم إليها حلالا فقد أثم . ولزمه إحرام على وجه القضاء0© . 

فان أذى به ححة الإسلام فى سئنه سقط عنه . وإن أخره إلى السئة الثانية لم بجزه عن 
حجة الإسلام » وازمه حجة أو عمرة 


قال فى روابة حرب : فيمن قدم من بلد بعيد تاجرا > فدخل مكة بغير إحرام « يرجع 
إلى الميقات فيهل” بعمرة إن كان فى غير أنام الح" » وإنكان ف أنا م الحج” أهل” بححة » . 

والوحه فيه قاذ ارا كوا ارق جره فإذا م ١‏ بحرم فقد ترك إحراما قد لزمه » فعلبه 
أن بأتى به » كا لوقال « لله على ' إحرام » وتركه . فانه يازمه الإتيان به , 

فإن قيل : إذا خرج للقضاءكان إحرامه الذى ستأنفه مختصاندخوله الثاتى ٠‏ فلم يصح” أن 
تون نسار شن وله الال » فيتعلة رالقضاء . 

ل الا الاو روا أن إتحاوز إلى مكة حرما . ذإذا فعل ذلك 
لم بازمه معنى آخر ٠‏ ومثلهذا مانقوله جميعا لو أحر. م ٠‏ صحٌولا تقول : 
قد لزمه بالدخول إحرام . وحجة الإسلام لازمة بالشرع . فيؤْدى إلى تعنكر الواجب . 

ولا دم عليه على ظاهى ما نقله حرب عله . لأنه قد أتى بالواجب . 


المي الاق 


أن لا بحارب أهلها ٠‏ لتحريم رسول الله صل الله عليه وس[ م قتالهم بشوله 50 لاعنى * 
عر فتن اك بابو اا ا 0 3 
فون بغواء على أهل العدل قاتلهم على بغبه0 ؟. إذالم كن ردم عن البنى إلا بالقنال . لأن 


. قال الماوردى : وقال أنو حنيفة : يجوز أن يدخلها الحل إذا لم ير حجاً أو عمرة‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : فقد أثم .ولا قضاء عليه ولا دم .. لأن القضاء متعذر ٠‏ فإنه إذا خرج للقضاء 
كان إحرامه الذىيستأنفه مختصياً بدخوله الثاتى » فلم يصح أن يكون قطباء عن ن دخوله الأول 2 
الفضاء وأعوز فستقط . وأما الدم فلا يازمه . لأن الدم يلزم فى جبرآن الننك . ولا يلزم جبراناً 
لأصل النسك ‏ , 

(*) قال الماوردى : ذهب بعض الفقهاء إلى حرم قتاهم مع بغبهم » ويضيق علمهم حق برجعوا عن الغبهم . 
والذى عليه أ كثر النقهاء : أنهم يقاتلون الح ., 

١٠١‏ - الأحكام السلطانية 
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قنال أهل البنىمن:خقوق الله التى لاجوز أن تضاع . وكونها محفوظة فى حرمه أولى من أنتنكون 

فأما إقافة الحدود فى الحرم فنظر. . فزن أتاها فى الحرم فنك علنه فيه . واإن أناها فى الح" 

ثم لا إلى الحرم . لم .قم عليه فيه . وألجىء إلى الخروج منه » بترك مبابعته ومشاراته : فإذا خرج 
ا علبه602 : : 


المج لكات 


نحريم صيده على الحرمين والمحلين : من أهل الحرم » ومن طرأ عليه . 

من أصاب من صيده وجب عليه إرساله . فاإن تلف فى بده ضمنه بالجزاء كاحرم ٠‏ وهكذا 
لور من الخرم صيدا فى الخل” » ضمنه . لأنة قائل قى اللخرم - وَنقل ابن مسور عنه : لايضمنه . 
وهكذا لوارى من الح صيدا فى الخرم ضمنه ٠‏ لأنه مقتول فى الحرم 

ولو صيد فى الخل” وأدخل الخرم فهو حرام عليه . ويلزمه إرساله فى الحر.0؟ . 

ولا بحرم فى الحرم قتل ما كان مؤذيا : من السباغ » وحشسرات الأرض 

ذاإن وقف طائر على غصن شجرة » أصلها فى الحرم والغضن فى الحلة » فقتله محل” فى اال”. 
فق قمانه ووايتان - نقلهما الن منصور.. 

الح 


تحر يم قطع الشحر الذى أنبتّه الله العالى فيه . . ولا حرم قطع ما غرسه الآدميون » كا لاحكرم 
فيه ذيم الأنس من الحيوان : 

ولا حور أن برى حشش الحره9؟, قال فى رواية الفضل «لاحتش”من حشيش ارم 60 . 

ويضمن الشحرة الكبيرة سقرة . والصغيرة بشاة . والغصن من كل واخدة منهما سقط من 
عات أضليا .ولا يكون ما استخلف من ة قطع الأضل مسقطا لضمان الأضّل0© , 





)١(‏ حى الاوردى مثل هذا عن أبى حنيفة . ومذهب الشافجى : أنما تقام فيهعلى من أناها . ولاينع 
الحرم من إقامتها . 

9) حى الماوردى مثله عن أى خنيفة ٠.‏ ومذهب الشافى :. كان حلالا 

(؟) قال الماوردى : ولا غرم رعى خلاه ٠‏ يعنى حشيشة . 

26 قال فى الى : وقال مالك » وأبو ثور ء وذاود + وابن المنذر : لايضمن :. -لأن الخرم لا يضمنه 
فى الحل” ٠‏ فلا يضمن فى الحرم » كالزرع . وقال ابن المنذر :.لا أحد دايلا أوتحب ه فى شجر الحم 
فرضاً :عن كتات ولا سنة ولا إجاع . وأقول كا قال مالك : ننتغفر اله تعالى . ؤلنا مارؤى 
0 قال « دلت شمر بن الخطاب أعس بشجر كان فى السجد يدير بأَهل الطواف > فقطم . 
وفدا» . قل : وذ كر البقرة . رواه خنيل فى المناسك . وعن أبن عباس أنه قال « فى الدوحة 
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المي انامس 

أن منع من خالف دين الإسلام من ذى أو معاهد أن يدخل الحرم » لامقما ولا مار”! بد82©, 

قال فى رواية ابن منصور «ليس للبهودى والنصرانى أن يدخل الحرم» . 

فقد منع مله 

فإِن دخله مشرك . عرر إذا دخله بغير إذن . وم يستبح به قتله . فين دخله بإإذن لم يعزر » 
وأنكر عل الآذنه .ول ستبح به قتله » وعزر إن اقتضت حاله التعزير » وأخرج منهالشسرك آمناء 

وإن أراد ميرك دخول الخرم ليسم فيه منع منه حت إسلم قبل دحوله . 

وإذا مات مششرك في الخرم حرم دفنه فيه . ودفن فى الحل” . فإن دفن فى الكرم تقل إلى 
الل" » إلا أن يكون قد بلى » فيترك .كا ترك فيه أموات الجاهلية . 

قال أحمد » فى رواية أنى طالب « فضلت مكة بغير نىء : يصلى فيها أى” ساعة شاء من 
ليل أو نهار » ولا يقطع الصلاة فيها ثىء » كر الرأة بين ,يدى الرجل . ومن دخله كان 
٠. 0‏ والصيد . 

فأما سائر المساجد فهل جوز أن بوذن لهم فى دخولما ؟ على روايتين . إحداها : جواز ذلك» 
مالم يقصدوا بالدخول إستبذالا بأكل ونوم .. فاإن قصدوا ذلك منعوا . 


والثانية : لاجوز أن بوذن لمم حال . 
فاما المحاز 


فقال الأصممى : سمى حجازا لاله حجز ين تهامة وتحد . فا سوى الحرم: منه مخصوص من 
سائر البلاد بأر نعة آحكام : 


أخدها : أن لاستوطنه مشرك من ذى ولا معاهد © ". 
قال أحمد » فى روابة بكر بن خمد - وقد ساله عن قول الى" صلى الله عليه وسم « أخرجوا 





بفرة . وف الجزلة شاة » . ؛والدوحة : الشجرة العظيمة . والجزلة : الصغيرة . وعن عطاء 
محوه . إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبير 5 ببقرة والصغيرة بشاة . والحشيش بقيمته . والفصن 
عا هدن ع لاما الحبوان . وبهذا قال الشافنى . وقال أحاب الرأى : يضمن الكل بقيمته . 
وعن أحد مثله . وعنه فى الغصن الكيبير : شاة . 

)١(‏ قال الناوردى : وهذا مذهب الثافنى 6 وأ كثر الفقهاء وحوز أبو حنيفة دخوطم إلبه » إذا 
لم يستوطنوه . وفى قول الله تعالى ( إنها المعبركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم#هذا 
نض عنع ماغداه . 1 
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و 


1 
1 
للد ركين من جز برة العرن2©) قال « إعا الجزيرة موضع العرن » وأما الوضع الذدى يكون فيه ا 
أهل السواد والفرس ا 00 ا 
وقالأيضا فرواية عبد الله ففحديث النىصلى الله عليه وسل «لاببقدينان بجزيرة العرب2») 
« تفسيره : مالم يكن فى بد فارس والروم » . : 
وقال فى رواية حنبل « قال حمر : جزيرة العرب ‏ يعنى المذيئة وما والاها . لأن النئ” ا 
صلى الله عليه وسل أوصى بإرجلاء الود منها » فليس لهم أن يقيموا بها » . 


. .رواه أبو داود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن التى صلى الله عليه وسم أوصى ثلاثة‎ )١( 
: قفال : أخرجوا امسركين من جزيزة العرب . وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزثم » . قال ابن عباس‎ 
١ . «وسكت عن الثالثة  أو قال فأسيتها » . قل المنذرى : وأخرجه البخارى ومسل مطوآلا‎ 
٠ وقبل : إنهما قوله صلى الله عليه وسلم « لا تتخذوا‎ ٠ والثالئة : هى نجهيز جبش أسامة بن زيد‎ 
وانظر الأموال لأبى عبيد الأرقام 5550 -1/0؟) . وقال البخارى بعد روابة ا‎ ٠ » قبزى .واقناً‎ 
وقال يعقوب بن د : سألت الغيرة‎ ٠ الحديث فى باب هل يستشفع إلى أهل الذمة » من كتاب الجهاد‎ 
: ابن عبد الرمّن عن جزيرة العرب » فقال « مكة , والمدينة » واليهامة , والمن » . قال يعقوب‎ 
' قال الحافظ فى الفتح ( ج 5 ص 30# ) . العرج 7ب بفتح البين‎ ٠ » والعرج أوال.تهامة‎ « 
الهملة وسكون الراء بعدها جيم موضع بين مكة والدينة . وهوغير العرج  بفتح الراء  الذى من‎ 
الطائف . وقال الأصمعى : جزيرة العرب : ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا » ومن‎ 
جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاً . وسميت جزيرة الغرب » لإحاطة البحار بها » يعنى بحر المند ا‎ 
وبحر القازم » وبحر فارس © وبحر الحبشة . وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأبديهم قبل الإسلام‎ 
وبها أوطانهم ومنازهم . لكن الذى نع المسركون من سكناه : الحجاز خاصة . وهو مك3 » وامديئة‎ 
والبمامة » وماوالاها . لافها سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العرب . لاتفاق الجيع‎ 


على أن العن لا يمنمون منها » مع أنها من جلة جزيرة العرب ٠‏ هذا مدهت الجهون.. وعن الافة؟ 1 
يجوز مطلفا إلا السجد . وعن مالك : يجوز دخولهم الحرم للنجارة . وقال الشافنى : لا يدخلون ا 


الحرم أصلا إلا بارذن الإمام اصلحة المسامين خاصة اه . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص ( ص 8/ا؟8 ) . رواه مالك فى الموطأ عن ابن شهاب » فذكره 
عرسلا . قال ابن شهاب : ففحص شمر عن ذلك حق أناه الثلج واليقين عن النى صلى الله عليه وسم 
بهذا فأجلا هود خيير ٠‏ قال مالك : وقد أجل عمر يهود نتجران وفدك . ورواه أيضباً عن إسماعيل 
ابن ألى حك أنه سمع حمر بن عبد العزيز تقول « بلغنى أنه كان من آآخر ما تكلم .به رسول الله صلى الله 
عليه وس أن قال : قاتلالله البهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد.لابيقين دينان بأرض العرب» 1 
ووصله صا إن ألى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة . أخرجه إسحاق فى مسنده . 
ورؤاة عد الرراق عن ٠:‏ عن الرهرى عن سعيد بن اليب » فذكره عرشلا » وزاد فقال جمر 
للبهود « من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به » وإلا فإنى 0 . ورواه أجمد ْ 
فى مسنده موصولا عن عائشة قالت « الخرماعهد رسول الله صلى الله عليه وسل أن لابترك بجزيرة العرب ا 
دينان » ٠‏ أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثنى صالم بن كيسان عن الزهرى عن تهبيد الله بن عبد الله 
اإن عتبة بن مسعود عن عائشة اه . وانظر الأموال 000 





ا 
وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضى الله عنها قالت كات 
آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : لامجتمع فى جزيرة العرب ديئان » 
وأجى عمر أهل الدمة عن الحجاز وضرب لمن قدم منهم : تاجرا » أو صانعا : مقام ثلاثة أيام 
خرجون بعد انقضائها©. -خرى به العمل واستقرت عليه الح . 
فيمنع أهل الذمّة من استيطان الحجاز . و يمكنون من دخوله . ولا يقيم الواحد منهم فموضع 
منه أ كثر من ثلاثة أيام ٠‏ فايذا اتقضت صرف عن موضعه . وجاز أن يقيم فى غيره ثلاثة أيام 


ع 


ثم ,لصرف إلى غيره . فإإن أقام بموضع منه أ كثر من ثلاثة أيام عزر » ولم يكن معذورا . 


المي الثابى 
أن لايدفن فيه أمواتهم و ينقاون - إن دفنوا فيه - إلى غيره . لأن دفتهم فيه مستدام . 
فصار كالاستيطان + إلا أن تبعد مسافة إخراجهم منه » ويتغيروا إن أخرجوا . فيجوز لأجل 
الضرورة أن ,بدفنوا فيه . 
الحك الثالك 


أن لمددينة الرسول صلى الله عليه وسم حرما محظورا» بين لابنيها 8 منع من تنفير صيده 3 


وعضذ شحره + كرمة مز( : 
الس الرابع 


أرض الحجاز اختص" رسول الله صلى الله عليه وس بفتحها . وهى تنقسم قسمين : 

أحدها: صدقات ول اله ل انه عليه وسم الت أخذها حقيه . فان حقه + حمس مسا 
من الى والغنائم72© . وأما أر بعة أحماس الق* تمالم يوجف المسامون عليه بخيل ولاركاب > 
فهل كان ارسول الله صلى الله عليه وس » وحقا له ؟ على وجهين .. 

أحدها : كان حقاله . ذكرة أبو بكر فىكتات التفسير فى سووة الحشس فقال. زا جعل اللد 
مالم يوجف عليه السامون بخيل ولاركاب لرسوله خاصة » دون غيره . وم جعل فيه لأحد نصببا» 


)١(‏ أنظر الأموال ( رقم "0537 ) . وقال الحافظ ف التلخيص امير ( ص :م8 ) : رواء مالك 
فى الوطأ عن نافم عن أسلم مولى حمر . 

(؟) قل الماوردى : وأباحة أبو حنيفة . وجعل المدينة كغيرها . وفيا قدمناه من حديث ألى عريرة : 
دليل على أن حرم المدينة حظور . فإن قتل صيده » أو عضد شجره . قفد قبل : إن جزاءه . 
سلب ثيابه . وقبل : تعزيره . : 

(9) قال الماوردى : أحدها + صدقات رسول ألله صلى الله عليه وسلم التق أخذها بحقيه .؟ فإن أحد 

لجيه :© خسن جين دن الى" والنناتم . والق الثاني : أربعة أحخاس الى" الذى أفاء الله على رسوله 
تمالم يوجف عليه السامون يل ولاركاب . 
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واجتج” بحديث عمر « كانت أموال نى النضير مما أفاء اللّه على رسوله ضلى اله عليه وس مما 
م بوجف عليه بخيل ولاركاب . فكانت لرسول الله صلى اله عليه وسإخا خالصا دون المسامين70©) , 

والوجه الثاتى : لم يكن له ء بلكان لجاعة السامين . ا 0 
و بكر بن مد « وال ماصوم عليه من الأرضين » وجزبة الرؤس » وخراج الأرضين . فهذا 
لكل" السامين فيه حق الغنى” والفقير» على مايرى الإمام » . 

واحتج” بأن عمر فرض لأمّهات المؤمنين فى الن* » ولأبناء المهاجر بن > سوى العطاء . 

وكان بشقول « لكل* حل فى المالحقئ إلا العبد » . 

فاوكان إلنى” صلى الله عليه و وسل خالصا لجعإه بعد موته لأهل الدبوان » كأ جعل سهمه من 
حمس الغنيمة لأهل الديوان . 

فقال فى رواية أتى طالب « سهم الله والرسول واحد . فاما مات رسول الله صلى الله عليه وسم 
جعاه أبو بكر فى الكراع والسلاح ٠‏ فهو كا جعاه . لا جوز صرفه لغير أهل الديؤان » . 

وكذلك قال فى رواية صالح « يعزل امس ء يعطاه أهل الدبوان : القاتلة » دون غيرشم » . 

والوجه لهذا القائل : قول النبى” صلى الله عليه وسم « مالى مما أفاء لله عليم اد ا 
والجس دود علب905 » 

وهذا شب م 5 

قماصار إليه من أحد هذين الحقين فقد رضخ0© منه لبعض أححابه . وترك باقيه لنفقته 
وصلاته ومصا السامين . وحكنه حين مات عنه : أمها صدقات محرمة الرقاب » مخصوصة النافع » 
مصروفة الارتفاع فى وجوه المصالم العاة0© . 

وناسوى سدوانه فليم! أرض عن لا <راج علا . لأنها ما بين مغنوم ملك على أهاه » أو 
متروك أسلٍ عليه أهله الا ضين معشور لا خراج عليه . 





)؟17١ رواه البخارى ومسلمءن حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر . وانظر التلخيص البير (ص‎ )١( 
. ) ال١ والأموال ( رقم‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه صل لى الله عليه وسلم « صلى بهم فى غزوة إلى بعير من لقم 
اا حاوك وير ين اعد تال : إن هذه م* اا 
لجس > وال س مردود عليكم و71 بط والخل ع وأ كر م ن ذلك وأصغر الحديث ». 
ورواه أجد > بأرظرة لان مر شه جداه . ورواه أبو داود» 

والنساى عن عمرو بن عتبة 6 

(*) الرضخ : العطية . وصلاته : ججع صلة » وه العطية . 

(4) وال الأوردى - (اجتلف فى حكد بوره , تله قوم دورونا عنه ومقشوماً عل الموار يثك ملكاء 
وجعله آخرون للإمام القائم مقامه : فى حاية البيضة وجهاد العدو . والذى عليه جهور الفقهاء : 
أنها صدقات محرمة الرقاب الل . 
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وهى مانية : 

أحدها : وى أُوَّل أرض ملسكها رسول الله صل الله عليه وس من وصية عخير يق الييودى 
صلى الله عليه وسل يوم أجد . وكانت له سبعة جوائط . وهى : الثيب » والصافية » والدلال » 

0 0 2 1 
2ه » والاعؤاف > واللشربة : قوصى بها إرسول الله صلى الله عله وم حجن اسم « 
وقاتل معه بأحد حى قتل2©02 َ 

والصدقة الثانية : أرضه من أموال نىالنضير بالمدينة . وهى أوّل أرض آفاءها الله على رسوله 
فأجلام عنها . وكف عن دمائهم » وجعل لمم ما حملته الإبل من أموالهم » إلا الحلقة ب وههى 
السلاح ‏ خفرجوا يما استقلت إبلهم إلى الشام وخيبر. وحصلت أرضهم لرسولالنه صلى الله عليه وس 
إلاما كان لبامين إن عمتر. > وأي سرع بن .وهت - فا هما أنلما قبل الظفر ,. فاتحرر لمنا 
إسلامهما جميع أموالهما(". ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وس ماسوى الأرضين من أموالهم 
)١(‏ روى سمر بن شبة عن ابن شهاب قال « كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا تيرق _ 

اللبودى ‏ أى بالخاء المعجمة والقاف مصغراً . قال عبد العزيز بن هران : يلغنى أنه كان من بقايا 

ب قينقاع ‏ قال-: وأوصى ديق بأمواله للنى" صلى الله عليه وسم 6 وعد أجداً ٠.‏ فقتل 

فقال صلى الله عليه وسلم « مخيريق سايق المود » وسامان سايق فارس > وبلال سابق الحبشة » 

قالصافية شرق المدينة » معروفة هناك بجزع زهرة + وبرقة فى قبلة المدينة مما إلى المسرق . 

والدلال : جزع معروف قلى الصاقية يقرب المليى ء وقف ققهاء الدرسة الشهاببة . واليثب غير 
الأماكن المذ كورة . 
وله قرت يرقة , .سيق من أما اللذان غرسهما سلان وكانا لفح واحد . والأعواف: 


معروف اليوم. . ويؤخذ من وصف هذه الأريعة يكونها متجاورات : قربها من 
جزع معروف بلعالية يقرب المربوع . _ومصربة أم إبراهم : معروفة بالعالية . وحسنى : ضبطها 
الزين المراغى ما في خطه بلقم : يضم الخاء وسكون السين المهملتين + ثم نون مفتوحة . والذى 
يظهر أنها العروفة الوم بالحسينيات يقرب الدلال وكلها لقبها مهزور . قال الواقدّى : وقف النى 
صلى الله عليه وس الأعواف » وبرقة » وميثب » والدلال » وحتى » والصافية » ومشربة 
أم إبراهم سنة سبع من الحجرة » اه ببعض تصراف من كتاب وفاء الوفاء للسمهودى . 

(؟) قال البخارى عن الزهرى عن عروة بن الزبير : « أن غزوة بنى النضير كانت بعد بدر بستة أشهرقبل أحد 
وكانت بدر فى سابع رمضان من السنة:الثانية» وسيبها أن مرو بن أمية فى مرحعه من غرَوة بتر معونة 
قثل رحلين يحملان أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم > ول يكل يعلم عمرو بذلك . ققال له النى 
صلى الله عليه وسلم «لفد قتلت رحلين » لأدينهما » ثم خرج صلى الع وسلم إلى بنى النضير يستعينهم 
فى دبة ذينك الفتيلين ب وكان صلى الله عليه وسم قد عقد حلفا أول ال حجرة بين المسامين والمهركين 
والبهود على المعاونة فى الدفاع عن المدينة سم نكل من يريدها من عدو والمعاونة اللالية ب وكان 


ين بن النضير وين عاص حلف . فلما أتام قالوا : نم يا أي القاسم نعينك > ثم خلا بعضهم ببعض » 
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على المهاجر بن الأوّلينَ » دون الأنصار ء إلا سبل بن حنيف » وأنا دجانة سماك بن خرشة 0© ,, 
فإنهما ذكرا فقرا . فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وس » وحبس الأرض على نفسه . 
فكانت من صدقاته » يضعها حيث شاء » و ينفق منها على أزواجه . ثم سامها عمر إلى العباس 
وعلى” رضوان الله عليهما » ليقوما ممصرفها1 © . 

الصدقة الثالثة » والرابعة » والخامسة : ثلاث حصون من خيير . وكانت خيبر تمانية 
حصون : ناعم » والقموص » وشق » والنطاة » والسكتيبة » والوطيح * والسلام» وحصن الصعب 
ابن معاذ0؟ . وكان أوّل حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وسل منها : ناعم » ثم القموص » 
ثم حصن الصعب بن معاذ . وكان أعظم حصون خيبر» وأ كثرها مالا وطعاما وحيوانا . ثم شق » 
والنطاة » والكنيبة . فهذه الحصون الستة فتحها عنوة . ثم افتتح الوطيح والسلالم . و 
آخر فتوح خيبر صلحا بعد أن حاصرجم » وملك من هذه الحصون الغانية : ثلاثة حصون : 
- الكتيبة » والوطيح ء والسلام . 
أما السكتيبة : فأخذها مس الغنيمة . وأما الوطيح » والسلالم : فهما مما أفاء الله عليه . 


واتفقوا مع مرو إن جحاش أن يأخذ صخرة فيلقيها على الى صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى جدار 
من دوجم .فاق وسول !ان صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء ٠.‏ فكان هذا تقضاً منهم للعهد , 
ثم حاصرثم رسول الله لله صلى الله عليه وسلم ست عصرة ليلة . ثم أحلاتم .. وفبها أنزل الله تعالى 
سورة لهي 7 وانظر كتاب النى صلى الله عليه وسلم فى هذه المعاهدة فى الأموال رقم (ده) . 

)١(‏ «حنيف» يضم الحاء المهملة وفتح النون . بوزن زبير ٠‏ و «دجانة » يضم الدال المهملة . ودسماك» 
بكسر اين » و « خرشة » بفتحات . 

(؟) رواها البخارى فى أول الس هن حديث مالك بن أوس بن الحدثان » وف غير موضع من كتابه . 

ْ ومسم فى الغازى » وأبو داود فى الخراج » والترمذى فى الجهاد والسير » والنسائى فى قسم النى* 

(؟) القموص ‏ كصبور ‏ حصن أبى الحقيق . والشق ‏ بكسر الثين العجمة . ويفتحها أيضات 
والنطاة . يفتح النون وتحقيف الطاء المهملة ٠‏ والكتيبة : بفتح الكاف وكسر الثاء . والوطيح 
بفتح الواو وكسر الطاء : هو أعظم حصون يبر . سيمى بالوطيح بن مازث » رجل من تود . 
قال ابن إسحاق : وكانت الكتيبة نخسا لله تعالى وسهماً النى صلى الله عليه وسلم » وسهم ذوى الفربى 
واليتائى وامسا كين وابن السبيل . وطعمة أزواج النى صلى الله عليه وسلم . وطعمة أقوام مشوا فى صلح 
أهل فدك ٠.‏ هنهم خيصة إن سعود اك ل ل عله ول اين ويا ا را 
وثلاثين وسقاً من شعير . قال : وكان وادياها اللذان قسنت عليه يقال لما ': وادى السرير » 
ووادى خاص. . ثم ذ كر ابن إسحاق تفاصيل الاقطاعات منها فأجاد وأفاد . قال : وكان الذى ولى 
قسمتها وحسابها : جبار بن صخر بن أمية بن خاساء » ألخو بنى سامة » وزيد بن ثابت . وكان الأمير 
على خرص أمخيلها : عبد الله بن رواحة . نفرصها ستتين. . ولما قئل فى غزوة مؤنة ولى بعده جبار 
ابن صخر خرصها . وانظر البداية واللهابة .لان كثير ( ج 4 ص ٠١4 ١4٠١‏ ) . والأموال 
لأبى عبيد رقم ( ١45-1١4١‏ ) وخراج يحي بن آدم رقم )٠١4(‏ وفتوح اللدان للبلاذرى 
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لأنهقتحهما صاحا . فصارتهذه المصون الثلاثة-بالىء والخمس_خالصة لرسول النمصلى اللهعليه وس 

فتصدق مها : وكانت من صدقاته” 3 وقنم النجسة الباقية دين الغابمين2© ' 
الصدقة السادسة : النصف من فدك :كان يدول اللة 'صلى الله عليه وسلم لما افتتتح خيبر 

خافه أهلفدك . فصالحوه ء بسفارة محيصة بن مبعودء على أن له نصف أرضهم وخيلهم . يعاهلهم, 

عليه » لمم النصف الآخر . فصار النصف منها من صدقاته معاملة مع أهلها بالنصف من كرها .. 

والنصف خالص لمم إلى أن أجلاهم عمر فيمن أجلاه من أهل الذمّة عن الحجاز . فقوم فدك » 

ودفع إليهم نصف القيمة » فبلغ ذلك ستين ألف درهم . وكان الذى قوّمها مالك بن التيبان » 

وسهل بن ألى حدمة » وز بد بن ثابت . فصار نصفها من صدقات رسول الله صلى الله عليه وس 

ونصفها لكافة السامين . 
ومصروف النصفين الآن سواء . 
الصدقة السابعة : الثلث من وادى القرى . لأن ثلثها كان لبنى عذرة » وثلئاها للههود . 

فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وس على نصفه . فصارت أثلاثا: ثلثها لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 

هو صدقاته - وثلئها لبنى عذرة إلى أن أجلاهم عمر عنها . وقوّم حقهم منها ٠.‏ فبلغت قيمته 

تسعين ألف دينار» فدفعها عمر إليهم وقال لببى عذرة «إن شثتم أدْتم نصف ما أعطيت ونعطيم: 

النصف ) فأعطوا خمسة وأر بعين ألف دينار 0 

الثلث منه فى صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسدس منه لكافة السائين . ومصرف 

جميع النصف سواء 3 
الصدقة الثامنة : موضع سوق المدينة قال له : مهزور ء استقطعها صروان من عمْان : 

فنقم بها الناس عليه . فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا ممليك » » ليكون له فى الجواز وجه : 
فئما ماسوى هذه السدقات الانية من أمواه فذكرا لواقدى: : أن رسول الله صلى الله عليه وسم, 

ورث من أبيه عبد الله : أ أعن الحيشية ء واسعها بركة . وخمسة أجمال » وقطعة من غنم 8 

ومولاه شقران » وابنه صالحا : وقد شهد بدرا 7 
وورث من آمة آمنة دنت وهب : دارها الى ولد فيها ككة فى شعب نى على . 
وورث من زوحته خدجة نت جو يلد دارها عكة بين الصفا والروة » خلف اسخو1 

00 
وكان حك كم بن 0 اشترى لخدحة ز بد بن حارئة من سوق عكاظ با" ر بعماثة درهم 7 

فاستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأعتقه ٠.‏ وزوجه أ" أعن ا 

بعد النبوة . 

(0) قال ل 0 كل مان عم سيا ”2 
وكان عدة من قسمت عليه ألفا وأربعمالة .. أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عتها . 
للع الا عار أن عدا 2 0 من حضرها . وكان فم ماثتا فارس أعطام 
ستاثة سهم » وألف ومائنا سهم لألف ومائق رجل . قكانت سهام جيعهم ألفا وتنمانهائة سهم عا 
5 اهنا :0 تلذلاك صارت حر شومة عل مايه هرا 3 
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اما الداران ف نعقيل بن أنى طالب باغهما بعد هجرة النبى”صلى الله عليه وسل» فاما قدم مكة 
:قى حجة الوداع قيل له فى أى” دورك تنزل ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟» : 

58 ا يل . لأنه غلب عليه » ومكة دار حرب بومئذ ٠‏ فاأجرى عليه حك 
ستاك : شرحت هاتان اللاراق من كدفانه 5 

وأمادور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسبالمدينة » فكان قد أععطىكل” واحدة مثهنّالدار 
الى تسكها . ووصى بذلك لمن . 

فا نكان ذلك منه عطية ليك , فهبى خارجة من صدقاته . و إن كان عطبة سكى وإرفاق 
دن خا صدفايه . وقد دخلت ت اليوم فى فى مسجده » ولا أحسب منها ماهو خارج عنه : 

وأما رحل رسول الله صلى الله عليه وسم . فقد روى هشام الكلى عن عوانة بن الحك : 
أن أبا بكر دفع إلى على" 1 لة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ورانته » وحذاءه . وقال « ماسوى 
ذلك صدقة » . 

وروى الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت «توفى رسول الله صلى الله عليه وسم ودرعة 
حسهونة عند منودى شلاثين صاعا من شعي ر<١62)‏ 

ف نكانت درعه العروفة بالبتراء » فقد حي أنها كانت على الحسنين بن على" 00 
فأخذها عبيد الله بن زياد . فاما قتل الختار عبيد الله صار الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلى 
ثم إن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ‏ وكان أمير: البصرة ‏ سأل عبادا عنها فحده إبإها . 
فضر به مائة سوط ٠.‏ فكتب إليه عبد املك بن مروان « مثل عباد لابضرب » إنما كان ,شنى 
أن تقنله » أو تعفو عنه » ثم لم يعرف للدرع خبر بعد ذلك . 

وأما البردة . فقد حكى أبإن بن تغلب : أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان وهيها لك 
بن زهير > فاشتراها منه معاوية . فهى التى تلبسها الخلفاء . 


وحكى ضمرة بن ر ديعة :أن هده البردة كان روك اند عن الله عليه وسل أعطاها أهل أباة 


فأخذها منهم عبد الله بن خلد بن ألى أوفى0© كل اما ديم من قبل غروان بن خيد --. 


و بعث با إليه . وكانت فى خزاتته حتى أخذت بعد قتله . وقبل : اشتراها أبو العباس السفاح. 
ثلائماثة دنار . 

وأما التضيب فهو من تركة رسول الله حلى الله عليه وسم التى هىصدقة ٠‏ وقد صار مع البردة 
من شعار الخلفاء . 





)١(‏ رواه البخارىء ومسل » والترمذى. وقال ابن الم فى زاد المعاد : وكان له سبعة أدرع : ذات الفضول 
ومى الى رهنها عند أنشحمة اليهودى على شميراعياله . وكان ثلائين صاعاً . وكان أجل الدين إلى سنة » 
وكانث الدرع من <ديد . وذات الوشاح . وذات الهواثى . والسعدية . وفضية . والبتراء . والمرئق . 

((؟) عند الماوردى : سعيد بن خالد بن ألى أوفى . 
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وأما الخاتم . فليسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أبو بكرء ثم عمرء ثم عنمان » حتق 
سقط من يد عثمان فى ير فم , 
لامي فافض مدر رلا ل لله عليه وسلم سف رك ٠‏ والله أعلٍ 


فأما ماعدا المرم والحجاز من سائر البلاد 

فقد تقدّم ذكر انقسامه إلى أر بعة أفسام : 

قسم أسل عليه أهإه » فيكون أرض عشر . 

وقسم أحياه السامون ٠‏ فكون ما أحيوه معشوزا .. 

وقسم ملكه الغاكون عنوة ول يقفه الإمام . فيكون معشورا. : 

وقسم صو عليه أهله . فيكون فيئا يوضع عليه الخراج 

وهذا القسم ينقسم قسمين : 

أحدها : ماصوكوا على زوال ملسكهم عنه . فلا جوز ببعه . ويكون الخحراج أجرة لا تسقط 
بإسلام أهله . و يوخذ من السل والذى . 

والثاتى : ماصولكوا على بقاء ملكهم عليه . فيجوز دبعه . ويكون الخراج أجرة » سقط 
باسلامهم » و يوذ من أهل الذمة » ولا يؤخذ من السامين . 

م ار ل راد 
فاها أصل » حك الفقهاء فيها يعتير به نظائرها . 

ل يا إلى سوادكسرى الذى فتحه المسامون على عهد عمر م نأرض العراق . 
سى سودا » لسواده بالزروع والأشحار . لأنه حين تاخم جزيرة العرب الت لازرع فيها ولا شجر 
كانوا إذا خرجوا م نأرضهم إليه ظهرت لمم خضمرة الزروع والأشجار . وم جمعون بين الخضرة 
ا . فسموا خضرة العراق سوادا . وى عراقا لاستواء أرضه حين خلت من 
جبال تعاو وأودية تنخفض . والعراق فى كلام العرب : هو الاستواء. . 

وحدٌ السواد طولا: من حديئة اللوصل إلى عبادان»وعرضا: من عذيب القادسية إلىحاوان . 
يكون طوله مائّة وستين فرسخا : وعرضه تمانين فرسحًا > إلا قريات قد معاها أحمد » وذ كرها 
أبو عبيد : الميرة » وبانقيا» وأرض ب صاوبا » وقر بة أخرى كانوا صلحا . 

وروى أبو بكر بإسناده عن حمر أنه كتب : « إِنَ الله عنت وجل" قد فتسم ما بين العذيب 
إلى حلوان » . 


(1) روى البحارى من حديت انس كال « كان شاع رسول ا ا 


بعده » وفى بد حمر بعد ألى بكر . فاماكان عمّمان جلس. على 00 « فأخرج الحاتم خعل 
يعبث به » فسقط . قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان : عه .. وروى أبنو داود 
عن ابن عمر « أن عمّان اتخذ غيره ونقش فيه : غد رسول الله » فكان يتم به» . 
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وأما العراق : فهو فى العرض مستوعب لعرض السواد عرفا . و يقصر عن طوله فى العرض » 
لأن أوّله فى شرق دجاة :“العلا ٠‏ وعن غر بها حربى » ثم عند إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة 
عبادان»فيكون طوله مأنّة وخمسة وعشرين فرسخا. تقصرعن طول السواد تخمسة ين ب 
وعرضه : عانون رسا القواة 3 

قال قدامة بن جعفر . يكون ذلك مكسرا : عشرة آلاف فرسخ . وطول الفرسخ 
اثنا عشر ألف ذراع » بالذراع الرساة 1 بذراع المساحة - وهى الذراع الماية - 
نسعة 1 لاف ذراع ٠‏ فيكون ذلك إذا ضرب فى مثله » وهو تسكسير فرسيح فى فرسسم : اثنين 
وعشرين ألف جر يب وحمسماثة جربب “حاحب ذلك فى عدد الفراسع > 00 
فرسخ : بلغ مائق ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف جر يب . سقط منها بالتخمين مواضع 
التلال والآكام الاق » والآجام ومداس الطرق » والمحاج » ومجارى الأمبار » وعراص الدن. 
والقرى » ومواضع الأرحاء » والبريدات » والقناطر » والشاذروانات » والبيادر » ومطارح القصب 
وأتانين الآجر» وغير ذلك ٠‏ وهو حمسة وسبعون ألف ألف جريب . يصير الباق من مساحة 
العراق : ماثة ألف ألفجر يب ا ص اااي لسن ريكوق نسي 
مزروعا لمعاف ا ميخ من النخل والكرم والأشجار . 

وإذا أضفت إلى ماذكره قدامة فى مساحة العراق مازاد عليها من شَية السواد . وهو حمسة 
وثلاثون فرسخا . كانت الزيادة على تلك المساحة السواد قدر ر بعها . فيصير ذلك مساحة جميع 
مايصلح للزرع والغرس من أرض السواد . 

وقد نتعطل منه بالعوارض والحوادث ما لا ,شحضر . 

وقد قيل:إنهكانت بلغت مساحة السواد أبامك تسرى ماثة ألف ألف وحمسين ألف ألف جريب. 
وكان مبلغ ارتفاعه مائق ألف ألف وسبعة وثمانين ألفٌ درم > .بوزن سبعة ... لأنه كان بأخذ 
عن كل جريب درها وقفيزا . أن مساح ا كان ررم علغهد عمر رضى الله عنه: : من اثنن 
وثلانين ألف ألف جرب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جر 

رات 1 ا سود .وانوي انه شيعه الام فى هه وي كه : 

فذهه أحد أنه فتتح عنوة » وم يقسمه عمر بين الفامين » بل وقفه على كافة اللسامين وأقره 
فى ند أربابه بخراح ضر به على رقاب الأرضين » يكون أجرة لما » يؤدى مكل عاء(1© ٠‏ وإن م 





0 افك الاوردى : تذح أل المراق إلى أله فح عنوة . لسكن لم ,فسمه تمر بين التاعين . وأوةء 
على سكانه » وضرب الحراج على أرضه ٠.‏ والظاهى من مذهب الشافى : أنه فتح عنوة واقتسمه 
الفاعون ملكا » ثم استنزلهم عمر . فنزلوا » إلا طائفة استطاب نقوسهم يمال عاوضهم به عن حقوقهم 
مله . فنا خلس المعامون ضرب حمر عليه تراج . والتاف أكتاب الثافى فى حكه ... فذحب 
أبو سعيد الاصطخرى فى كثير منهم إلى أن عمر وقفه على كافة المسامين » وأقره فى أبدى أربابه راج 
ضربه على رقاب الأرضين يكون أحرة لها تؤدى كل عام الخ ٠.‏ وانظر الأموال لأبى عبيد الأرقام 
8-32 و 154 2ه 3 0ت 6 
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يتقدّرمدتها » لعموم الصلحة فبها ٠.‏ قصارت يوقفه لها فى حك ما أفاء الله على رسوله من خيبر 
والعوالى وأموال بنى النضير . ويكون الأخوذ من خراجها مصروفا فى الصالم . ولا يكون فيئا 
عَمُوسا . لأنه قد حمس . ولا يكون مقصورا على اليش لأنه وقف على جماعة المسامين . فصار 
مصرفه فى عموم مصالحهم التى منها أرزاق الميش » وتحصين الثغور » و بناء القناطر والجوامع » 
وح الأجيان » وأرزاق من نعم بهم الصلحة : من القضاة ء والفقهاء » والقر“اء » والأنمةء 
والؤذنين20© . فن فضل بعد ذلك كان جنيع المسامين ممن تع" بهم الصلحة ومن لامصلحة فيه: 
الغنى” » والفقر : 9 

وقد نص" أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغاعين » بل وقفه . 

فقال فى رواية حنبل « أوقفه عمر ولم ,قسمه . أشار على عليه بذلك » . 

وقال فى روابة الروذى « إنما أذهب إلى أن السواد وقف*وعمر . ترك السواد وم قسمه» . ' 

وقال فى روابة السموتى « السواد إنما أوقف على من بحىء من السامين » . 

وقال فى رواية الأثرم » وذكر قوله تعالى (والدين جاءوا من بعدهم ) «تأول عمر فى ذلك أن 
الأرض موقوفة لمن حجىء من بعدثم » . 

فقد نص" على أنها وقف . وأن عمرلم يقسمها . 

فعلى هذا لابحوز بيع رقابها » رواية واحدة . 

وهل تجوز شراؤها » مع منعه لبيعها ؟ على روايتين . إحداها : لاجوز . تقل ذلك الماعة . 

فقال فى رواية الروذى - وقد سثل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق » ترى له أن يديع 
داره ؟ فلم بر له . وقال « لابفعل » . 9 

وقال فى رواية إسحاق - وقد سثل عن الرجل يكرن له الضيعة فى السواد » وعليه دين » 
هل ببديع ويقضى دينه ؟ قال ا 

وقال أيضا ء فى رواية مد بن أنى حرب مثل ذلك , 

وقال فى رواية حنبل « السواد وقف» لا أرى بيع أرضه » ولا شراءه » . 

فقد نقل اماعة عنه المنع على الإطلاق . 

والوجه فيه : أنها وقف عمر على جماعة السامين . خُرى مجرى سائر الوقوف . 

وقد روى عن عمر مئع الشراء . 1 


, قال الماوردى : فلهذا ينم من بيع رقابها . وتسكون المعاوضة عليها بالاتتفاع لانتقال الأبدى‎ )١( 
وجواز التصرف ء لا لثبوت املك إلا على ما أحدث فبها من غرس وبناء . وقيل : إن مر وقف‎ 
وقال أنو العباس بن سريع فى نفر من أصعاب الشافعى : أن عمر‎ ٠. السواد برأى على » ومعاذ بن جبل‎ 
حين استنزل الغاءين عن السواد باعه على الأكرة والدهاقين بالمال الذى وضعه عليها خراجاً يؤدونه‎ 
كل عام . فكان الخراج ©: وجاز مثله فى عموم المصالم » كا قيل بجواز مثله فى الإجارة » وأن بسع‎ 
أرض السواد يجوز » ويكون البيع موجباً النمليك . وأما قدر الراج الضروب الح وساق هنا‎ 
. عند أنى يعلى‎ ) ١45 ( ماتقدم فى صفحة‎ 
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فروى أبو بكر با سناده عن الشعى قال « جاء عتبة بن فرقد إلى عمر . فقال : إتى اشتر يت 
أرغااتن أرض الرواك . قآل : من أهلها ؟ قال : نيع . قال : فاإن أهل الكوفة م أهلها» . 

وباسناده عن ابن عباس « أنهكره شراء أرض اليرة » . 

وقال فى رواية يعقوب بن نختان - وقد سأله عن سكنى بغداذ وشراء دورها - فقال « اشتر 
منه ولا تسكته أو غلة شيمة ولا يعجبى ببعه) ‏ . 

وقال أيضا فى رواية أنى طالب « يشترى مايقوته ويقوت عياله . فا كان أ كثر من 
العو لد 1 : 

وقد أجاز شراء ماتدعو الحاجة إليه منها ٠‏ وقد أطلق القول فى روابة مهنا » وقد سأله عن 
بيع أرض السواد وشراءها .. فرخص ف الشراء ولم يعجبه البيع . 

فقد أطلق جواز الششراء . 

وهذا مول على قدر الحاجة .. لأن للحاجة تأثيرا فى جواز البيع » بدليل بيع العراا » 
وهو دبع رطب بر خرصاء بحوز للنحاجة إلى شراء الرطب . و إن كان ممنوعا منه فى غير العراا . 
وكذلك قرض البز والعجين بحوز للحاجة . وإ نكان ممنوعا منهف غير القرض ٠‏ و يكون 
هذا الشراء فى الحقيقة استنقاذا وفداء » وغير متنع أن بقع العقد على وحه الاستنقاذ فمكون جائزا 
فى حق الباذل للعوض » وهو ممنوع منه فى حق الآخذ » بدليل فك" الأسير من أيدى الششركين 
بعوض بذله لمم . فهو استنقاذ وفداء مباح من جهة الباذل » ومحرم من جهة الاخذ » وها سواء . 
لأن ذلك العقدمع مشرك .. وكذاك هاهنا سبب عقد الخراج مع الشركين . 

وكذلك إذا شبد شاهد على رجل أنه أعتق عبده أو طلق زوجته » ورد الحا كم شهادته . 
ثم إنه ابتاع العبد من سيده » وخالع المرأة من زوجها بعوض بذله له ٠‏ فاين ذلك جائز فوحق 
الباذل . لأنه استنئقاذ العبد من الرق » ولازوحة من طء الحرام . وهو عوض عحرم من 
جهة السيد والزوج . لأنه بأخذه بغبر حق » كذلك البائع للسواد . 

وقد قال أحمد فى رواية امروذى « والحجة فى شراء السواد ولا .يباع : فغل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل » رخصوافى شراء الصاحف ء وكرهوا ببعها» . 

وهو استحسان » ولس هو القياس . 

وقد قبل : إن العاوضة عليه بالابتياع على طر يق الإجارة . قتكون إجارة بلفظ البيع . 

وهذا لا خرج عن قول أحمد . لأنه أجاز الشراء وكره البيع . ولأنه خص ذلك بالحاجة . 
ولوكان على وجه الإجارة لم نع البائع منه » ولم بخصه بالحاجة . 

فأما العاوضة على ما أحدث فيها من بناء وغراس » فالمنصوص عنه : المنع فى رواية يعقوب 
ابن ختان » فى الرجل يقؤل : أنيعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض « هذا خداع » . 

وكذاك قال فى روابة المروذى أنه قال«أبسعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض هذا خداع». 

فقد منع من ذلك . وقدقيل فيه : إنه إما منع من ذلك لأن البناء فى العادة يكون من 
ترات الأرض الوقف . فلل يصح ببعه لأنه من جملته ٌ 
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وتعليل أحمد خلاف هذا . لأنه قال « هذا خداع » . ومعناه : أنه بجعل بيع البناء 
طر يق إلى أخذ العوض عن الأرض » والذرائع فعتبرة فى الأصول . 

ونقل بكربن مد عن أببه عن أحمد جواز ببع ذلك . فقال فى رجل يريد أن بوصى بثلث 
داره « أ كره أن يبتاع الدار من أرض السواد » إلا أن بباع البناء فإذاكان لرجل مال وله دار 
نظر إلى بناء الدار والال . فيكون قد أخرج ثلثه من المال والبناء » . 

وهذه الرواية أصح” . لأن البناء ملكه لم يدخل فى الوقف . خاز له بيعه : 

ذان مات وعليه دين » وفى بده من أرض السواد » فهل تعلق قضاء دينه من إجارة ذلك؟ 
ظاهى كلام أجهد معلوم . 

قال الروذى وفوزان : مات أبو عبد الله وعليه حمسة وأر بعون دينارا دين » فأوصى أن 
يعطى من الغلة » واللفظ لفوزان . 

ولفظ الروذى « أن بعطى من الغلة حق ستوفى حقه » . 

والوجه فيه : أنها فى نده بعقد الإجارة » والإجارة لا تبطل عوت المستأجر-. فكانت باقبة 
على حك ملكه 8 7 5 

ف نكان عليه صداق أوجبه أو دين فى ذمته » فسم الأرض لن له عليه الدين ١خان‏ - 
نص عليه فى رواية مد بن أنى حرب » فى رجحل لامراته عليه صداق » وله ضيعة بالسواد . 
فقال « احسأته وغيرها سواء “امهيا إلهام > 

ومعناه : أنه بسر <ته فى منافعها ٠‏ ول برد تسليم رقبتها ٠‏ 

قال فى رواية المروذى « أنت تعلم أن هذه لا تقيمنا ٠‏ وإعا الخذها على الإضطرار » يعنى 
ا 

وقال «التخارة أحس” إلى” من غلة بغداد » إنها أختار التحارة على غلة بغداد . لأن الأصل 
فيها أمها وقف »> وقد تداولتها أبدى السلاطين وغيرجم بالبيع والإقطاع » ورفع أيدى القوم الذين. 
أقرحم عمر فبها . والخراج الدى هو أجرة » لؤعاها فى حك الغصوبة . 

ومن أصله : الزرع فى الأرض الغصو بة لصاحب الأرض . ولمذا اختار النقل منها . لأنها 
مال ضرورة » والضرورة قد تؤثر فى الإباحة . 

قال فى رواية الروذى - وقد سئل : هل ترى أن برث الرجل من أرض السواد ؟ فقال 
« وهل حرى فيه ميراث ؟» . 

وإنما منع من الميراث لأنه يقتضى نقل اللك فى الرقبة ٠‏ ولا يحوّز ذلك . 

وقال فى رزواية حتيل "زر السواد وققة حمر ع السامين : فثله كثل رجل أوقف دارا عل 0 
وعلى ولده . لاتباع » وهى للذى أوقف عليه . قاذا مات الموقوف عليه كان.لولده بالوقف الدى 
أوقف الأب ء لابباع . وكذلك السواد لابباع » ويكون الذى بعده علك منه مثل الذي ملك قباه 
عل ذلك ؛ وقفا أندا للسامين » . 
فد ببن أنه >كون فى بد الوارث على ما كان فى إنده . 










55 
فأما إجارة أرض السواد فيجوز. نص" عليه فى رواية مد بن أبى حرب والأثرم «إذا استأجر 
أرضا من أرض السواد من هى فى بده بأجرة معلومة خائز » ويكون فيها مثلهم» . وذلك لأمها 

فى بده حك الإجارة . لأن الخراج أجرة عنها . خاز أن يؤجر ما استأجره كدائر الأشياء . 





ونقل الجاعة عنه فى 20 ») لاتكرى . 
قال فى رواية حنبل «مكة إماكره إجارة نيوتها لأنها عنوة » دخلها النىتصلى الله عليه وس 





-بالسيف ٠‏ فاماكانت عنوة كان المسامون فهها شرعا واحدا . وعمر إبما ترك السواد لذلك » . 
وقال فى رواية أنى طالب والأثرم وابن منصور « لانكرى بيوت مكة » 
فقد منع من إجازة بيوت مكة مع كونها عنوة . 
والفرق ينها و وبين أرض السواد أن التاع لاد ض السواد ‏ وهو عمر- أذن ف إحارتها . 
وهوأنه ض رب الخراج علىمن اتنفع مها . وهوأجرة عنها. والفات للكف# وهوالنىصك الله عليه وس 
أذن فى الاتتفاع بها من غير أجرة فقال « مكة مناخ لا نباع ر باعها ولا تؤاجر بيوتها » 
فان قيل : فإذا كان الخراج أجرة فز سمعاه أحمد صغارا 0 
وقد قال فى رواية حنبل » وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن بالسواد فقال « مالكبِؤدّى 
الخراج » وهو الصغار » قيل : لما روى أنو بكر 0 
قال « لا نشتروا من رقيق أهل الذمّة شيئا . فاإنهم أهل خراج ء ولا من أراضبهم > ولا بقر 
أحدك بالصغار فى عنقه وقد اه الله منه » . 
فسماه صغارا , ا 
: 0 
و بإرسناده عنعمر قال «إنك على شربعة حسنة مند يتك » مالم تشاركوا الكفار فى صغارهم ١‏ 
وقد نجا؟ الله من ذلك » . ش 
وبإإسناده عن رجل منجهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس «من أقر بالطسق بعد 1 
إذ أنقذها لله منه فعليه لعنة الله واللاتكة والناس أجمعين » . 
و بإإسناده عن عبد الله بن عمرو قال « سأخبرك من المرتدٌ على عقبيه : رجل أسل خسن 
إسلامه . ثم هاجر كنت هجرته . ثم جاهد سن جهاده . ثم عمد إلى نبطى بيده أرض 
فأخذها غرسها وورقها . ثم أقبل عليها بعمرها وترك جهاده . فذلك الرتدٌ على عقبيه » . 
ولأنه قد أخذ شبها من الجزبة ٠‏ وهو أنه لاييتدا به السل . وإنما تدا به الكفار» ولأنه 
,بلحق عال الىء 
قال فى رواية إسحق > وقد سئل عن الرجل يستأجر أرضا من أرض السواد ءفقال « بزارع 
.رجلا أحب إلى" من أن سستأجرأرضا » . 
إنما اختار أحمد المزارعة على الإجارة . لأن الإجارة أخذ عوض عن النفعة » وقد منع من 
العاوضة عليها .. وامزارعة إنما هى بذل عوض عن منفعة العامل . فلهذا اختاره على الإجارة . 






00 
ا 0 
فى إحياء الوات » واستتخراج المياه 
ومن أحى مواتا ملكه بإذن الإمام وغير إذنه90© . ١‏ 
والوات : هال يكن عاص ء ولا حر يما لعاص .. و إن كان متصلا بعاصي0© , 
وقد قال على" بن سعيد : قلت لأحند « بجعل للآأرض حدّ من القرية فى القرب والبعد ؟ 
فقال. : قد روى عن الليث بن سعيد غاوة 2© ونحوه » ولا أدرى ماهذا ؟ » . 
فقد أنكر قول الليث فى اعتباره بعد الموات من العمارة هذه اللسافة . 
ويستوى فى إحياء الوات بعده من العاهص هذه المسافة وغيرها . 
ويستوى فى إحياء الؤات جيرانه والأبإعد . ولا يكون جبرانه من أهل العاص أحق” يد0© , 
وقد قال أحمد » فى رواية أنى الصقر ب وقد سئل عن رجل أحى أرضا ميتة » وأحيى آخر 
إلى جنب أرضه قطعة أرض » و بقيت بين القطعتين رقعة » خاء رجل > فدخل ببنهما على الرقعة 
هل لما أن منعاه ؟ فقال ١‏ لس لمما أن عتعاه * إلا أن يكونا أحيوها » 4 
وقال أيضا فى رواية على" بن سعيد « إذاكانت أزض بحن الدينة أو القرية ٠‏ فإذالم يكن 
فى أخذها ضرر على أحد فهى لمن أحياها » . 
وقال فى رواية بوسف بن موسى « الميتة الى لم يملكها أحد سكون في البرية ؛ وإ نكانت 
نين القرى فلا » َ 
وهذا مول على أنها حرم لعاص » أو متعلق عصلحته . 
وصفة الاحياء2©©.فما يراد للسكنى - خيازتها » بيناء حائط . ولا يشترط فيه تسقيف البناء . 


وقال الماوردى : وقال أنو حنيفة : لا يجوز إحياؤها إلا باذن الاإمام » لفول النى” صلى الله 
عليه وسلم « ليس لأحد إلا ماطابت يبه نفس أمامه » وف قول التى صلى الله عليه وسلم « من أحي 
أرضاً موانا فى له » دليل على أن ملك الموات مير بالإحياء دون إذن الاإمام اه . والحديت 8 من 
أحتي أرضاً » رواه أحمد والنسائى وابن حبان » وهو عند البخارى . بلفظ « من مر أأرض ليست 
لأحد فهو أحق يها » . وانظر الأموال رقم 7 --0705) ١‏ وخراج بحي بن ادم بتحفيق 
الأخ العلامة الشيخ أحد عد شاكر ( رقم 54؟) . : 
قال الماوردى :: وقال أبو حتيقة :. الوات مابعد من العاص ولم يبلغه الماء . وقال أبو بواسف : 
الوات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامى مناد بأعلى صوته لم يسمع أقرب الناس إلبها فى العا 
وهذان القولان حْرجان عن المعهود فى إتصال العارات . 

الغلوة : مقدار رمية بالسهم . قال يحي بن آذم : الغلوة مابين ثلاتمائة ذراع وخسين إلى أربعمائة . 
قال المناوردى : وقال مالك : جيرانه من أهل العاص أحق باحبائه من الأباعد .0 

قال الماوردى : وصفة الاحياء معتبرة بالعرق فبا يراد به الاحياء.. لأن رسول الله صلى الله عليه و 
أطلق ذكزه-» [إحالة على العزق المعهود فيه . قإن أراد إحياء الموات للسكنى كان" إحباوه 


بالبتاء والتتقيف"” . :1 
٠٠١‏ الأحكام السلطانية 








-194- 


وفما براد لازرع والغرس . أحد شيئين : إما حيازتها بحائظ » أو سوق الماء إليها إن كانت 
بسا > أوحسه عنها إنكانت بطاتم . لأن إحياء اليس بسوق الماء إليه » و إحياء البطاتج 
بحبس الماء عنها حتى يكن زّرعها وغرسها . : 

ولا يتوم جمع التراب الحيط بها » حت إصير حاجزا ينها و بين غيرها مقام الخائط . 

ولا يشترط فيه حرثها » وهو بجمع إثارة العتدل » وكسح الستعلى » وطم” النخفض22 . 

وقد قال أحمد فى روادة على” بنسعيد «الإحيا لا يكون إلابأن بحوط عليها . فا نكرب حولها 
| ستحق” بذلك حتى بحوط » وقال « الإحناء من احتاط حائطا أو احتفر ثثرا ومناحتاط حائطا 


ينع الناس والدواب” فهى له » زرع فبها أوم بزرع . ومن حفر برا فر مه خمسة وعشرون ذراءا». 


فر بجعل جمع الترات بالكرب إحياء . واشترط الخائط ‏ أو حصول مالها . 

وكذلك قال فى رواية عبد الله. « والإحجار ليس بشىء إلا أن يرفعه بحائط » . 

وكذاك قال فى رواية أحمد بن أنى عبدة فىأرض سبخة لاربة لما ضرب عليها الناس» فقال 
« هل نى عليها حائطا ؟ فقيل . له : لا . فقال : لاء إلا أن نتى عليها حائطا » . 

وقال فى رواية إسحق « والأرض الموات إما يكون إحياؤها بأن ,عمل فيها أو بحفر» وينى 
فيكون بهذا أحياها » ولا يكون بالزرع أحياها» . 


وقد روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن عبد اللّه عن النى” صلى الله عليه وسل «(من احتاط . 


حائظا على أرض فهى 9040© م .. 
فظاهى هذا : أنه علكها بالحائط ولم يعتبر التسقيف فى ذلك ولا الحرث . كا قال «من قتل 
قتيلا فإه سلبه » ولأن الموات هو الذى لا منفعة فيه . 
وإذا أحاط عليها حائطا اتتفع مها حبر وطيج0© وجمع الماشية خفرج بذلك عنحك الوات . 
فإن أقام عليها بعد الاحياء من قام بزرعها وحرائتها كانالحي مالكا للأرض » والثير مال 
للعمارة . ذاإن أراد مالك الأرض بيعها جاز . و إن أراد مالك العمارة ببعها فقياس الذهب : 
أله حجوز له بيع العُمارة التى هى الاثازة » سوا ءكان فبها أعبان قائمة : كشحر أو زرع » أولم يكن 
ويكون الأكار شر »كا فى الأرض بعمارته2؟» ٠.‏ لأنه قد قال فى الغاص « إذاكانت له آثار 
فى العين كان شر »كا مها » : 


() قل الماوردى : فإذأ استكملت هذه العروط الثلاثة كل الاإحياء وملك الحى : وغلط بعش أحاب 


الغافى تقال :. لاعلكه حى يزرعه + أو يفرسه . وهذا فاسد + لأنه بمنزلة السكنى الى لا تعتبر* 


فى فلك المسكون . 

(؟) رواه الاإمام أحد فى السند * وأو داود 3 

. كذاف الأصول فليحرر‎  )( 

(4) 'قاك الماوردى : وإن أراد مالك الغازة نبعها فقد اختلف فى حوازه . فقال أبو حنيفة : إن كان 
له أثارة جاز له ببعها » وإن لم يكن له أثارة لم يبز - .. وقال مالك : وز له بيع ألعارة على الأحوال 
يا 1 ول لكا شربكا فى الأرض بعارته . وقال القافنى : لاوز له بع العارة بحال إلا 
أن يكون له فنا أعبان قاعة > كقح . أو زرع ٠.‏ فيجوز له بيع الأعبان دون الأثارة ٠‏ 



















- هو - 
ونقل آبن منصور عته كلاما بدل” على أنه لاحوز ببع ذلك . فقال «قات لأحمد : الأكار 


بريد أن بخرج من الأرض فيديع الزرع ؟ قال : لاجوز بيعه حتى ,بدو صلاحه . قلت : فيبيع 
عمل بديه وما مل ف الأرض ولس فيها زرع ؟ قال :لم يجب له بعد ثىء » إنما جب بعد القام» 

وإذا تحجر على موات كان أحق” بإحياثه من غيره . 

فين نثلب عليه من أحيامكان الحى أحق” به من التحجر . 

فلو أراد التححر على الأرض ببعها قبل إحيائها لم جز على ظاهس كلام أخجر12» م 
فى روابة على بن سعيد « فاإن كرب حولها لم يستحق” بذاك حق بحوط» : 

وقوله لم ,ستحق" بذلك» إيعنى لم + ستحق املك ٠.‏ وإذام علك لم يصح” البيع . 

فإن تحجر وساق الماء وم حرث فقد ملك الماء وما بحرى فيه من الوات وحرعه . 
ول علك ماسواء من الحجور . 

وما أحياه من الوات معشور» لم بز أن 00 عليه الخراج . سواء سق بماء الخراج أو 
عاء العشمر” 000 


)١1(‏ قل الماوردى : لم جز على الظاهس.من مذهب الشافعى . وجوزه كثير من أضابه . لأنه لما صار 
بالتحجير عليها أحق بها جاز له ببعها . كالأملاك . فعلى هذا لوباعها > فتغلب عليها فى بد المقترى 
هن داعا فقد زعم ابن أبى هريرة من أحاب الثافى أن عتها لا يسقط عن المقتى > لتلف 
ذلك فى يده بعد قبضه . وقال غيره من أصحابه القائلين مجواز ببعه : إن المُن سقط عنه . لأن قيضبه 
لم يستفر . فأما إذا تحجز وسأآق الماء ولم محرث ققد ملك الماء وما جرى فيه من الموات وحرعه ‏ 
ول علك ماسواه وإن كان به أحق ٠‏ وجاز له بع ماجرى فيه الماء ٠‏ وف جواز بيع ماسواه من 
المحجور ماقدمناه من الوجهين . 
قال الماوردى : وقال أبو حنيفة وأبو بوسف : إن ساق إلى ماأحياه ماء العمر كانت أرض عشر 
وإن ساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج . وقال عد بن الحسن : إن كانت الأرض الحياة على 
أنهار حفرتها الأعاجم فعى أرض خراج 2 وإنكانت على أنهار أجراها الل عن وجل » كدجلة > 
والفرات . فهى أرض عمرء وقد أجمع العراقبون وغيرثم على أن ماأحي من موات البصرة وسباخها : 
أرض عدمر . أما على قول مد فلان دجلة البصرة مما أجراه الله من الأنهار » وما علمها من الأنهار 
المحدثة فعى محياة .. احتفرها المسامون فى الموات . وأما على قول أبى حنيفة . فقد الختلف أحابه 
فى تعليل ذلك على قولين . لعل بعضهم العلة.فيه : أن ماء الخراج يغيض فى دجلة البصرة » وفى 
جزرها . وأرض: اللصرة تهرب من مدها والمد من البخر » ولسن م دجلة والفرات . وهذا 
التعليل فاسد .. لأن المد يفيد الماء.العذب من البحر . ولا عتدج ماله ولا تسرب » وإن كن المد 
شربها ء إلا من ماء دجلة والفرات 0 متهم طلحة بن آدم : بل العلة فيه : 
أن ماء دجلة والفرات يستقر فى البطائح » فيتقطع حكنه ويزول الاتتفاع به » ثم يخرج إلى دجلة البصرة 
فلا يكون من ماء الخراج . لأن البطائع ليست من أنهار الخراج . وهذا تعليل فأسد أيضياً . لأن 
البطاع بالعراق انبطحت قبل الإسلام_» تغير حم الأرض حق ضارت موانا ٠‏ وم يبر حك الاء . 
وسبيه ما حكاه صاحب السير : أن مَّاء دجلة كان ماضياً فى الدجلة المعروفة بالغور الذى يتتهى 












ا 


وقد قال أحمد فى رواية أنى الصقر فى أرض موات ف داز الإسلام لإيعرف لما أرباب ». ولا 
للسلطان عليها خراج » أحياها رجل من السامين فقال « من أحيا أرضا موانا فى غير أرض السواد 
نر 4 

فأما حر يم ما أحياه من الموات لسكنى أو زرع فهو معتبربما لا نستغى عنهتاك الأرض: من 
طر يقها وفنائها ومجرى مائّها شربا ومغيضا 92© . 

وقد قال فى ر واية بوسف بن موسى « اليتة الى لاعللكها أحد تكون فى البرية فى الصحراء » 
وإنكانت بين القرى فلا » 5 

وقال فى رواية على" بن سعيد - وقد سأله عن روج قرب المدينة : هى مر لواب" » 
وريقير فيها الوتى ولا يعرف لما مالك ؟ قال « لا أرى أن نتعرةض لما إذا كانت هذه الخال قرببة 
من القرية » وقال بعد ذلك « إذا لم يكن فى أخذها ضرر على أحد فهى لمن أحياها » . 

وإذا اتحسر نهر عظم » كدجأة » والفرات » والنيل » عن موضع . لم بجز لأحد أن بحبيه . 
نص" عليه فى رواية ابن إبراهيم فى دجلة يصير فى وسطها جزيرة فيها طرق خازها قوم . فقال 
« كيف حوزونها وهى ثشىء لا علكه أحد » 00 

وقال فى رواية بوسف بن موسى « إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل . هل ,بن فيها ؟ 
قال : لاءفيه ضرر عل غيره ٠‏ لآن الماء يرجع 0 
وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر » وجعاوها خططا لقبائل أهلها . كعاوا عرض 


إلى دحلة البصرة من" المدائن فى منافذ مستقيمة المالك محفوظة الجوانب . وكان موضع البطااع الآن 
أرض مزارع وقرى ذات منازل > فلما كان ملك قباذ بن فيروز انفتح فىأسافلكسكر بق عظم أغفلأمره 
حت غلب ماؤه وغرق من العارات ماعداه .. فاما ولى أنوشروان ابنه أعس بذلك الماء فنزح بالسنيات 
ندى عاد عض تلك الأرض إلى عمارتها وكانت عل ذلك إلى ستة ست من المجرة” . أوعى السائة الى انث 
قبها رسول الله صلىاللة عليه وسلم عذال ني حذاتة النهي إل سرى رسولا-. وهو كسرى ابرويز 
فزادت دجلة والفرات زيادة عظيمة لم ير مثلها . فانبئقت بثوق عظيمة احتهد ابرويز فى سكرها » 
:حت صلب فى نوم.واحد سبعين سكارا .. وبسط الأموال على الانطاع فلم يقدر لاماء على حيلة . ثم 
ورد المسامون العراق ». وتشاغلت الفرس بالحروب » فكانت البثوق تنفجر فلا يلتفت إليها > ويعجز 
الدهاقين عن سدها . فاتسعت البطيحة وعظمت . فاما ولى معاوية ولى مولاه عبد الله بن دراج 
خراج العراق . فاستخرج له من أرض البطائع مابلغت غلته خسة 1لاف ألف درم . واستخرج بعده 
حسان التبطى للوليد بن عبد الملك ثم لمشام من بعده_كثيراً من أرض البظا .. ثم جرى الئاس على 
هذا إلى وقتنا » جتى صارت جوامدها مثل. بطاحها . وأ كثر . وكان هذا التعليل من أصماب أى 
خنيفة مع ماشرحنا من أحوال البطااع عذراً دعام إلييه : ماشاهدوا الصحابة عليه من إجاعهم على أن 
ماأحي من موات البصرة أرض عفر . وما ذلك لعلة غير الاحياء . 1ه . 

: وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : حريم أرض الزرع : مابعد مها ولم يبلغه ماوّها . وقال أنو بوسف‎ )١( 
حرعها : ماانتهى إليه صوت المنادى من حدودها . ولو كان لهذين القولين وجه لما اتصلت عمارتان ولا‎ 


تلاصقت.داران . 
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شارعها الأعظم - وهو مبدها - ستين ذراعا : وجعاوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين 
ذراعا ٠‏ وجعاوا عر ض كل زقاق سبعة أذرع . وجعاوا وسط كل” خطة رحبة فسيحة لمربط 
خيلهم » وقبور موتاهم . ونلاضقوا فى النازل . وم ,بفعاوا ذلك إلاعن رأى اتفقوا عليه » أو نص“ 
لاحوز خلافه ٠.‏ وقد روى بشير ب نكعب عن ألى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
« إذا تداراً القوم فطر بق فلتجعل سبعة أذرع 92 »م 

وروى أب و حفص العكبرى بإوسناده عن ابن عباس عن النى” صلى الله عليه وس قال « إذا 
اختلفتم فى الطر بق فاجعاوها سبعة أذرع » . 

وفى لفظ آخر « إن اختصمتم فى سكة فاجعاوها سبعة أذرع ثم ابنوا » . 

وبإسناده عن عبادة بن الصامت قال « إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وس أنه قضى 
فى الرحبة نسكون بين الناس ثم يريد أهلها البناء فيها قضى أن يترك الطريق منها سبعة أذرع . 
قال : وكانت تلك الطرربق تسم الميتاء9؟ »... 

قال أحمد فى روابة الروذى وقد سئل عن حديث النى” صلى الله عليه وس « إذا اختاف 
فى الطر بقجعل سبعة أذرع » فقال م هذا قبل أن تقع الحدود . فاذا وقعت لم بحرك منها شىء » . 

وقال فى روابة ابن القاسم « إذا كان الطرريق قد سلكه الناس وصبر طر يقا فليس لأحد أن 
بأخذ منه قليلا ولا كثيرا » قبل له : وإنكان الطريق واسعا كينرا مثل هذه الشوارع ؟ قال 
«نم» وهواشة من أخذ حدًا ببنه و بين شر,كه . لأن هذا ,أخذ من واحد» وهذا لجاعة السامين» . 

وقال أبوعبد الله بن بطة « إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لأرباب الأموال 
الشتركة إذا احتاجوا إلى قسمتها واختلفو فى مبلغ حاجاتهم » ومقدار مسالكهم . فقال « اجعاوها 
سبع أذرع » وذلك كله قبل إخراج الطريق . فأما إذا طرقت الطرق وعرفت العالم فقد حرم الله 
على واضع أن يضع فيها شيثا إلا باتفاق الأنمة » . 


ذأما اداه ره 


0 ثلاثة أقسام : مياه أنبار © ومناه آناز » ومباه عبيون . 
فاما الأنهار فتنقسم ثلاثة أقسام . 


. © رواه البخارى ومسلم وأبو داؤد والترمذى وأحمد » بلفظ « إذا الختلفتم فى الطريق ال‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن الاإمام أحمد فى مسند أبيه . قال الشوكائى : وأخرجه الطبراقى أيضاً بلفظ « قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق الميتاء' ‏ الحديث » والراوى له عن عبادة إسحاق بن يبي 
وم بدركه . ويههد له : ماأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النى صلى الل عليه وسلم بافظ 
« إذا اختلفتم فى الطريق الميتاء » فاجعلوها سبعة أذرع » وما أخرجه ابن عدى من حديث أنس بلفظط 
«قضى رسول الله صلى الله علية وسم فى الطريق الميتاء الى توت م نكل مكان ‏ فذكر الحديث » . 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وى كل هن الأسانيد الثلاثة مقال اه .ولكنه يقؤى بعضها بعضاً . 
فتصلح للاحتجاج بها اه . 
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أحدها. : ما أجراه الله تعالى من كبار الأنهار التى لم كفرها الآدميون »كدجاة » والفرات . 
ثاؤها بتسع للزرع والشارية . وليس يتصوّر فيه قصور عن كفابة .. ولا ضرورة تدعو فيه إلى 
تنازع أو مشاحة . فيجوز لمن شاء من الناس أن بأخذ منها لضيعته شرباء و بجعل من ضيعته إليبا 
مغيضا ء لامنع من أخذ شربا » ولا من جعل لضيعته إليها مغيضا . 

والقسم الثاتى : ما أجراه الله من صغار الأنهار . فهوعلى ضر بين . 

أحدها : أن يعاو ماؤها وإن لم حبس . ويكنى جميع أهإه من غير نقصير . فيجوز لكل” 
ذى,أرض من أهله أن بأخذ منه شرب أرضه فى وقت حاجته ».لا يعارض بعضهم بعضا ٠‏ فإن 

أراد قوم أن يستخرجوا منه مهرا ساق إلى رض أخرق نأو عاو إليه مغيض تمرآخر ار 
فاون كان ذلك مضا بأهل هذا النهر ٠‏ ملع مئه . وإن م يضر لم منع 

والضرب الثانى. :. أن ,سستقل” ماء هذا النبر ولا بعاو الشرت إلا حسه. . فللاؤل من أهل 


هذا النهر أن يستدى” بسق أرضه حق يكت منه و برتوى » ثم بحسه من يليه » حتى يكون آخرهم , 


أرضًا أنخرجم حبسا . 

وقدر ماحسه من الماء فى أرضه إلى الكعبين . فاذا بلغ التكعبين أرسل إلى الآخر . 
نص" عليه أحمد فى روابة' أنى طالب .. فقال « والماء الجارى فإنه بحس على أهل العوالى 
بقدر الكعب «( وذ كر ادرف : 

ولفظ الحديث مارواه أأبو بكر بإإسئاده عن ثعلبة بن أنى مالك القرظى قال «قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسل و بن قرريظة » .أن الماء إلى الكعبين » بحس الأعلى 
على الأسفل0© » 

وبإإسناده عن مرو بن:شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسم «قضى 
فى سيل مهزور أن يمسك حت ببلغ الكعبين » ثم يرسل الأعلى على الأسفل0© » 





)١(‏ رواه أبوداود » وابن ماجه . ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن أنى حاتم الفرظى عن أبيه عن جده 
« أنه سمع كبراءم بذ كرون : أن رجلا من قريش كان له سهم فى بنى قريظة مخاصمه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس فى ممزور ألسيلٍ الذى يقسمون ماءه . فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسم 
أن الماء إلى الكعبين » حبس الأعلى علىالأسفل » و « ممزور » فح الم وسكون الماء بعدها 
زاى مضموهة ثم واو سا كنة ثم راء ٠‏ وروى ابن ماحه » وعبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت 
« أن النى صلى الله عليه وسلم قضى فى شرب النخل من السيل : أن الأعلى يرب قبل الأسفل . 
ويترك الماء إلى الكعبين 6 ثم برسل الماء إلى الأسفل الذئ يلئه وكذلك حَىَ تنقضى الحوائط » أو 
يفى الماء » ورواه الطبراتى والبمق وفيه اتقطاع . 

(؟) روا أنو داود ؤابن ماجه . وفى إسناده عبد الرجمن بن الحرث الخزوبى المدنى تكلم فيه أجد . وقال 
الحافظ 0 : إن إسناده حسن . ورواه الحام فى المستدرك من حديث عائشة رضى الله عنها » 
وححه . وأعله الدارقطن بالؤقف اه من نيل الأوطار للشوكاتى .. وقال الماوردى :. وقال مالك 

« وقضى فى سيل بطحان عثل ذلك » 
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وقد قبل :. إن هذا القضاء لبس على العموم فى الأزمان والبلدان . و إما هو مقدّر بالحاجة 

وقد ختلف من حمسة أوجه . : 

أحدها : باختلاف الأرضين : منها مايرتوى بالسيرء ومنها مالا يرتوى إلا بالكثير . 

والثانى : باختلاف مافيها . فإن للزروع من الشمرب قدرا » وللنخيل والأشجار قدرا . 

.والثالك 5 باختلاف الصيف والشتاء 5 فإن لكل واحد من الزمانين قدرا :2 

والرابع : باختلافهما فى وقت الزرع وقبله . فان لكل واحد من الوقتين قدرا . 

والخامس : باختلاف حال الماء فى بقائه واتقطاعه . فإن النقطع يِوْحْد منه مايد”خر والدائم 
نَؤْحَد منه ماستعمل . > 

فلاختلافه من هذه الأوجه الجسة لايمكن تحديده بما قضاه رسول الله صل الله عليه وسل 
فى أحدها . فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة إليه . 

فإن سق رجل أرضه أوخرها فسال من مائها إلى أرضجاره فغرقها لم يضمن . لأنه تَضّر”“ف 
فى ملكه مباح 

وقد نص” أحمد على نظيرهذا فىرواية البرزاطيى 290 « إذا أحرق حقلا له فتعدت النار إلى زرع 
غيره فاحرقه لاا ضمان عليهة» 2 

ذفان اجتمع فى ذلك الماء سعمك كان الثاتى أحق” بصيده من الأول . لأنه فى ملكه . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية موسى بن أنى موسى. فى رجل اشترى قطعة بإقلى أو ثىء 
ونضب الماء عنها قصار فبها مك فالسمك لصاح الأرض » . 

شك به اصاحب الأرض دون مشترى الباقن .. 


القسم الثالث من الأنهار 


ما احتفره الآدميون من الأرضين . فيكون النهر ينهم ملكا مشتركا . كالزقاق المشترك 
بين أهله لا مختص” أحدم علكه 5 

فإ نكان النهر بالبصرة بدخاه ماء اللدّ فهو ايع جمبيع أهله لاتشاحون فيه » لاتساع مأثه . 
ولا يحتاجون إلى حبسه لعاوؤه بالمدَ إلى الحدّ الذى يرتوى منه جميع الأرضين > ثم يغيض بعد 
الارنواء فى الجزائر .. وإ نكان بغير البصرة من البلاد الى لا مد فها ولا حزر ء فالتمر مماوك 
امن احتفره:من أرباب الأرضين » لاخق” لغيره فى شرب مته ولا مغيض . ولا نحوز اواحد من أعله 


(1) هو الفرج بن الصباح البرزاطى ‏ بضم الباء وسكون الراء ثم زاى > ترجم له ابن أنى #إعلى فى الطبقات 
وفال : :. تقل عن إمامنا أشياء .» ثم ذكر عنه قال : «سألت أحدعن رحل أحزق حلاله فى ضيعة 
له فطارت النار فوقعت فى زرع قوم فأحرقته . “ققال : لاشىء عليه »2 . 





5 6" كد 

أن ,نفرد بنصب عبارة عليه0© , ولا برفع ماءه لإدارة رحى فيه إلا عن مراضاة جميع أه إه 
لاشتراكهم فها هو منوع من التفرد به . كا لا يجوز فى الزقاق الشترك أن يفتح إليه باب » ولا. 
أن بخرج إليه جناحا » ولا عدّ عليه ساباطا إلا عراضاة جميعهم . 

وقد أوماً أ أحمد إلى هذا فى رواية صالم : فى نهر ماؤه عيون رج من فوق بقدر» والاء 
لأقوام معروفين لحم أرضون فوق الدينة وتحتها ٠‏ والذين لمم دياع فوق بحتاجون أن بأخذوا 
الناء لأرضهم من فوق الدينة » وفيه ضررعلى أهل الدينة فقال « إ نكان هذا النهر لمؤلاء القوم 
احتفروه وأنفقوا عليه . فلس لأحد أن منعهم » و إن كان هذا شيا لم يزل هكذا فللقوم أن 
عنعوهم حق يستوى الناس فى شر بهم على ماكانوا » . 

فقد نص" على أنه إن كان ملكهم كان على ما اتفقوا عليه . ولس لأحدم أن ينفرد 
بشىء منه . 

نم لأتخاو حال شربهم من ثلاثة أقنام 3 

أحدها : أن يتناو بوا عليه بالأيام م إن قلوا . و بالساعات » إن كثروا إن 
تنازعوا فالترتيب» حتى يستقر لمم ترتيب الأول ومن يليه . و مختص” كل واحد منهم بنو بنه 
لإبشاركه غيره فبها . ثم هم من بعدها على ماترتبوا . 

القسم الثائق : أن يقتسموا فم النهر عرضًا ضَا بحشبة تأخذ جانى النهر » ويقسم فيها حفور 
مقدرة بحقوقهم من الاء بدخل 2 حفرة منها قدر ما استحقه صاحها 0 
نأحده إل أرنة عل الأدوار؟ ؛ 

القسم الثالث : أن حتف ركل” واحد منهم فى وجه أرضه شر با مقدّرا للحم بانفاقهم “أوعق 
مساحة أملاكهم » ليأُخذ من ماء النهر قدر حقه ويساوى فيه جميع شركائه » ثم لبس له أن يزيد 
فيه » ولالحم أن ينقصوا منه » ولا لواحد منهم أن ,يؤخر شربا مقدّما : كا ليس لواحد من 
أهل الزقاق الشترك أن يؤخر بابا متدّما . وليس له أن يقدّم شربا مؤخرا . وإن جاز أن يقدم بإبا 
مؤخرا .. لأن فى تقدي الباب الؤخر اقتصارا على بعض ال حق » وفى تقديم الشرب المؤخر زبادة 
على الحق . 


فأما حريم هذا النهر الحفور فى الوات 


فقد قئل : إنه نعتير بعرف النان فى مثاه .. وكذاك القناة . لأن القناة نهر باطن ٠.‏ 
وقبل : حري النهر ملق طينه . وقبل : حجري القناة مالم يسح على وجه الأرض . وكان 
جامعا للاء » وقد قلنا فى حر ب ما أحياه لسكنى أو زرع : إنه معتبر يما لاتستغنى عنه تاك الأرض 
فى طر يقها وفنائها . 


٠ العبارة - باباء - هى خفبة عد على طرق النهر © يعبر عليها من ناحية إلى أخرى‎ )١( 
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فأما الابار 





فلحافرها ثلائة أحوال 

أحدها : أن حفرها للسابلة ...فيكون ماؤها مشتركا » وحافرها فيه كأحدمم . قد وقف 
عمان رضى الله عنه يثر رومة . وكان ,بضرب بدالوه مع الناس - وبشترك فى مانها . إذا انسع 
شرب وسق الزروع . فإن ضاق ماؤها عنهماكان شرب الحيوان أولى به من الزرع ٠‏ واشترك 
2 فها الآدميون والبهائم . فان ضاق عنهما كان الآدميون يمائها أحق من البهائم . 
أ الحالة الثانية : أن حتفرها لارتفاقه يمائها ٠‏ كالبادية إذا اتتجعوا أرضا وحفروا قبا يثنا 
لشر مهم وشرب مواشيهم .. كانوا أحق” بمائها ما أقاموا عليها فى تجعهم . وعليهم بذل الفضل من 


]1 كم للشار بين دون غيرمم . فإذا ارحلوا عنها صارت البكر ساباة . فسكون خاصة الاتداء 
ا عامة الانتهاء . فإين عادوا إليها بعد الارتحال عنها كانوا وغيرهم فيها سواء » ويكون السابق إليها 
0 


وقد.قال أحمد فى رواية حزب : فى رجل سبق إلى أفواه قى عتيقة > تدعب رجل ل 
دق فواه القنى من فوق أومن أسفل . فقال الأول 00 0 قت إل أضل 
قناة . فقال أحمد « إذا لم يكن ملكا لأحد فلكل” إنسان ماسبق إليه » . 

الحالة الثااشة : أن حتفرها لنفسه ملكا . الم بلغ بالحفى إل استنياط مانها سقو 
ملكة عليها . 

وقد قال أحمد فى رواية حرن « وإذا حفر برا ولم يبلغ بها الماء لا يكون إحياء » . 

فقد نص” على أنه لا علكها بذلك . 

وإذا استتبط ماءها استقر ملكه عليها لككمال الإحياء إلا أن حتاج ل لي فشكزن 
طيها من كال الإحياء واستقرار اللك . ثم يصير مالكا لما وخر عها(9© . وه وحمسة وعشرون ذراغا 
سواء كانت در الناضح ء أو ثر العطن . وهى الى تحفر لشرب الماشية . 

وإن سبق إلى بثر قد حفرها الكفارصارت ملكا له بالسبق إليها بحر عها . وهو حمسون ذراعا 

وقد نص" على هذا النقدير فى رواية حرب فقال « من حفر ثرا فله حمسة وعششر ون ذراعا 
حواليها حر عها . والعادية حمسون ذراعا ٠‏ وهى الى لم تزل» . قيل له : فبثر الزرع ؟ قال : 
« ما أدرى كيف هذا *؟ قد روى ثلائمائة واختلفوا » 












)١(‏ قال الماوردى -: واختلف الفقهاء فى قدر حزيمها . فذهب الشافى إلى أنه معتبر بالعرف المعهود 
فى مثلها . وقال أبو حنيفة : حريم البثْر الناضح خسون ذراعا .. وقال أبو بوسف : خرعها ستون 
ذراعا إلا أن تكوة رشاوها امد ء فكون نا يعى رنشائها. ل أن توميفة : وكري ا الطن 
أربعون ذراعا . وهذه مقادير لاثثيت, إلا بالنص فإن جاء نض كان متبعاً ٠‏ وإلا فهو معلؤل . وللتقدير 

عنتهى الرشاء وجه يصح اعتباره ويكون دالا فى العرف العتير 
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وعكن أن حمل هذا التقدبر على قدرحاجته » وهو مر الناضح . فأما إنكان دون حاحته 
فيكون له قدر الحاجة . والعدد اذ كور . 

والوجه فى هذا التقدير : ماروئ أبو بكر الخلال فى كتاب الزارعات والشرب قال : حدّثنا 
الحسن ‏ يعنى ابن على بن عفان - قال أخبرنا حي يعنى ابن آدم ‏ قال أنيأنا أنو حماد عن 
سفيان بن سعيد عن إسماعيل بِنْ أمية عن الزهرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «حريم 
البثر العادى حمسون ذراعا . وحر يم البثر البدى* حمسة وعشرون ذراعا » . قال : وقال سعيد 
ابن السيب « حريم قليب الزرع ثلاتمائة ذراع » . قال. : وقال الزهرى « للعين وما حولا 
ثلاماثة ذراع0© » . 

ورواه أبو الحسن الدارقطنى فى سننه بإستاده عن سعيد بن السب عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس «رحر بالبثر البدى* حمسة وعشسرون ذراعا. وحر بم البثر العادى 
حبيون ذراعا :- وحريم العين السائحة ثلاماثة ذراع : وحري الزرع ستاثة ذراع9©» 1 

فقد رواه متصلا هذه الزيادة . 

وإذا استقر ملكه عن اليثر وحر مها فهو أحق” بائها . ولا تصير ملكا له قبل استقائه 
وحبازته ٠‏ وإا علكه بعد الحبازة : وله أن بمنع من التضر”ف بالاستقاء . فاين غالبه واستق 
لم سترجع فيه0© . 

وقد نص”على هذا فى رواية أنى طالب . فقال «لاسيع نقع ماء البثر لأحد فاون استقاه وله . 
نا باع يكون تعمله )6 . 

وقال أنضا فى رواية حرب فى رجلله ماء فىقناة أو شرب فى قناة » وليست له أرض «فلا بيع 
ذلك الماء . مب النى” صلى الله عليه وسل عن بيع الماء0©© . ولا نعل أحدا رخص ف بيع الاء 


إلآ الحسن 6 


. انظر خراج يحي بن آدم رقم ( امعء .8 ) تعليق العلامة الي أنحد شا كر‎ )١( 

(؟) .قال الدارقطنى : الصحيح من الحديث أنه عرسل عن ابن المسيب . ومن أسنده فقد وثم . وقال الحافظ 
ابن ججر فى التلخيس الحبير ( ص.55؟ ) وفى سئده مد بن يوسف المفرى - وهو متهم بالوضع اه 
ورواه أو عبيد فى الأموال ( زقم 711 75١‏ ) ورواه أبو بوسف فى الخراج (ص )١١١‏ 
عن الزهرى قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعن الحسن كذلك عن النى صلى الله 
عليه وسلم . - 

) قال الماوردى : واختلف أصتاب الشافنى » هل-يصير مالكا له قبل استقائه وحيازته ؟ فذهب 

بعضمم إلى أنه .يجرى على ملكه فى قراره قبل حيازته » .كا إذا “لك معدنا ملك مافيه قبل أخذه . 
ويجوز ببعه قبل استقائه . ومن استفاه يغير إذنه استرجم منه . وقال آخرون : لاعلكه إلا بعد الحبازة 
لأن أصله موضو ع.على الإباحة . وله أن منع من التصرف فيها باستقائه . إن غلبه من استقاه 

(4) رواه البغارى » وأحاب الات عن أى:هريرة وغيره .. وانظر الأفوال ( رقم 179 - 1758 ) 
وبحي بن آدم (رقم م؟* 84827) . 
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وقال أيضا فى روابة أنى طالب - وقد سثل عن الرجليكون له الماء فبشارك صاحب الأرض . 
ترح ون « مبى رسول الله صلى الله عليه وسل عبن بيع الناء » : 
فقد منع من المشاركة بإلماء لصاحب الأرض » كا منع من بيعه . لأنه فى التحقيق معاوضة 
عن الماء - 
ونقل تعقوت بن كتان عن أحمد « أنه سثل: عن رجل له أرض. + ولآخر ماء -.. فقال 
صاحب الأرض لصاحب الماء : سق ماءك إلى أرضى والزرع ببننا قال : لابأس به . 
فقد أجاز الشركة فى الماء . 
وهذا بدل” على أنه ملك له قبل استقائه وحيازته » وأنه حدث على ملكه ف قراره قبلحيازته 
كا إذا ملك معدنا ملك مافيْه قبل أخذه . وعلى هذا بجوز ببعه قبل استقائه . ومن استقاه 
بغر إذنه استرجع منه » لأنه لما أجاز الشركة فيه دل" على أنه قد ملكه » إذ لا يصح” أن شارك 
فا لاعلك . 
: واختار أبو بكر روابة يعقوب » وقال « الشركة ليست بيعا » وإتما نهبى النى” صلى الله 
عليه وسلم عن نيع الماء): 
وفى هذا بعد . لأن الشركة معاوضة بالماء لما بحصل له من الزرع . وهذا بخص" البيع . 
وإذا ثبت اختصاصه بها فله أن يست مواشيه وزرعه وتخله وأشجارة . فون ل يفضل عن 
كفاته فضل ل يلزمه بذل ثشئء منه إلا المضطر” على نفس . 
وقد نقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل عن رجل جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم فل سقوه 
حت مات . فأغرمهم عمر الدية . 
قي للأحمد: تقول به ؟ قال« أى” شىء أقول؟ يقوله عمر» قيلله : تقولبهأنت؟ قال : إى والله» . 
ونقل الفضل بن زياد عنه ‏ وقد سثل .بوقف الماء ؟ فقال «إن كان شيا قد استحازوه «نهم 
حاز ذلك » . 
وهذا مول على وقف الكانّ الذى فيه الماء الدائم . لآأن الماء لا ينتفع به إلا بإتلافه . 
فلا لصح وقفه . 
ذين فضل منه بعد كفاته فضل ازمه بذله للشاربة من أرباب المواثى والحيوان . 
ل بذله للزرع ؟ على رواتين . 1 
إحداها : لا.بازمه . نص” عليه قى روابة حرب » فى رجل فى داره بستان صغير » وفى الستان 
قناة نحرى فى الأرض التراب يستق من تلك القناة دلى و يستق بستانه . قال « لا . إلا أن يكون 
له شرب ف القناة » أو هو شريك . لايسق إلابإذن أهله » : 
فقد منعه من ذلك . وهذا بدل” على أنه لا يازم صاحب الماء بذل الفضلة . 
والثانية :.بازمه . قال فى رواية إسحق بن إبراهم : فى القوم يكون لمم نهر يشر بون فيه » 
فيجىء رجل فيغرس على جنب اللنهر يستانا . فقال « إذا كان يفضل عن شرب القوء#ولا بضرٌ 
بغيره فلا بأس أن يست البستان». . 
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فقد أجاز له أن بسق بستانه من نهر تماوك بغير إذنهم . وهذا بدل”على أنه بلزمه ا 

وقال فى رواية البر زاطى: فى الرجل بكون له الأرض وليس له فيها ثثر ولخاره شر فى أرشه » 
فليس له أن يعنع جاره أن يسق أرضه من ره . 

والأولى 0 وأنه بلزمه بذله الحيوان دون الزروع2© 

وقد روى أبوهربرة أن رشول ايد كل له عي وس قل ومن منع شل انا لعن" به فضل 
الكل منعه الله فضل رحمته بوم القيامة » ٠‏ 

و بذل هذا الفضل معتبر بأر بعة شروط : 

أحدها : أن يكون فى قرار البثر ٠‏ فان استقاهلم بلزمه بذله وجاز ببعه . 

والثابى : أن يكون متصلا كلا برعى . فن لم يقرب من الكل لم بازمه بذله ا 

والثالث : أن لا تحد الموائى غيره . فان وجدت. غيره مباحالم بازمه بذله » وعدلت الواثى 
إلى الماء اللباح . فاون كان غيره من الموجود بماوكا لزمكل” واحد من مالك الماءين أن يبذل 
فضل مائه لمن ورد إليه . فاذا | كتفت المواشى بفضل أحد الماءين سقط الفرض عن الآخر . 

والرابع : أن لا بكون علية فى ور ود الوا شى إلى ماله ضر ر ,باحقه فى زرع ولا ماشية . فان 
ده إورودها صررن ملعت > ويجان الرحاة استقاء فضل الى لماء ؛ 

اذا كلت هذه الشروط الأربعة ازمه بذل الفضل وحرم عليه أن يأخذ له نا . ووز مع 
الإخلال هذه الشروط أن ,أخذ ثمنه إذا باعه , مقدرا بكيل أو وزن . ولاحوز ببعه حزان ولا 
مقذرا برى ماشية أوزرع . 

وقد قال أد فى رواية 0 طاك « فان كان له ثر فى داره فيؤذيه بالدخول عليه » فلا بأس 
أن يمنع أويكون له مكان بجعل فيه ماء السماء فلا يمنعه إذا خاف العملش » 3 

ققد سقط عنه بذل الفضل إذا كان إتأذى ساذله . 

وفال فى رواية صا « ليس له أن ينع الفضل لمن دعا إذا لم بحدوا مابسةون. يكون قد منعهم 
شيا مباحا » 

فقد اعتبر أن لابجدوا غير ذلك الماء . 

وإذا احتفر بثرا فلكها وحريعها » ثماحتفر بعد حر يعها بثرا فنض ماء الأولة إليها وغار فيها » 
أو احتفرها لطهور فتغير بها ماء الأولة . فهل تطم” عليه » أم لا ؟ فيه روايتان . 

إحداها : تقرعليه ٠‏ ولامنع منها . نض” عليه فى رواية أنى على الحسن بن واب : فى رجل 
حفر في ذاره با لخاء آخر خفر فى داره ثرا إلى جنب الحائط الذى بيه و بدنه» كرت هذه البثر 


» قال الماوردى : ولزم على مذهب الشافعى أن يبذل فضل مائه لاشاربة من أرباب المواقى والحبوان‎ )١( 
» دون الزرو ع والاشجاو . وقال من أحابه أبو عبيدة بن حرثونة : لايازمه ذل الفضل منه لحيوان‎ 
ولا زرع . وقال آخرون منهم * يازمه بذله للحيوان دون الزرع . وما ذهب إليه اثشافنى من‎ 
وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو اللشتروع . روى أبو الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة ؛ أن‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من منع فضل الماء ال » وساق الحديث‎ 
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ماء تلك البئر فقال « لاتسدٌ هذه من أجل تلك » هذه فى ملك صاحيها » . 
فقيل له :. إن أبا بوسف كان قول : تسد هذه . فون رجع ماء تاك البثر لم تفتح . و إن 
م يرجع الاء فتحت . فل ير ذلك . 
وكذلك. قال فى رواية جمد بن يح اللتطبب : فى الرجل حفر الى جنب قناة الرتخل .'ققال ؛ 
(١‏ ليس له أن منعه إذا جاوز حر عه » أضر” به » أولم يضرت . 
والثانية : لاير عليها . وتطم” عليه . 
الى رواية ابن منصون « لامحقر يرا إلى جنب بره أو كانيقا إلى جنب حاتله ...و إن 
ككان فى خلاة ٠‏ قبل له.: فيقدر أن عنعه ؟ قال نم». 
وإذاكان له منعه اقنضى أن له طمها : 
وقد صرح به فى رواية اليموى . فقال عن الشعى : إنه حدث فى قاض قضى بين رجلين : 
سكل واحد منهما نستان إلى جنب صاحبه . فاحتفر أحدها فى بستانه ثرا .. فساق ماء مر بستان 
جاره . فقضى أن تسد ثرهذا ٠‏ فان رجع ماؤّه فذاك ٠‏ وإن م يرجع كاف أن خرج ماألق 
فى بشرجاره ٠‏ فقال الشعبى : أصاب القضاء ٠.‏ وأعجب أحمد قضاؤه ٠‏ وهو اختيار أنى كر . 
ذكرة أنو إسحاق فى تعاليقه . فقال : « إن كان الخلاء عمل قبل البثر كان صاحس البثر مفرطا 
في حمل الباد . و إن كانت البثرقد عملت قبل الخلاء فأفسد الخلاء ماء البثر وجب على صاحب الخلاء 
إزالته» . قال .: و يعتيرالبثر بأن بجعل فا الخلاء نفط > ثم يعتير ماء الباد ٠‏ فإن خرج رع 
النفط فى الماء عل أن فساد البثرمن قبل الخلاء 90 . 


ما رن 
فتنقسم ثلاثة أقسام . : 
أحدها : أن 6 أنبع الله تعالى ماءها > وم يستنبطه الآدميون ٠‏ شكيها 
ما أجراه, الله تعالى من الأنهار . ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخد منه قد ركفاته - فان نشاحوا 
فيه لضيقه روجى ماأحى بعائها من الوات. فاذا تقدم به بعضهم على بعض كان لأسبقهم إجياء أن 
نستوفى منها شرب أرضه » ثم لمن يليه . فاإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه فى حو 


)١(‏ ؤقال الماوردى : وإذا احتفر بثراً 6 أو .لكها وحرهها > ثم احتفر آخر بعد حرعها بياً فنضب 
ماء الأول اليا وغار قبها أقر عليها .ول عنع منها . وكذلك لو حفرها لطهور تتغير بها ماء الأول 
أقرت ...وال مالك : إذا لضب ماك الأول إليها أو تغير بها منع منها وطمت اه . وقال أبو عبيد 
فى الأموال رقم ( 755 ) وإتما جعل الحريم لمحتفر لأنه السايق إلى الأرض الميتة بالاحياء .. فاستيحق 
بذاك حرعها لعطنه : .. 5!. فال أو حريزة > والقعى. : ثلا فس بها ماحتفر دؤتها ٠‏ كا قال يحي 
ابن سعيد . ثم روى عن مالك أنه كان يقول : أو أن .رجلا احتفر فى داره برا » ثم احتفر جار 
له برا بعد الأولى . قغار ماء الأولى إلى الآخرة أعى الآخر بأن ينحبها عنه ٠‏ وكان سقنان يقول :: 
يحدث الرجل فى حده ماشاء وإن 2ت ذلك بجاره . لأنه لارحري للابار فى الأمصار . وأا ذلك 
تى البوادى والمفاوز . 
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الأخير . و إن اشتركوا فى الإحياء على سواء ولم سيق نه بعضهم بعضا . تحاصوا فيه : إما بقسمة 
الماء وإِما المهابأة عليه . 

القسم الثاتى : أن يستنبطها الآدميون . فتكون ملكا لمن استنبطها عت ا ا 
وهو حمسماثة ذراع . : 

قال فى رواية محمد بن حى التطبب « نروى عن الزهرى أنه قال 5 حري العيون حسمانة 
ذراع » كأنه ذهب إليه . , 

وكذلك فى رواية إبراهيم بن هاتى* : فى الرجل حفر العين إلى جنب عين الرجل قال : 
« يروى.عن الزهرى أنه قال : حر العين حمسمالة ذراع » كأنه ذهب إليه ليس له منعه . 

وقد ذكرنا فما تقدّم حديث ألى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسم قال « حري العين 
السائحة ثلاتماثة ذراع ٠.‏ وحري الزرع ستاثة ذراع » . 

ولستنبط هذة العين سوق مائها إلى حبث شاء. وكان ماجرى فيه ماؤه ملكا له وحر يما لماء 

القدم الثالك : أن سنتنبطها الرجل فى ملكه .. فيكون أحَق” يعائمبا > كشرب أرضه . فإإن 
كان قدركفاتها فلاحق” له عليه فنها إلا اشارن مضطر . و إن فضل ع نكفايتة و وأراد أن بحي 
بفضله أرضا موانا فهو أحق” به لشرب ما أحياه . وإن لم برده لوات أحناه ازمه بذله لأرإن 
اللواثى دون الزروع ٠:‏ كفضل ماء البثئر . فان اعتاض عليه من أرباب الزْروع جاز . وإن 
اعتاض عليه من أرباب الموائى لم >ز . ولا بحوز لمن احتفر ف البادية بثرا فلكها » أو عينا 
استنيطها : أن بسعها ِ 

وهذا على ظاهى كلام أحمد فى رواية أنى طالب «( لايبيع نع ماء البثر لأحد » وم يفرق بين 
أن بحفرها فى البادية أوفى ملكه”لنفسه . وقد قيل : يجوز ببعها 90© . 


0 
فى الى والإرفاق 
وى الوات : هو النع من إحيائه إملاكا » ليكون مستبت الإبا-ة لنبت الكلا” » 
الواشئى . وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسل بالمددينة جبلا بالنقيع ٠‏ وقال « هذا حماى » 
وأشار بيده إلى القاع . وهوقدر ميل فى ستة أميال . حناه لخيل المسامين من الأنصار والهاجرين. 
وأما حمى الأتمة بعده : فان عموا به جميع الموات أوأ كثره لم بحز ٠‏ وإن حموا أقله لخاص 
من الناس » أولأغننائهم . لم حخز . وإن حموه لكافة السامين > أو للفقراء والساكين . 
)١(‏ قال الناوردى :. ووز لن احتفر بز فى “الادية قلكها 2 أوعينا استنطها :أن يبعها . ولا 
يحرم عليه تمنها .. وقال سعيد بن المسيب وابن أنى ذتب : لا يوز له بيعها . ورم عليه هنها > 
وقال تمر بن عبد العزيز وأبو الزناد : إن باعها لرغبة جاز : وإن باعها لخلاء لم جز . وكان أقرب 
الثامن إل الاك اح بها بغيد من . فإن رحع الخالى فهو أملك لما . اه . وانظر الأموال 
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فانه جوز 00 الاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وس 2 


قال فى رواية أنى الحارث « ويحمى الكلا لإبل الصدقة . لأنه لله عن وجل" ولرسوله 
صل الله عليه وا 

وقال أيضا فى رواية عبد الله « ليس لرجل أن تحمى أرضا لاملسكها إلا ماكان لله عرت وجل 
وارسوله » . 3 

قال : ومعنى ماكان لله وارسوله : فالإيل تحمل عليها فى سئيل الله . أص رسول الله 
صلى الله عليه وس أن يحمى لما نوبه . فأما ماسوى ذلك فلا يحمى إلا من ملك أرضا فإد 
أن حميها » . 

فقد منع أن يحمى الإنسان اللوات لحاجته . . وأجاز ذلك للسامين . وبين أن ذلك لله 
وارسوله. فيكون تقدير قول النى” صلى الله عليه وس «لاحمى إلا لله ولرسوله 0؟ » ا 1 
إلا على مثل ماحماه رسول الله صلى اللّه عليّه وسا لمصا بكافة المسامين لاعلى مثل ماكانوا عليه 


فى الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالجى لنفسه0؟© . 


)١(‏ قال اللاوردى : فى جوازه قولان . أحدها : لايجوز . ويكون الجى خاضاً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ارواية الصعب بن جثامة « أن رسول الله صل 0 
لاحمى إلا لله ولرسوله » والفول الثاق : أن حمى الأحة بعده جائز كوازه له . لأنه كان يفعل ذلك 
لصلاح المسامين لا لنفسه » فكذلك من قام مقامة فى مصالحهم . قد حمى أبو بكر رضى الله عنه الربذة 
لإبل الصدقة . واستعمل عليها مولاه أبا سلامة . وحمى عمر رضى الله عنه من السرف مثل ماحماة 
أبو بكر من الربذة وولى عليه مولى يقال له : هنى » وقال « ياهنى » ضمّ جناحك عن الناس وائق 
دعوة المظلوم . .ذفان دعوة المظلوم مجابة . وأدخل رب الصرعة ورب الشمة « وإناك ونم ابن عفان 
وابن عوف . فانهما أن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى تل وزرع » وإن رب الصرمة” ورب الغنيمة 
يأتنى :بساله . فقول :. با أمير المؤمتين .. أخاركهم أنا ع لا بالك ؟ فالكلا أهون على من الدنار 
والدرثم . والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله. » ما حميت عليهم من بلادمم 
شيرا » اه . 
رواه البخارى : وأبو داود . قال فى عون المعبود ( ج * ص؛ ١43‏ ) قال الثاففى : يحتمل 
معى الحديث اشيئين ‏ . 'أحدعا :. لش ن لأحد أن يجبى للسادين إلا ما حماه رسول صلى الله عليه وسلم 
والآخر : معناه : إلا على ماجاه عليه النى'صلى الله عليه وسلم . ففلى الأول : ليس لأحد من الولاة 
بعده أن م . وعلى الثانى : يحص الى فر أن عضر وهو المليفة خاصة اه . 
وانظر الأموال لأبى عبيد الأرقام 000 2 
قال الماوردى : كالذى كان يفعله كايب إن وائل > فانه كان ببوافى بكلب على نشائز من الأرض > 
ثم يستعوره » ويحمى ماانتهى إله عواؤه:م نكل الجهات . ويشارك الئاس فيا عداه م حي كان 
ذلك سيب قتله . وقيه يقول العياس بن مرداس 

5 كان ييغبها كليب بظامه من العز تق طاح وهو قتيلها 
على وائل » إذ يترك الكلبنابحاً . وإذ عنم الأقناء منها حلولها 





ل اإره؟ ‏ 


فاذا جرى على الأرض حك الى استبقاء لواعها 7 نظرت افنهاء 
فإِن كان لكافة الناس تشاوى فنه جميعهم من غنى” وققير » ومسل وذتى” » فى رج كلائه 
لخيله وماشيته . 

وإن خص” به السامون اشترك فيه أغنياوهم وفقراؤجم . ومنع منه أهل الذمّة .. 

وإن خص” .يه فقراء السامين منع منه الأغنياء وأهل الذمّة . 

ولا حوز أن بخص” به الأغنياء دون الفقراء. ٠.‏ ولا أهل الذمّة دون المسامين . 

وإن خص” به نعم الصدقة أو خيل الجاهدين . لم بشركهم فيه غيرمم . 

ثم يكون الجى جار با على ما استق" عليه من عموم وخصوص . فاو اتسع الجى الخصوص 
لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر على من خص”به. ولوضاق الى العام عن جميع 
الناس ٠‏ ل بجز أن ختص” به أغنياومم ٠‏ وفى جواز اختصاص فقرائهم احتهال . 

وإذا استقرت حك الجى على أرض فأقدم عليها من أحياها . ونقض حماها . نظرت . 

فان كان ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسم كان الجى ثابنا والإحياء باطلا . 

وإن كان نما حمى الأثمة بعده احتمل وجهين . أحدها : لاق" > و يخرى عليه حم 
الجى . كالدى حماه رسؤل الله صلى الله عليه وسل . و تحتمل أن يقر الإحياء 5 
أثيت من الجى . اعموم قول النى” صلى الله عليه وسلٍ «من أحيا أرضا مواتا فهى له » . 

ولا بحوز لأحد من الولاة أن بأخذ من أرباب اللواثى عوضا عن ماتى موات > أو حمى 
لقوله صلى| لله عليه وسم « الناس شركاء فى ثلاث : الماء » والنار.ء والكلا ع 0© , 


وأما الأرفاق 


فهو من ارتفاق الناس -عقاعد الأسو اق وأفنية الشوارع » وجر م الأمصار » ومنازل الأسفار. 


فتنقسم ثلاثة أقسام : 
قسم ختص" الارتفاق فية بالصحارى والفاوات . 


وقسم مختص” الارتفاق فيه بأفنية الأملاك . 

وقسم مختص” بالشوارع والطرقات" . 

أما القسم الأول : وهو ما اختنص” بالصحارى والفلوات » كنازل الأسفار وحاول الياه . 
فذلك ضربان : 
أحدها : أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة السافرين فيه . فلا نظر للسلطان فيه . لبعده 
)١(‏ رواه أججد » وأبو داود عن أبى خراش عن بعض أصحاب النى” صلى الله عليه وسم . قال الخافظ 

ابن حجر فى باوغ المرام : ورجاله ثفات . وأبو خراش ‏ هو حبان إن زيد التمرعبى . ورواه ابن ماجه 

عن ابن عباس . 
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غنة وضرورة السابلة إليه 900 . وكون السابق إلى النزل أحق بحاوله فيه من السبوق. » حق 
برتحل إليه ٠‏ لقوله صلى الل عليه وسل «منى مناخ من سبق إليها © . 

فاون وردوه على سواء وتنازعوا فيه . .نظر فنالتعديل ينهم بها يزيل تنازعهم .. وكذلك 
النادية إذا اتتجعوا أرضا طلبا الكلا” » .وارتفاقا بالمرعى » واتتقالا من أرض إلى أرض.. كانوا 
فما تركوه وارتكاوا عنه كالسابة ء لا اعتراض عليهم فى تنقلهم ورعيهم . 

الضرب الثاتى : أن يقصدوا بنزولمم بها الإقامة بها والاستيطان لما. . .فلشلطان.قى نزولهم 
ها نظر براعى فيه الأصلح . فا نكان مضر”! بالسابة منعوا منها قبل:النزول و بعده ٠‏ وإن 
ل يضر بالساباة راعى الأصلح فى نزوهم فيها أو منعهم منها ونقل غيرهم إليها ٠.‏ كا فعل عمر حين 
مصر البصرة والكوفة : نقل إلى كل واحدة من الصرين من رأى الصلحة فيه . لثلا مجتمع 
فيه السافرون . فيكون سببا لانتشار الفتنة وسفك الدماء »كا يفعل فى إقطاع الموات ماترى . 

فان ل يستأذنوه حى نزلوا فيه لم يمنعهم منة . كا لاممنع من أحى مواتا غير إذنه ٠.‏ ودبرمم 
بما براه صلاحا لحم . ونهاهم عن إحداث زبادة من بعد إلاعن إذنه . 

روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جَنَاه قال « قدمنا مع عمر بن الخطان فى عمرته سنة 
سبع عشرة . فكلمه أهل الياه فى الظرريق أن يننوا منازل فما بين مكة والدينة لم تكن قبل 
ذلك . فأذن لحم » واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء والظل » . 


القسم الثنى 

وهو مانختص بأفنية الدور والأملاك . نظرت ...فا نكان مضا بأرباءها منع الرتفق منها 
4 فهل يعتبر إذتهم ؟ 
تمل أن لابعتبر . لأن الحريم مرفق » ولا حاجة بهم إليه . وكانوا وغيرجم سواء . 

وقد قال أحمد فى رواية إبراهم بن هالىء: فى الرجل حقرالعين حيث عين الرجل» فقال«روى 
عن الزهرى أنه قال : .حر يم العيون حمسواثة ذراع» وكأنه ذهب إليه . قبل له : ذان حفر على 
أكثر من حمسماثة ذراع ؟ قال « فليس له منعه » أض رأو م يضر » . 

فقد أجاز له التصرف فما جاوز فناء غيره » ول يعتبر إذنه . 

وك روه كر ا ا ل ل فا يل ا 0 


إلا أن بأذن بدخول.الضرر عليهم » فيمكنوا . وإ نكان غير مضرمبه 


)١(‏ قال الماوردى : والذى مختص السلطان ه من ذلك 5: إصلاح عوزته وحقظ دياهه » والتخلية بين 
الناس وبين نزوله ٠‏ : 
(؟) قال الماوردى : وإن كان غير مضر بهم فنى إباحة ارتفاقهم به من؛غين إذتهم قولان . أحدها :. أن 
لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها : لأن الحرريم «رفق إذا وصل أله إلى حقهم منه ساوام الناس فيا 
عداه » والقول الثاتى : أنه لايجوز الارتفاق يرهم إلا غن إذتهم . لأنه تبع لأملاكهم . 
فكانوا به أحق » وبالتصرف فيه أخص" . 
٠4‏ الأحكام :السلطانية 





.د 


وهذا بدل على أنه ليس له التصرف فما جاوز فناءه 5 

وأما حريم الساجد والجوامع فينظر نكن اراق جا مرا أعل اموا ولاج 
منعوا منه . ولم بز لاسلطان أن يأذن فيه .. لأن الصاين بها أحق .. وإن لم يكن مضرا جاز 
ارفاقهم بحر عها . 

وهل يعتبر فيه إذن السلطان ؟ مرج على الوجهين فى حري الأملاك . 

وقد قال أحمد فى.روابة الروذى : فى الزجل حفر فى فناء المسحد > وفى وسط السحد ثرلماء 
« مابعجبنى أن يحفر » وإن حفر تطم » . 


ا القسم الثالث 


وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات. نظرت. فا نكان مما بالجتازين اضيق الطربق 
منعوا منه . ول جز لاسلطان أن بأذن فيه . وإن لم كن مضرا اسعة الطرريق . فعلى روايتين . 
إحداها : النع . : 

قال فى رواية إسحق بن إبراهم - وقد سئل عن الرجل يديع على الطريق الواسع : هل 
يشترى منهء إذالم بحد حاجته عند غيره ؟ فقال «ومن سه ن هذا؟ البيع على الطر ب قمكروه». 

وقال فى موضع آخر « لاينبنى أن يبيع على طر بق السامين شيئا )» . وكرهه جِدًا . 

والثانية : الجواز . قال فى رواية حرب ‏ وقد سئل عن الرجل يسبق إلى دكا كين السوق . 
فقال م إذا لم مكن لأحد فن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل . قال : وكان هذا فى سوق الدينة 
فها مضى » 
وهل يفتقر ذلك إلى إذن السلطان ؟ رج عَلى الوجهين . 
وظاه كلامه فى رواية حرب : أنه لم يعتبر إذنه . و إذا اعتبرنا إذنه فهو موضع احتهاد . 
وهو كفهم 0 
يمنعه » وتقد من بقدم ا الال » وإقطاع اللموات .. ولا بعل السابق 
أحق” على هذا الوجه . وليس له أن يأُخذ على الحاوس أجرا . و إذا تركهم على التراضىكان 
السابق إلى المكان أحق” من السبوق . و إذا انصرف عنه كان هو وغيره فيه من الغد سواء 
براجى السابق فيه , على ظاهس كلامه فى رواية حرب .. لأنه اوكان أحق” به أددا خرج عن حم 
الإباحة إلى حدٌ اللأك . 

وأما حاوس العاماء والفقهاء فى فى الجوامع وا والمساجدء والتحدى اندر يس والفتيا . فعلى كل واحد 
منهم زاجر من نفسه : أن لايتصدى ما ليس له اهل . قا" به الستهدى ء و يزل”نه السترشد . 
وقد جاء الأثر « أجرأ 5 على الفتيا أجرأ ك على جرائيم جهم20© » 

وقد قال أحمد فى رواية صالم « ينبت للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه 
القرآن » عالما بالأسائيد الصحيحة ء عالما بالسئن » . 


التعدى » والإصلاح نهم عند التشاجر » وإجلاس من بجلسه » ومنع من 


)١(‏ رؤاه ابن عدئ عن عبد الله بن حعفر مرسلا 
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وقال فى رواية حنيل « ينبن لمن أفتى أن يكون عالما قول من تقدّم . وإلا فلا بفى » . 

وللسلطان فبهم من النظر ما بوجبه الاحتياط من إنكار و إقرار 

وإذا أراد من هو اذلك أهل أن يترتب فى أحد الساجد لتدر يس أو فنيا. . ' نظر فى حال 
المسجد ٠‏ فان كان من مساجد الحال” التى لايترتب الأنمة فها من قبل السلطان ١‏ م ,باز من بترتت 
فيها أذلك استئذان السلطان فى جاوسه ٠‏ كا لايلزم أن يستأذنه فيها من بترت للإمامة . وإن 
كان من الجوامع وكبار المساجد التى يترتب الأثمة فيها بتقليد السلطان ؛ زوع :ذلك عرف البلل 
وعادته فى جاوس أمثاله . فإ نكان للسلظان فى جاوس مثله نظر . ي>كن له أن يترتب للجاوس 
فيه إلا عن إذنهء كا لايترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه . لأنه لايفتات عليه فى ولابته . وإن 1 يكن 
للسلطان فى مثله نظر معهود . لم يلزم استئذانه فى ذلك . وكان كغيره من المساجد . 


ذا لشم عر ع سام سند م لافلا ور ا 7 
لقوله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) . 

نك والساجد من استطرا اق حلق الفقهاء والقراء » صيانة لحرمتها . وقد 
روى عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال «لاحمى إلا فى ثلاثة : ثلة البثر » وطول الفرس » 
وحلقة القوم» فأما ثلة البثر فهو منتبى حر عها . وأما طول الفرس فهو مادار فيه عتوده إذا 
كان حسبوطا . وأما حلقة القوم فهو استدارتهم فى الجاوس للتشاور والحديث . 

وإذا تنازع أهل الذاهه الختلفة فما يسوغ فيه الاجتهاد . لم يعترض علبهم فيه » إلا أن 
بحدث ينهم تنافرء فيكفوا عنه . 


وإن حدث منازع ارتكب كب مالا سوغ فى الاجتهاد كف عنه » ومنع منه ٠‏ فإن أقام عليه 
ونظاهى باستغواء من بدعو إليه لزم السلطان أن كسمه برواحر السلطئة» لبن لور د . 
و نوضح بدلائل الشرع فساد مقالته . فان لكل بدعة مستمعا . ولكل مستغو متبعا . 


00 
فى أحكام القطا 00 


قد نص" أحمد على جواز القطائع التى أقطعها الصحابة . ودوقف عن قطائع غيرجم من الأثمة 

وإما توقف فى ذلك لأن منهم من أقطعمالا جوز إقطاعه . 

فقال الروذى :شالك نياعي الدع بن قطائع البصرة والكوفة ؟ فقال « تجعل قطائع 
أصماب رسول الله حل الله تكله و[ ( مثل قطائع هؤلاء ؟ » : 


)١(‏ قاك الماوردى .: وإقطاع السلطان مختص"” ا جاز قبه تصرفه » ونفذت فيه أوابره © ولايصح 
فيا تعين فيه مالكه وعيز مستحقة . 
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وقال فى رواية يعقوب بن بحختان «ما أقطع هؤلاء فلا يعجبى» . 
والقطائع ضربان : إقطاع عليك . فتنقسّم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام : موات ,» 
وعاص » ومعادن . 


فاما الات -فيل عرنيين 


أحدما : مالم يزل مواتا على:مس الدهى . لم بحز فيه عمارة ولا بشت عليه ملك . وهذا الذى 
جوز السلطان أن يقطعه من يحبيه ويعمره . و يكون القطع أحق الناس بإيحيائه0© . 

روى أبو بكر بإإسناده عن ابن عمر « أن الن ىّصلى اله عليه وسل أقطع الز بير حضرفزسه . 
فأجرى فرسه حق قام َ ثم زى .سوطهء فقال : أعطؤه من حيث بلغ الوط 9؟ ) . 


ما كان عاض! نرب وصاز مواتا عاطلا ‏ فذلك ضرنإن : 
أحدها : ما كان جاهليا » كأرض عاد ويمود . فه وكالموات الدى لم ثبت فبه عمارة ٠‏ و يجوز 


إقطاعه . وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسل «عادى الأرض لله ولرسوله » ثم عى لك م070 
يعنى أرض عاد . 


الضرب الثاتى : مااكان إسلاميا جرى: عليه ملك المسامين ثم خرب حت صار مواتا عأطلا . 
ففيه روابتان2©0 . 9 


إحداها.: لا علك بالإحياء سواء عرف أر بابه أو لم يعرفوا . 
والثانية :. إن عرف أربانه لم علك بالإحياء . وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء. . 
فاِن قلنا بالرواية الأولى » وأنه لا.عاك بالإحياء . فهل جوز إقطاعه ؟ نظرت . .فين عرف 


)١(‏ قال الماوردى : ويكون الاقطاع على مذهب أبى حنيفة شرطاً فى جواز الاحباء ٠‏ لأنه عنم من إإحياء 
الموات إلا باذن الإمام . وعلى مذهب الشافجى : أن الاقطاع يجعله أحق باحيائه من غيره وإن ل يكن 
شرطاً فى حوازه » لأنه يجوز إحياء الموات بغير إذث الإمام . وعلى كلا المذهبين يكون المقطم أحق 
بالجنائية من غيزه ا 
رواه البخارى وأبو داود . وانظر الأموال رقم ( ,515 ) . 
قال الحافظ ابن حجرف التلخيص اص 55 ؟) رواه الشافجى رسلا والبيهقاه. وانظرالأموالرقم (3174). 
قال الماوردى : اختلف الفقهاء فى حك إحيائه على ثلاثة أقوال . فذهب الشافعى فيه إلى أنه لايملك 
بالاحباء سواء عرف أربابه » أو لم يعرفوا . وقال مالك : ملك بالاحياء سواء عرف أربابه » أو 
لم يعرفوا .. وقال أبو حنيفة : إن عرف أربابه لم علك بالاحياء وإن ل يعرفوا ملك + وإن لم جز 
على :مذهبه أن يلك بالاخياء من غير إقطاع . فإن عرف أزبابه لم بز إقطاعه > وكانوا أحق يببعهٍ 
وإحبائه . وإن ل يعرفوا جاز إقطاعه » وكان الاقطاع شزظاً فى خواز ]خياله . 
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أر بابه م بز إقطاعه . وكانوا أحق” بسيعه وإحيائه ٠‏ وإن ل يعرفوا جاز إقطاعه.. وكان الإقطاع 
شرطا فى جواز إحيائه . ولا ستقر” ملكه عليه قبل الإحباء ٍ 

فين شرع فى الإحياء ضار بكمال الإحياء مالكاله .. وإن أمسك عن إجيائّه لعذر ظاه 
م يعترض عليه فيه © وأقر” ذ فى دده إلى زوال عذره ٠.‏ وإ نكان غير مغذور ومضى زمان يقدر 
عل إحيائه فيه » قيل له : إما أن نحبيه فيقر فى بدك ٠‏ وإما أن ترفع بدك عنه ليعود إلى حاله 
قبل إقطاعه2© : 

فين تغلب على هذا الموات الستقطع متغلب فأحياه »كان محبيه أحق به من مستقطعه © . 


اما اليامر ف ان 


أحدها, : ما تعين مالكوه » فلا نظر السلطان: فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حتوق 
هت الكل إذا كانتوّفى دار الإسلام » سواء كانت لمسلم أو اذى . فإن كان فى دار الحرب الى 
لم يشبتوللسامين عليها د . فأراد الإمام أن يتقطعها لعلكها القطع عند الظفر مها ٠.‏ جاز 
وقد سأل يم النذارى رسول الله صلى الله عليه وس أن يقطعه عيون البد الدى كان فيه بالشام 
قبل قتحه ء ففعل. وسأله أبوثعلبة الحشنى أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم . فأعجبه ذلك ٠‏ وقال 
« ألا تسمعون ما يقول ؟ فقال : والذى بعك باحق لنفتحنّ عليك . فكتب له بذلك كتابا » 
وكذلك لو استوهب أبحد من سبيها وذرار يها » ليكون أحق به إذا فتحها . جاز وصحت العطية 

مع المهالة مها. » لتعاقها بالأمور العامة . 

وقد روى الشعى أن <ر رع اوسن بن حارثة الطاتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلاء 
«إن قتح الله عليك الميرة فأعطى بنت قياة . فاما أراد خالد صلح أهل الخبرة » قال لهدخريم : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لى بنت بقياة . فلا تدخلها فى صلحك . وشهد له بشير 


)00 وقال المناوردئ  :‏ وإن كان غير معذور قال أو حديفة :: لايعارض فيه قبل مضي ثلاث سنين . فإن 
أحياه فيها ء وإلا بطل حك إقطاعه بعدها . احتجاجاً .بأن عمر رضى الله عنه جعل. أجل الاقطاع 
ثلاث سنن . وعك مذهب الشافى : أن تأحيله لايلزم » وإنما المعتبر فيه القدرة على إحيائه اذا 


مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له : إما أن تحبيه فيقر" فى يدك > وإما أن ترفم يدك عنه ليعود 


إلى حاله قبل الاقطاع . وأماتأجيل مر فهو قضية عين » يجوز أن يكون لسبب اتقنضاه » أو 

لاستحسان رآة ‏ . : 

قال الماوردئ : وقال أنو حنيفة : إت أحياه قبل ثلاث سنين كان ملكا للمقطع . وإن أحياه 

يعدها كان ملكا للمحى . وقل مالك : إن أحياة عالما بالاقطاع كان ملكا للمقطع . وإن أحياه 
غير عالم خير الفطع بين أخذه وإعطاء الحي نفقة جمارته » وبين تركه لامحي والرجوع عليه يقيمة الموات 

قبل إحيائه 





00 

ابن سعد وحمد بن مسنامة فاستثناها من الصلح . ودفعها إلى خريم . فاشتريت منه بألف درم . 
وكانت عجوزا 00 م . 

وإذا صمح الإقطاع والعغليك على هذا الوجه . نظر حال الفتح . فين كان صلحا حصات 
الأرض لاقطعها . وكانت خارجة عن خ؟ الصلح بالإقطاع السابق . و إن كان الفتتح عنوةكان 
القطع والستوهب أحق بما استقطعه واستوهبه من الغامين : 

ونظر فى الغامين ٠‏ فون عاموا بالإقطاع والحبة قبل الفتح فليس لحم الطالبة بعوض مااستقطع 
ووب . وإن لم يعاموا حتى فتحوا عأوضهم الإمام مما ستطيب به نفوسهم »كا يستطيب نفوسهم 
عن غير ذلك من الغنائم . 

وقد قل : لابلزم استطابة نفوسهم عنه ولاعن غيره من الغنائم إداتراى الصلحه فى جز 002 


الضرت" الثاق. من العا 


مالم يتعين مالكوه » وم بز مستحقوه . فهو على ثلاثة أقسام . 

أحدها : ما اصطفاه الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد » إما بحق الجس . فيأخذه باستحقاق 
أهله له » و إما بأن «صطفيه باستطابة نفوس الغاتمين عنه . فقد اصطؤ.عمر من أُرض السواد 
اال كسرى وأعل اليه » ومااهرب عنه أربابه أو هلكوا ٠‏ فكان مبلغ غلته تسعة آلاف 


ألف درهم + كان ,يصرفها فى مصالم السامين . ول «قطع شيئا منها . ثم إن عنمان أقطعها . 
لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها . وشرط على من أقطعها إياه : أن بأخذ منه حقالق*. 
فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع عليك . قتوفرت غلتها حتى بلغت على ما قيل : سين 


)١(‏ روى فى أسد الغابة بسنده عن خريم بن حارثة . قال « هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففدمت عليه منصرفه من تبوك» وأسامت فسمعت العباس بن عبد الطلب يقول : يارسول الله أريد أن 
أمتدحك فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم) : قل © لايفضيض الله فاك » فأنشد العباس شعراً. 
قال : وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,تقول : .هذه الخيرة البيضباء قد رفت » وهذهالشهاء 
بنت بقيلة الازدية على بغلة شهباء «عتجرة بخمار أسود .. قفلت : يارسول الله فإن تحن دخلنا الميرة 
ووجدتها على هذه رالصفة عى لل ؟ فال هى لك . قال :. وشهدت مع خالد بن الوليد قتال أهل 
الردة » ووصلنا إلى اليرة ؟ فاما دخلناها. كان أول من تلقانا الشياء بنت بقيلة كا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتعلقت بها وقلت : هذه وهيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لى . فدعاق 
خالد-. فقال لك بيئة فأتيته بهاء وكانت البينة مد بن سامة وعد بن بشير الأنصاريان » فسامها إلى 
خالد بن الولية ٠‏ ونزل إلينا أحوها عبد البح إن حيان بن بقيلة بريد الصلم .. قفال لى : بسنا 
فقلت : والله لا أتقصها من عشر مائة شيعا ٠‏ فأعطانى ألف درم وساتها إليه فقيل لى : لو قلت ماثة 
لف لنافعها إليك: .. فقلت : ماكتتك يت أن عددا ون 0 من عق ماله 4 2 


(255-0 الماوردى هذا القول عن أى حتيفة . 





ْ - ها 
ألف ألف درم ٠‏ فكان منها صلاتة وعطاياه » ثم تناقلها الخلفاء بعده . فاماكان عام الخاجم 
سنة اثتتين وتمانين فى فتئة ان الأشعث أحرق الديوان » وأخذكل” قوم مابليهم . 

فهذا النوع من العامص لاجوز إقطاع رقبته . لأنه قد صار باصطفائه لببت المال ملكا لكافة 
السامين . خِرى على رقبته حك الوقوف الؤبدة ٠‏ وصار استغلاله هو المال الموضوع فى.حقوقه . 
والسلطان فيه بالجيارعلى وجه النظر فى الأصلح بين أن يستغله لبيت الال »كا فل عمر » و بين 
أن يتخير له من ذوى القدرة والسكنة والعمل.دن يقوم بعمارة رقبته راج يوضع عليه مقدّرا . 
ويكون الخراج أجرة ييصرف فى وجوه الصالم » إلا أن يكون مأخوذا بالجس » فيصرف 
فى أهل الس . ف نكان ماوضعه من الخراج مقاسمة على الشطر من الغار والزروع . جاز 
فى النخل. . كا ساق رسول الله صلى الله عليه وسل أهل خيبر على النصف من مار النخل . 

وجوازه فى الزروع معتبر باختلاف الفقهاء فى جواز الخابرة2©0 ٠‏ من أجازها أجاز الخراج ها 
ومن منع منها منع من الخراج بها 3 وقيل 5 بل جوز الخراج بها و إن منع من الخابرة عليها . 
لما يتعلق بها من عموم الصاح الى ينسح حكها عن أحكام العقود الخاصة . و يكون العشر واجبا 
فى الزروع دون العرة 3 لان الزرع ماك لزراعه 7 والعرة ملك لكافة السامين مصروفة فى مصالهم. 


القسم الثالى من العاعص 


أرض الخراج . فلا جوز إقطاع رقابها ليا .. لأنها تنقدم على ضر بين . 

ضرت تكون رقابها وقفا وخراجها أجرة . وتمليك الوقف لايصح”إ,قطاع ولا بيع ولا هبة . 

وضرب تسكون رقاءها ملكا وخراجها جزية . فلا يصح” إقطاع بماوك لغير ماللكه . 

فأما إقطاع خراجها فسنذ كره من بعد فى إقطاع الاستغلال . 

وقد قال أحمد فى رواية الأثرم وخمد بن حرب ‏ وقد ذ كر له أن عثمان أقطع عبد الله وخبابا » 
فقال «هذا يقوى أنأرض السواد ليست عاك من تق فبده . فاوكان عمرملكها منهى فىيدبه 
م بقطع عهان » . 

فقد نص" على أنه لا نحوز إقطاع رقبة بماوكة . 


القسم الشالث 


مامات عنه أر بابه وم ستحقه وارث بفرض ولا تعصبب . فينتقل إلى ببث المال مصروفا 
فى مصال المسامين ء لاعلى طريق الميراث . 

وقد قال أحمد : ف رواية المروذى « ف الأرض الميتة إذا كانت لم ماك ٠‏ فإن ملكت 
فهى فىء للسامين » مثل من مات وترك مالا لا بعرف له وارث » : . 


. اغخارة : الزارعة يعض مايخرج من الأرض‎ )١( 





-- 


فقد بين أن الأرزض التق مات أزباءها ولا وارث لماه ف" للسامين : : 
فأما ما اتتقل إلى بت امال من رقاب الأموال. : فهل يصير وقفا بنفس الاتتقال إلينه ؟ 
عل وجهين . 

أخدها : قد صار وقفا بعموم مصرفه الذى لابتخصصض بجهة . فعلى هذا لاوز بعها . 
وهذا ظاهى كلام أحمد فى أرض السواد « أنها صارت وقفا بنفسن الفتتح 35 

فقال فى رواية:حنبل زز كانت عنوة كان اللسامون شرعا واحدا » وعمر ترك السواد» . 

وكذلك قال فى رواية خرب « أرض الخراج مافتحها الننامون فضارت فيئا لحم وأضافوا عليها 
وظيفة . فتلك جارية » :. : 

والثالى : لا تصير وقفا حى يقفها الإمام .. فعلى هذا يجوز له ببعها إذا رأى بيعها أضلح 
لبت مال الساتين *. و بكون عنها مضروذا فى عموم الصالم وفى ذوى الحاجات من أهل الى" » 
وأهل الضدقات . 

وقد قال أحمد فى رواية عبد الله «- الأزض إذا كانت عنوة عن لمن قائل غليها » إلا أنيكون 
وقفها من فتخها على النننامين »كا فغل عمر بالسواد » . 

فاعتير إقافه . 

فأما إقطاغها على هذا الوجه فقتد قبل بجوازه ٠‏ لأنه لما جاز بيعها وصرف كمنها إلى من براه 
من ذوى الحاجات وأر باب الصالم جاز إقطاعها له . ويكون تمليك رقبتها كتمليك كنها . 

وقبل : لا جوز إقطاعها و إن جازبيعها. لأ نالبيع معاوضة» وهذا الإقطاع صلة: وفيه ضعف0©, 

فهذا الكلام فى العليك . 


فاما إقطاع الاستئلال 


فعل صرابيق : عشر + وخراج 2 

أما العشر . فاقطاعه لابحوز لأها زكاة لأضناف لعتبر وضفت استحقاقهم عند دفعها إلمهم . 
وقد لا يكون من أهلها وقت استحقاقها عند دفعها إليهم . لأنها نب بشروط بحوز أن لانوجد 
فلا تحب . فان وجبت » وكان مقطعها وقت الدفع مستحَقا . كانت حوالة بعش قد وجب على ربه 
من هو منأهله . فصح» وبجوز دفعه إليه . ولا يصير دينا مستحقا حق يقيضه . لأن الزكاة 
لامك إلا القبيضن . فان منع من العثس لم يكن صما فيه . وكان عامل العشر بالمطالبة أحق . 


وأما |1 اج 
فيختلف حك إقطاعه باختلاف حال مقطعه ٠.‏ وله ثلاث أحوال . 
أحدها : أن يكون من أهل الصدقة . فيجوز . لأنه جوز صرف الؤء فى أهل الصدقة . 


)١(‏ قال الماوردى : وهنا الإقطاع صلة . والأتمان إذا صارت ناضة لما حك يالف فى العطايا حم 
1 
الأصول ٠.‏ فافترقا ٠.‏ وإن كان الفرق يبنهما ضعيفاً . 





















وقد ذكرنا ذلك. . وقال قوم : لاجوز صرف الؤء إلى أهل الصدقة . كا لايستحق” الضدقة 
أعل الوء 00 . 

الخالة الثانية : أن بكونوا من أهل الصا تمن لبس له رزق مفروض فلا.يصح أن يقطعوه 
على الإطلاق . وإن حاز أن .قطعوه ه من مال الخراجء لأن ما يعطونه إنما هو من صلات الصاح . 
فان جعل لمم من مال الخراج ثىء أجرى علية حك الحوالة والتتسبب . لاحك الإقطاع . فيعتبر 
فى حوازه رطان 

أحدها :: أن يكون بعال مقدّر وقد وحد سس استباحته . 

والثانى : أن يكون مال الخراج قد حل” ووجب .. ليصح بالتسبت عليه واعوالة به . 

فبخرج نبدين الشرطين عن 52 لاقام . 

والخالة الثالئة : أن بكونوا من أهل فرض أهل الدبوان . وثم الميش . فهم أخق” الناس 
بحواز الإقطاع . لأن لمم أرزاقا مقدّرة » :تصرف إليهم.مصرف الاستحقاق ء لأمها أعواض عما 
أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة » والذب” عن المريم . 

وإذا صح” أن يكونوا من أهل الإقطاع روي حينئذ مال الخراج .. فاون له حالين :. خال 
يكون جزية » وحال يكون أجرة . 

فأما ماكان منه جزية فهواغير مستقر” على التأبيد.. لأنه مأخوذ مع بقاء الكفر » وزائل مع 
حدوث الإسلام . فلا بحوز إقطاعه أ كثر من سنة . لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها . فإن 
أقطعه سنة بعد حاولة واستحقاقه صح” ٠‏ وإن أقطعه فى السنة قبل استحقاقه لم بخز . لأنه 
مضر وب الوجوب0© 

وأما ماكان من الخراج أجرة .٠‏ فهو مستقر” الوجؤب على التأبيدء فنصس” إقطاعه سنين .. 
ولا يلزم الاقنصار على سنة واحدة . خلاف الجزية الى لا تستقر . 

وإذاكان كذلك لم ل حال إقطاعه من ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يكون مقدّرا سنين معاومة » كإقطاعه عشر سنين . فيصح إذا روجى 
فد كط 

أحدها : أن كون رزق القطع معلوم القدر عند بإذل الإقطاع . ف نكان مهولا عنده 
ححا 
والثاى : أن كون قدر الخراج معلوما عند اللقطع وعند بإذل الإقطاع . ذفان كان هولا 
عندها أو عند أحدها لم لص 


وإذاكان كذلك ل خخل حال الجراج ون اخد نين . 





٠ مذهب الشافيى أنه لاجوز . وأو حنيفة مذهبه مثل مذهب أجد 6 ”ا ذكر الماوردى‎ )١( 
(؟) وقال الماوردى :: فق حوازه وجهان . أحدعا : يجوز » إذا قيل : إن حول الجزية مَضْر‎ 
: 1 للاداء . .والثاتى : لايجوز > إذاقيل : إن حول ال+زية مضروبت‎ 
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إما أن يكون مقاسعة أو مساحة . فا نكان مقائعة ففن جوز من الفقهاء وضع الخراج على 
القائعة جعله من العاوم الذى بحوز إقطاعه . ومن منع من وضع الخراج على المقاسمة جعله من 
الجهول الذى لاجوز إقطاعه . 

وإنكان الخراج مساحة فهو على ضر بين ٠‏ 

أحدها : أن لا ختلف باختلاف الزروع . فهذا معلوم يصح إقطاعه . 

والثانى : أن يختلف باإختلاف الزروع . فينظر رزق مقطعه . فان كان فى مقابلة أعلى 
الخراجين صنح إقطاعه . لأنه راض بنقص إن دخل عليه . وا نكان فى مقابلة أقل الخراجين ٠‏ 
لم بصح إقطاعه . لأنه قد بوجد فيه زبادة لاستتحقها . 

8 برا بعد صحة الإقطاع فى هذا القسم حال المقطع فى مدة الإقطاع . فاينمها لا خاو من 
ثلاثة أحرال . 

أحدها : أن ببق إلى انقضائها على السلامة . فهو على استحقاق الإقطاع إلى انقضاء الدّة . 

الخالة الثانية : أن يموت قبل انقضاء الدّة . فيبطل الإقطاع فى المدة الباقية بعد موته . 
ويعود إلى بدت المال . فا ن كانت له ذرية دخاوا فى إعطاء الدرارى لافى أرزاق الأجناد ٠.‏ وكان 
ما يعطونه تسبييا لا إقطاعا . 

الحالة الثالنة : أن تحدث به زمانة . فيكون باق الحياة.مفقود الصحة . فق بقاء إقطاعه 
بعد زمانته احتالان . : 

أحدها : أنه باق عليه إلى انقضاء مدّنه » إذا قيل: : إن رزقه بالزمانة لاسقط . 

والثانى : برنحع منه » إذا قيل : إن رزقه بالزمانة قد سقط 0 

فهذا حم القسم الأول إذا قدّر الإقطاع فيه عدّة معاومة . 


القسم الثانى من اانه 


أن يستقطعه مدّة حياته ثم لورثنه وعقبه بعد موته . فهذا الإقطاع باطل : لأنه خرج بهذا 
الإقطاع عن حقوق ببت المال إلى الأملاك الوروثة . فاذا أبطل كان ما اجتباه منه مأذونا فيه 
عن عقد فاسد . فرئ* أهل الخراج بقبضه » وحوسب به من جملة رزقه . ذإ نكان أكثر 
رد الزيادة ٠‏ و إن كان أقل” رع بالباق . وأظهر السلطان فساد الإقطاع » حتى متنع من القبش 
و متنع أهل الخراج من الدفع . فان دفعوه بعد إظهار ذلك . لم يبروا منه . 

القسم القالث 

أن ستقطعه مذة حياته . فصحة الإقطاع احتالان . 
أحدها : أنه ححيح + إذا قيل : إن حدوث زمائته لا يقتضى سقوط رزقه . 
والثاتى : أنه باطل » إذا قبل : إن حدوث زماتته موجب لسقوط زرقه . 
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وإذا صح الإقطاع فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه جازذلك فيا بعد السنة التى هو فيها. 
ويعود رزقه إلى ديوان العطانا ..فأما فى السنة الى هو فها فينظر ٠‏ فان حل” رزقه فيها قبل حاول 
خراخها لم يستر. سترجع منه فى سنته . لاستحقاق خراجها فى رزقه . وإن حل خراجها قبل حلول 
رزقه . جاز استرجاعه منه . لأن تعجيل المؤجل - وإن كان جائا - فليس بلازم 

فأما أرزاق من عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فتنقسم ثلاثة أقسام . 

أحدها : 0 ٠‏ كعمال الصالم ء وجباة الخراب ٠‏ فالإقطاع 
بأرزاقهم لايصح” . ويكون ماحصل لهم من مال الخراج تسبيبا وحوالة بعد استحقاق الرزق 
0 

القسم الثانى : من يرزق على حمل مستديم يجرى رزقه مجرى المعالة . وهم الناطرون 
فى أعمال اليرت الى يصح النطوع بها إذا ارتزقوا عليها كالمؤذنين والأتمة . فيكون ما جعل لحم 
فى أرزاقهم تسبيبا وتحوالة عليه ولا يكون إقطاعا . 

القسم الثالث من الاق على جل متدم وخرئ ززقه جرى الإجارة » وعوران لامح 
نظره إلا بولابة ونقليد : مثل القضاة » والحكام » وكتاب الدواوين . فيجوز أن يقطعوا 
بأرزاقهم خراج سنة واحدة ٠.‏ وبحتمل جواز إقطاعهم أ كثر من سنة وجهين : 

أحدها : حو زكالمشثن . 

والثانى : لابجوزء لما يموجه إليهم من العزل والاستبدال . 


نا إقطاع المعادن 
ةط 


وهى البقاع .الى أودعها الله تعالى الجواهر فى الأرض ٠‏ فهى ضربان : ظاهرة » وباطنة . 

أما الظاهرة ا كان جوغرها الستودع فبها بأرزا .كعادن الكحل » واللح » والنفط . فهو 
كالماء الذى لانجوز إقطاعه والناس فيه شرع . بأخذه من ورد إليه . 

وقد نض" عليه فى زواية حرب وقد سبل يمن حداث النى. صق العا وخر 2 أنه أقطع 
رجلا معدن الملح الذى بهأرب فقيل له : إنه للا ال تر التي صق اه عليه لوسر 
فقال « معدن ملح إنتابه الناسس فى الصحراء بأخدون الللح لس هو علك لخن اله السلطان 
فأقطعه رجلا فنع الناس منه . فكرهه وقال 3 هذا للسامين » : 








0 روى أنو داود والترمذدى والنسا لى والدارقطى وابن ماجه عن" أبيض بن حمال المازنى « أنه استقطع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللح الذى عأرب . ققطعه له . ال : فنا ولى ال الأقرع بن حابي » 
أو العاس ين تردا: 2 نا سول أله ١‏ أشلى فا تطنت 1 كر ها قطعت لاما اليك ول 2 
فرحعه منه » وحمال يفتج الحاء الهملة وتشديد البم . ومارب ء إما بدون همز » على وزن ضارب . 
أو + مرراض وران متزل : بلدة بالهين . .والماء العد ‏ بكسر العين - الدائم الذى لا يتقطع . 
وانظر الأموال لأبى عبيد رقم ( 34 ) > وخراج نيحي بن آدم ( رقم 845 ) . 
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فإن أقظعت هذه العادن الظاهزة لم يكن لإقطاعها حك : وكان القطع وغيره فيها سواء . 
وجميع من ورد.أسوة.» يشتركون فيا .. فإن منعهم المقطم منهااكان بالمنع متعتّيا؛ . وكان 
ا ده رمال .لان ة.متعك بالمنع .لا بالأخذ ..' وكف” عن المنع وصرف .عن مداومة العمل . 
لثلا نبته إقطاعا بالصحة » أو يصير معه فى.حك؟ الأملاك حمر 


فهى ماكان جرهرها مستكنا فبها لابوصل إليه إلا بالعمل » كعادن الذهى والفضة » والصفر 
والجديد . فهذه وما أشبهها مغادن باطنة » سواء احتاج اللأخوذ منها إلى سبك وتصفية وتخليص » 
أو بحتج . فلا يجوز إقطاعهاكالمعادن الظاهرة . وكل” الناس فيها شرع90© . 


فين أحى موانا !قطاع أو غير إقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن » ملكه الى 


على التأنيد 2 كا علك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار . 


قص 3 
فى وضع الدبوان » وذكر أحكامه 
والدبوان موضوع لحفظ مارتعلق بحقوق السلطنة :من الأعمال + والأموال . ومن ,قوم مها 
ا .2 

من الجيوش والعمال . 

)١(‏ .قال الماوردى : وفى جواز إقطاعها قولان . أحدما : لا يجوز كالمعادن الظاهرة . وكل الناس 
فيها شرع .: والفول الثانى. : يجوز إقطاعهاء لرواية كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف المزنى عن 
أنه عن حلاه أن رسول الله صبى الله عليه وسلم « أقطم بلال بن الحرث المعادن القبلية : جلسيها 
وغورها . وحيث يصلح الزرع هن قدس » ول يقطعه حق مسلم « وفى الحلسى والغورى تأويلان 
أحدعا : أنه أعلاها وأسفلها ٠‏ وهوقول عبد الله بن وهب . والثانى : أن الجلسى : بلاد نجد 
والغورى. :. بلاد'تهامة .. :وهذا.قول أى عبيد ي. ومنهءقول الفتاة : 9 

قرت على ماء العذيب وعيتها ٠‏ لوقت الصيا جلسيها قد تغورا 
فعلى هذا يكؤن. القطع أحق بها . :وله منم الناس,منها . وفى حكه قولان . أحدها : آنه 
إقطاع ليك يصير به المقطع 5 لرقبة:المعدن »ه كتائر أمواله فى حال عمله '٠‏ وبعد قطعه يجوز له 

ببعه فى حياته وينتقل إلى ورثته بعد موته . والفولالثانى 5 أنه إقطاغ إرفاق لايملك به رقبة المعدن . 

وعلك به الارتغاق بالعمل فيه هدة مقامه عليه . وليس لأحد أن ينازعه فيه ماأقام على العمل . فإذا 

ترك زاد حك الإقطلع عنه : وعاد إلى حال الإباحة اه . والحديث رواه أبو داود . وفيه 

ك 21 :. بسيم.الله الرحمن الرحيم . هذا ماأعطى مهد رسول الله بلال بن الحرث المزق : أعطاه 

معادن القبلية : جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس. .. ولم يعطه حق مسيم . وكتب 

أى بن كعب». والقبلية. ‏ بفتح القاف والباء.وكسر اللام. : هى من ناحية الفرع ‏ يضم لقاع . 

وسكون الراء ب ناحية من ساحل البحر يينها وبين المدينة خسة أيام . وجلسيها وغوريها ‏ بفتحالأول 

دون الثاق : 5" 
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والدبوان بالفارسية امم للشياطين فسمى التكتان بانعهم ء لكذقهم بالأمور ووقوفهم منها 

على اإلى” والخؤ” وجمعهم لما شذ وتفزق » ثم عى مكان خاوسهم بامعهم فقيل دنوان ٠‏ 

وأؤل من وضع الديوان فى الإسلام عمر بن القطان90© ., 

فأما سس وضعة فروى أن عمر استشار الناس فى تدوين الدواو بن . فقال على" إن أنى طالل 
2 تقسم كل ” سنة ما اجتمع إليك من المال ولا مك منه شيا » وقال مان بن عفان « أرّى 
مالا كثيرا يسبع الناس» و إن لم حضوا حتى يعرف من أخذ من لم يأخذ خشيت أن يتنشسر الأ » 
فقال خالد بن الوليد « قدكنت بالشام فرأبت ماوكها دونوا دنوانا وجندوا جنودا ‏ فدَوّن ديوانا 
وجند حنوذًا » فأخذ بقوله 9 ودعا عقيل بن أنى طالب » وعترمة بن نوفل » ا م 
وكانوا من نبهاء قرنش 8 بأنساءها فقال « اكتبوا الناس على منازلهم » فبدأوا ينى هاثم 
فكتبوجم » ثم أتبعوهم أبا ب كر وقومه » ثم عمر وقومه . وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافةة 

ثم دفعوه إلى تمر فاما نظر فيه قال « لا وددت أنهكان هكذا . ولكن ابدأوا بقرابة رسول الله 
0 عليه وسل الأقرب ثم الأقرب » حت تضعوا عمر حيتٌ وضعه الله تعالى » فشسكره 
العباس على ذلك : وقال « وصلتك رحم 00 

فروى زيدين أسل عبن أبيه « أن بنى عدى جاءوا إلى تمر فتالوا : إنك خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسم وخليفة أنى بكر » وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس . :فاو جعلت 
نفسك حبث جلك هوّلاء إلقوم الل نكنيوا ؟ فقال: : خ ع بانى عدى » أرد” م الأكل على ظهرى 
وأن أهب حسنانى لك . لا لي : 0 حل ولا 
أن جكسوا احن الناس - إن لى صاحان سلا طراكا » فإينخالفتهما خوافةبى رواف نا أدركا 
الفضل ف الدنيا . ولا 00 3الآخرة على عملنا إلا محمد صل لى الله عليه وسم » فهو 
شرفنًا ٠‏ وقومه أشرف العرب » ثم الأقرب فالأقرن * ووالله لّن جاءت الأعاجم بعمل وحئنا 
بغير عمل لمم أولى برسول اله صلى اللّه عليه وسم منا .بوم القيامة .. فان من قصر به عمله لم سمرع 
نه لسنة )6 . 





)١(‏ ,قال الماوردى : الديوان :. موضوع لحفظ ما يتعلق محفوق النتلطنة من الأعمال والأموال » ومن 
يقوم بها من الجيوش والعال.. وفى تسميته ديوان وجهان .. أحدما : أن كترى اطلع .ذات يوم 
على كتاب دوانه » فرآمم يحسبون مع أنقسهم . ققال « ديوانه » أىئ انين » فسمى موضعهم 
بهذا الاسم » ثم حذفت الماء عند كثرة الاستعال تخفيفاً للاس, » فقيل ديؤان . والثانى : أن 
الدبوان بالفارسية اسم الشياطين » فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور وقوتهم على الل" والمقة » 
وجعهم لما شذ وتفراق > نم سمى مكان جلوسهم باسمهم . فقيل ديوان . وأول من, وضع الدبوان 
فى الإسلام عمر ‏ 0 اختلاف الرواة فى سبب وضع تمر للددبوان اه وكان وضع مر 
الدوان: > “عل رده الور و وا فت سن عدون للهجرة ».وذ كره الماوردى من 

رؤاية الزهرى عن سعيد إن ابيب . 
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وروى عاص الشعبى «أن عمر حين أراد وضع الدبوان قال كن 41؟ فال له عبد رمن 
إن عورف : رادا سيك ... فتال كر . إدا رن , خضرت رسوك الله صلى الله عليه وسم 
اعبات عا و لاد ا ٠‏ ثم كن يلبهم من قبائلقر يش بطنا بعد بطن. 

ح امسو وي ترشن 8 لك رم الأنصار > فقال حمر : ابدأوا برهط سعد بن معاذ 

من الأوس > ثم الأقرب فالأقرب لسعد » . 

فاما استقر” ترتدس الناس فى الديوان على تعدّد النس المتصل برسول الله صا لى الله عليه وسل 
فضل ينهم فى العطاء على قدر السابقة فى الإنسلام والقربى من رسول الله صلى الله عليبه وس . 
وكان أنو بكر برى التسوبة ينهم فى العطاء ولا يرى التفضيل بالسابقة ٠‏ وكدلك كن رأى عل * 
ابن أنى طالب فى خلافته . و به أخذ الشافى ومالك . وكان رأى عمر التفضيل بالسابقة فى الدين 
وكذلك كان رأى عنان بعده . وبه أخذ أحمد وأنو حنيفة وفقهاء العراق . 





وقد ناظر عمر أبا بكر حين سوّى بان الناس . فقال (ر أنسوّئ بين من هاجر المحرتين » 
وصلى القبلتين » ومن ا 1 فقال له أبو بكر «إنما عماوا لله وأجورهم 
000 إما الدنيا دار بلاغ » فقال عبر لا أجمل من قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كن قائل معه » . فاما وضع الدبوان فضل بالسابقة 

ففرض لكل واحد شهد بدرا من المهاجر ين الأولين حمسة لاف درهم فى كل سنة ء منهم 
على بن أنى طالب » وعمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والز بير بن العوّام » وعبد الرحمن 
ابن غوف . وفرض انفسه معهم حمسة آلاف درهم . وألحق به العباس بن عبد الطاب » 
والحسن والحسين » لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسل . وقيل : بل فضل العباس 
0 درهم . وفرض لكل” واخد شهد بدرا من الأنصار أر بعة لاف 

ثم .وم يفضل على أهل بدر إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسم » فانه فرض لكل واحدة 
هنين عشرة :آلاف درهم» إلا عائشة » فإند فر ليا للى عقر ف درط .ولق مَنّ جويزية 
بنت المارث » وصفية بنت حى » وقيل : بل فرض لكل" واحدة منهما ستة 7 لاف درهم . 
وفرض لمن هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درم . لكل رجل . ولن أسل بعد الفتتح ألنى درهم ا 
لكل" رجل . وفرض اغامان أحداث من أولاد المهاجرين والأنصار كفرائض مسامة الفتح . 

وفرض لعمر بن أن ساءة الزوى أر بعة للف درم ٠‏ لآن أقه أ سامة زوح النى 
صلى الله عليه وس » قال له مد بن عبد الله بن جحش «لم تفضل حمر علينا وقد هاجر اونا ٠‏ 
وشبدوا بدرا ؟ ذقال عمر : أفضاه لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسَلم » فليأت الذى 
إستعتب بَأَم مثل أم” سامة » . 

وفرض لأسامة بن زيد أر بعةآلاف درم . وفرض عبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درم . 
الل ا ل ل ؛ وقرضت لاف نادي لاف > 
وقد شبدت مالم إشهد أسا مة . فقال عمر : زدته لأندكان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسمم 
منك , وكان أنوه أحم إلى رسول الله صلى الله عليه وس من أبيك » آ 








0 
ثم فرض للناس على منازلحم وقراءتهم القرآن وجهادهم فى سبيل الله . 
وفرض لأخل اهن وقبس بالشامٍ والعراق» » لكل رجل من ألفين إلى ألف وحمسمائة إلى ثلثاثة 
ول نقص أحدا منها . وقال « لمن كثر المال لأفرضن لكل رجل أر بعة آلاف درم : ألفا 
لفرسه ء وألفا لسلاحه » .وألفا لسفره » وألفا تخلفيا فى أهلبع . 
وفرض لتفوال مال ارم رار 10 ارم ٠‏ فاذا بلغ زاده . 
وكان لايغرض لولود شيئا حتى يفطم » إلى أن سمع ذات ليلة امرأة نسكره ولدها على الفطام » 
وهو ببى » فسألا عنه » فقالت : إن مر لا يغرض للولود حى يفطم . وأنا ا كرقة فل اللا 
حت يفرض له . فقال .« باو ويل عمر » تت م ررق «( 0 
( لاتعجاوا أولادم بالفطام ٠‏ فانه يفرض لكل مولود فى الإسلام » نمكت إلى أهل العوالى - 
كان عرى علي القوك با ناض يز دمن اللاو تلد م خبراء م ترد ديت :9 نذا 
ثلاثين رجلا . فأكلوا منه غداءهم حتى أصدرم » ثم فعل فى العثاء مثل ذلك ٠‏ قال « يكق 
الرجل جر .ببان كل” شهر » . 
وكان يرزق الرجل والرأة والماوك جر يبين جر بين فىكل” شهر . 
وكان إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له : رفع الله عنك جر يبك . 
فكان الدبوان موضوعا على دعوة العرب وترتيب الناس فيه. معتيرا بالنسسب. وتفضيل العطاء 
معتبر بالسابقة فى الإسلام » وحسن الأثر فى الدين ٠‏ مرو تى ف التفضيل عند انة را ضأهلالسوابق: 
التقدّم فى الشجاعة » والبلاء فى المهاد : 


فهذا حِ دبوان الجيش فى ابتداء وضعه على الدعوة العر ببة والترتيب الشرعى90© , 


)١(‏ وقال الماؤردى : وأما ديوان الاستيفاء وو<وه الأموال خرى هذا الأمس قبه بعد ظهور الإسلام 
بالشام والعراق على ماكان عليه من قبل . فكان دبوان الثام بالرومية . لأنه كان من مالك الروم 
وكان ديوان العراق بالفارسية لأنه كان من تمالك الفرس ... فلم يزل أمرعيا جاريا على ذلك إلى زهن 
عبد اللك بن مروان » فتقل ديوان الشام إلى العربية سنة إحدى وثمانين . وكان سبب تقله إليه : 
ماحكاه المدائى : أن بعض كتاب الروم فى ديوانه أراد ماء لدواته بال فها بدلا من الماء > فأ به 
وأمس سلبان بن سعد أن ينقل الديوان إلى العربية » فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة . ففمل . 


وولاه الأردن. ٠‏ وكان خراجة مائة وتمانين ألف دينار . فلم تنقض السنة حتى فرغ من الدنوان 


فتقله وأنى به إلى عبد الملك » فدعا سرجون كاتبه فعرضه عليه ٠.‏ قغمه وخر ج كثيبا . “فلقيه قوم من 
كتاب الروم.. فقال لحم .: .اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الل عنم 0 
دبوان الفارسية بالعراق فكان سيب تقله إلى العربية : أن كاتب الحجاج » وكان يسمى زاذان فروخ» 
كان معة صالم بن 0 يكتب بين يدنه بالعرببة والفارسية 6 فوصله زاذاذفروخ بالحجاج « 
خف على قلبه . فقا ل عليك أن يقدامى 
0 ذلك . فيد إل” أحوج منى اك ال 5 يكفية حنابه 
غيرى . فقال صالم : والله .لو' شئت أن أحوال 0 بية :لفعلت.. قال” 4و ل مئة 





١ د‎ 

وقد حي أحمد الختلاف الصحابة ». وأخذ بقول من فضل ٠‏ 

فقال فى رواية المروذئ « أما أبو بكر فر يفض ل أحدا على أحد » وعمر قد أعطى أزماج الى 
صل الله عليه وس وفضلهن > وأعطى عبد الجن بن عوف وفضاه . ,وأعطى الهاجر بن الأوّلين 
وفضلهم على من سوام . وأمااعئمان فأعطى وفضل ء وأما على” فم يفضل » .. 

وكذلك قال فى رواية أنى طالب « أبو بكرقدم بالسوية ول ا ٠‏ فامايان عمر 
فضل ساون معان مغر رس سين عل لالع . ثم فضل قوما» فهذا حكابته عنهم الاختلاف. 

وأما اختياره التفضيل فقال فروابة الحسن بن على بن الحسن الاسكافى «الى* للسامين عامة, 

إلاأن الإما م يفضل قوما على قوم 6 

ا بن مد عن أبيه « لكل المسامين فيه حق” وهو على ما يرى الإمام . 
أليس عمر قد فرض لأيّهات الؤمنين فى ألفين ولأبناء المهاجر بن » سوى العطاء ؟ فاإذا كان الإمام 
عادلا أعطى منه على ما برى فيه » حتهد » . 

فأما الذنى ديشتمل عليه ديوان السلطنة 
فينقسم أر بعة أقسام . 
أحدها : ما ختص” اليش من إثيات وعنطاء . 
والثانى : ما بختص” بالأجمال » من رسوم وحقوق 
والثالث : ما ختص” بالعمال » من تقليد وعزل ٠‏ 
والرابع : ما بخص" ببيت الال » من دخل وخرج ٠‏ 


اليل 
0 
فم ختص"” بالجميش من إثبات وعطاء : فرثياتهم فى الديوان معتبر شلاثة شروط . 
أحدها : الوصف الذى نحوز به إثباتهم . 
والثانى : النس الذى ستحقون به ترتبهم ٠‏ 
والثالث : .الخال الذى يتقدم به عطاوم . 





| 
ا 
ورّقة أو ملطراً حت أزْى كيف تفعل . 'قفعل ٠‏ 0 ا 
فاستخلف الحجاج صالحا مكانه » فذكز له ماجرى بينه وبين زاذان فروخ فأمره أن يتقله فأجابه / 
إلى ذلك م وأحله فيه أحلا حق ثقله إلى العربية . فاما عرف مردانئاه بن زاذان قروخ ذلك بذل 
له ماثة ألف درم ليظهر للحجاج العجز عنه » فل يفعل . فقال له : قطع الله أوصالك من ن الدنياكما ظ 
قطمت أصل الفارسية . _.فكان عبد اليد بن ,يحي كاتب مروان قول : لله دن صا » ما أعظم 
منته على الكتاب.اه . وانظر الوزراء والكتاب للجهشيارى صفحة (80“# ب 40 ) ٠‏ 
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فأما شرط جواز إثياتهم فى الديوان فبراعى فيه حمسة أوصاف : 

أحدها : البلوغ .. ذان الصى” من حملة الدزارى . 

والثان !؟ اللرايه , وأضان : أنه لاجوز إفراد العبيد بالعطاء فى ديوان القاتلة . وهو قول 
حمر . وهو ظاهسكلام أحمد فى رواية الروذى > وذكر حديث عمر قال «ما أحد من المسامين إلا 
وله فيه نصبب » إلا العبيد > فليس لم فيه ثثىء» وبه قال الشافى . 

وحكى عن بعض العراقين : إفراد العبيد بالعطاء فى دبوان القائلة . وهو قول أنى بكر . 

والثالث : الإسلام » ليدفع عن الله باعتقاده » ويوثق بنصحه واجتهاده . فان أثبت فيهم 
د لم حزاء وإن ارند منهم مسل سقط ا 

وهذا قياس قول أحمد . لأنه منع أن :نستعان بالكفار فى .اطهاد . 

الرابع : السلامة من الآفات المائعة من القتال . فلا يجوز أن يكون زمنا » ولا أحمى » 
ولا أقطع . و بحوز أن يكون أخرس وأصم” . فأما الأعرج ذا ن كان فارسا أثبت.. و إنكان 
راحلا أسقط . 

الخامس : أن يكون منه إقدام على الحروب » ومعرفة بالقتال. ان ضعقت منته90© عن 
الإقدام » أو قلت معرفته بالقتال لم بجز إثباته ٠‏ لأنه مصصد لما هو عاجز عنه . 

فإذا تكاملت فيه هذه الأوصا ف كان إثباته فى ديوان الجيش موقوفا على الطلب والإبجاب . 
فيكون منه الطلب » إذا تجرد عن كل عمل .. ويكون من ولى الأ الإجابة . إذا دعت إليه 
الحاحة . إن كان مشهور الاسم » نبيه القدر لم بحسن » إذا أثنت ف الددوان ء أن حلى فبه 
ع 2 وإن كان من الغمورين فى الناس حلى ونعت . فذكر سنه » وقدره » ولونه » وحى 
وجهه . ووصف يما جميز به عنغيره » لثلا تتفق الأمعاء » أو يدتى وقت العطاء . وضم إلى نقيب 
عليه أوعر يف له يكون مأخوذا بدركه . 


وأما ترتيبهم فى الدبوان 


إذا أثيثوا فيه فعتبر من وجهين : أخدها : عام" » والآخر خاص” ٠‏ 

فأما العام" : فهو ترتيب القبائل والأجناس » حى تمي كل قبيلة عن غيرها » وكل جنسعمن 
خالفه . فلا بجمع فيه بينالختلفين » ولا يفرق بين الؤتلفين . لتسكون دعوة الديوان على نسق 
معروف السبب » بزول معه التنازع والتجاذبي .. 

وإذا كان هكذا . لم يل الهم من أن يكونوا عربا أو حجما . 

فزن كانوا عر با تجمعهم أنساب وتفرق يينهم أنساب » ترتنت قبائلها بالقرنى من رسول الله 
صل الله عليه وسإءكا فعل جمر» حين دنهم . فيبدأ بالترتيب فى أصل النسب » ثم بها تفرععنه ‏ 


. يضم الم الفواة‎  ةنلا‎ )١( 
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والعرن : عدنان وقحطان - فيقدم عدنان على قحطان > لأن النبوّة فهم . وعدثنان بجمع 
ر ببعةومضر. فيقدّم مضر على ر بيعة . لأن النبوّة فهم. ومضر جمعقريشا وغيرقر يش . فيقدّم 
قينا لأن انم فهم. وق رش مجمع بعاتم رمرم قوري عاتم ٠‏ لآن النبؤة فنهم 

فيكون بنو هاشم قطب الترتيب . ثم من يلبهم من أقرب الأنسابٍ إلههم » حق ,ستوعب 

ل ل ادك » بخق ستوعل جميع مغر . ثم من لبهم » حق ستوعن 

ججيع عدنان90© . 

وإنكانوا جما لا جتمعون على نس . فالذى جمعهم عند ققد النسب أحد أصين : 
إما أجناس > وإما بلاد . 

فالمتميزون بالأجناس ء كالترك » والمند . ثم يز الترك أجناسا » والحند أجناسا . 

والمتميزون بالبلاد كالديلم والجبل .. ثم كيز الديل بلداناء والجيل بلدانا . 

ذإذا عيزوا بالأجناس أو البادان فاينكانت لهم سابقة قدم فىالإسلام ترتبوا عليها ف الديوان . 
وإن م يكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من ولى” الأعى . و إن تساووا فبالسبق إلى طاعته .. 

وأما الترتهب الخاص” : فهو ترتيب الواحد بعد الواحد . فيرتب بالسابقة فى الإسلام . فين 
تكافئوا فى السابقة ترتبوا بالدين . فإن تقار بوا فيه ترتبوا بالسنّ . فاإن' تقار بوا فى السنّ ترتبوا 


بالشحاعة . فا نتقار بوا فيها فولى الأعس بالخيار بين أنيرتبهم بالقرعة » أو برتههمعلى رأبه واجتهاده. 
وأما تقدير المظاء 

قعتير بالكقابة » <تى ستغنى بها عن العاس مادة تقطعه عن حماية البيضة . 

والكفاية معشرة من ثلاثة أوجه : 

أحدها : عدة من بغوله من الذرارى والماليك . 

والثانى : عدد مايرتبطه من الخيل والظهر 

والثالث : الموضعالذى بحله فالغلاء والرخص » فيقذركفابته فى نفقته وكسوته لعامه كله . 
فكون هذا القدر فى عطائه ٠‏ ثم يعرض حاله فىكل عام ٠‏ فإن زادت روانيه اللاسة زيد . 


وإن نقصت نقص . 


(1) قال اللاوردى : وقد رتبت أنساب العرب ستة مراتب . ملت طبقات أنا 
ع الها كم عمارة 16م بطن ادع اخد اف م اقصيلة ام فالقش ‏ الشلك | الأهد .: مثل عدنان 
وقحطان . وسعمى شعبا : لأن القبائل منه تشعبت . ثم القبيلة .. ومى مااقسمت فيبا أنساب 
القعب > مثل ربيعة ومة به : لتفاين الأنساب فيها 
أنناتف القبائل. م مثل قردٍ نة . ثم البطن > :وهو ماتقسيت ثيه أنساب العارة > .مثل بى 


عد منافة وا خروم2 لد بذك نلعف يو لس » مثل بى هاشم وبى أمية » 


بهم . وسى شعب » 


ثم العارة » وهى مااتقسمت فيها 


ثم الفصيلة '. وهى مااتقسمت فبها أنسات الفخذ + مثل بتى أفى طاكٍ وبق العباس .. فالفخذ يجمع 
الفصائل » والبطن مجمع الأعغخاذ » والعارة تجمع البطون ٠‏ والفبيلة مجمع العائر ٠‏ والتشعب يجمع 
القبائل . وإذا 'تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا والعائر قبائل 
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وإذا تقر رزقه بالكفابة » هل بحوز أن بزاد عليها إذا اتسع امال ؟ 

ظاهى كلام أحمد : أنه يجوز زيادته على السكفاية إذا اتسع المال لما . لأنه قال فى رواية 
أنى النضر العحلى « والقء بين الغنى” والفقير » . 

فقد جعل للغنى” فيها حقا . والغنى إمما يكون فما فضل عن حاجته . وهو قول أنى حنيفة » 
خلافا للشافى فى قوله : لا حوز ذلك . ١‏ 

ويكون وقت العطاء معاوما يتوقعه الميش عند الاستحتاق . وهو يعتبربالوقت الذى ستوفى 
فيه حتوق ببت امال . فا نكانت تستوفى فى وقت واحد من السنة . جعل العطاء فى رأس 
كل”سنة ٠.‏ وإن كانت نستوف فى وقتين جعل العطاء في كل” سنة مر”نين . وإ نكانت تستوق 
كل شهر جعل العطاء فى رأ سكل شهر » ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله . فلا حبس عنهم 
إذا اجتمع . ولا يطالبون به إذا تأخر . 

و إذا تأخر العطاء عنهم عند استحقاقه » وكان حاصلا فى يبت المال » كان لم المطالبة به . 
كالدبون الستحقة . 

. و إن أغور بيت المال- لعوارض - أبطلت حقوقه , أوأخرتها .كانت أرزاقهم دينا على بت 

المال . وليس لم مطالبة ولى” الأمى به » كأ ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بديئه . 

و إذا أراد ولى” الأعس إسقاط بعض الجنش بسبب أوجبه ء أو لعذر اقتضاه . جاز . وإ نكان 
لغير سبب لم جز . لأتهم جيش السامين فى الذب” عتهم . 

وإذا أراد بعض اليش إخراج نفسه من الدبوان جاز مع الاستغناء عنه . ولم بجز مع الحاجة 
إليه » إلا أن يكون معذورا : 


ءًُ 


و إذا جرد الحيش لاقتال» فامتنعوا- وثم أ كفاء من حار بهم ل سقطت أرزاقهم.و إن ضعفوا 
5 لم سقط : 


وإذا نفقت دابة أحدمم فى حرب عوض عنها ٠‏ وإن نفقت فى غير <رب ل يعض . 

و إذا استهاك سلاحه فيها عوض عنه إن لم بدخل فىتقديرعطاله . ول ببعوّض إن دخل فيه . 

وإذا جرد لسفر أعطى نفقة سفره ٠‏ إن م بدخل فى تقدير عطائه » ولم بعط إن دخل فيه 

وإذا مات أحدثم أو قتل . كان ما استحقه من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى . 
وهو دين اورثته فى بنت الال . 

فأما استيفاء نفقات ذر يتنه منعطائه فى دبوان اليش فيحتمل أن تسقط نفقتهم من دبوان 
الجيش اذهاب مستحقه » و بحالون على مال الغنيمة والصدقة من سهم الفقراء والساكين . 
وحتمل أن ستبق من غطائه نفقات ذريته » ترغيبا له فى القام » و بعثا له على الإقدام . 


فإ حدئت به زمانة » فهل:سقط عطاؤه ؟ حتمل أن سقط . لأنه فى مقاباة عمل قد عدم: 
و تحتمل أنه باق فى العطاء ترغيبا فى التحئيد والارتزاق . 
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آنا القسم الثاتى 
فما بختص بالأعمال من رسوم وحقوق فتشتمل على ستة فصول . 
0 دهاأ 
د لمعا عر د لل عر وت اه ]لت حتام كما فل كز 
بد حدًا لابشارك غيره فيه . وتفصيل نواح ىكل بد إذا اختلفت أحكام نواحيه . وإن اختلفت 
أحكام الضياع فى كل" ناحبة فصلت ضياعه » كتفصيل نواحيه » و إن لم تختاف اقتصر على 
تفصيل النواحى دون الضياع : 





فض سن الا 


أن بذكر حال البلد ٠‏ هل فتحت عنوة أو صلحا ؟ وما استقر” عليه حك أرضه : من عشر 
أو خراج » وهل اختلفت أحكام تواحيه أو تساوت ؟ فإنه لاحاف من ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون جميعه أرض عشر » أو يكون جميعه أرض خراج » أو يكون بعضه عشرا 
و بعضه خراجا . 

فا نكان جميعه أرض عشس لم بلزم إثنات مشاعة" ١‏ .لآن العفر عل الزرع دون الساحة . 
ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى دبوان العشر » لا مستخرجا منه' . وبازم تسمية أربانه 
عند رفعه إلى الدبوان . لأن وجوب العثس فيه معتير بأربابه » دون رقاب الأرضين . 

وإذا رفع الزرع بأسعاء أربابه ذكر مباغ كيله وحال سقيه : بسيح أوعمل . لاختلاف حكه . 
وإستوفى على موحبه ٠‏ 

وإ نكان جميعه أرض خراج لازم إثبات مسالحه . لأن الخراج على الساحة . وإنكان 
هذا الخراج فى حك الأجرة لم يازم نسمية أرباب الأرضين . لأنه لامختلف بإسلام ولاكفر . 

وإنكان الخراج فى حك الجزبة لزم نسمية أر بأبه ووصفهم بإسلام أوكفر . لاختلاف 
حكنه باختلاف أهله . 

وإ نكان نعضه عشرا و بعضه خراجا فصل فى دبوان العثير ما كان منه عشرا . وفى دبوان 
الخراج ماكان منه خراجا . لاختلاف الحك فيهما . وأجرى علىكل واحد منهما ماختض حكه. 

التصبل الثالك 

أحكام خراجه وما استقر” على مسالحه » هل هو مقاهمة على زرعه » أو هو ورق متدّر على 
ا ذا نكان مقامعة لزم إذا خرجت مسائح أرضين من دنوان الخراج أن بذكر معها مبلغ 
للقامعة : من ر بع » أو ثلث » أونصف ٠‏ ويرفع إلى الديوان مقادير الكيول » لتستوفى القااعة 
على موجبها ٠‏ 
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وإنكان الخراج ورقالم نحل من أن يكون متساويا مع اختلاف الزروع » أو عختلفا ٠.‏ فاِن 
تساوى مع اختلاف الزروع أخرجت الساتح من ديوان الخراج ليستوفى خراجها ٠.‏ ولا بازم أن 
برفع إليه إلا ما قبض منها . 

وإنكان الخراج مختلفا بإختلاف الزروع لزم إخِراج السام من ديوان الخراج ٠‏ 

وإن لم يرفع إليه أجناس الزروع استوفى خراج المساحة على ما يوجبه حك الزرع . 


لقصل الرايع 


ذكر من فىكل” ناحية من أهل الذمّة » وما استقر” عليهم فى عقد الجزية . ف نكانت 
مختلفة بالبسار والإعسارسموا فى الديوان » مع د كرعددهم » ليختبرحال يسارهم وإعسارثم. وإن م 
تختاف فى البسار والإعسار جاز الاقتصار على ذكر عددهم . ووجب ماعاتهم فىكل عام » ليثبت 
من بلغ » ورسقط مرن مات أو أسل » ليحصر بذإلك ما يستحق” من جز يهم 1 


القص كل امسن 
إن كان من لدان المعادن : أن ل أجناس معادنه » وعدد كل جنس > لسئوفى حق”" 
العدن منها ٠‏ وهذا نما لانضط عساحةء ولا,نحصر تقدير لاختلافه .. وإعا بنضبط الأخوذ 
منه إذا أعطى وأنال . 
ولا يلزم فى أحكام العادن أن بوصف ف الدبوان أحكام فتوحها » وهل مى أرض عشر أو 
أرض خراج ؟ لأن الدبوان فيها موضوع لاستيفاء الحق من نيلها . وحتها لا مختلف باختلاف 
فنوحها وأحكام أرضها . وإما يختلف ذلك بإختلاف العاملين فيها » والاخذين لما. . فازم 
٠ 0‏ 
وقد تقدّم القول فى أجناس مايؤخذ حق” العدن منها » وفى قدر الأخوذ منها . 
فين لم يكن قد سبق للأثمة فيها حك اجتهد والى الوقت رأبه فى الجنس الذى بحب فيه » 
وف القدر الأخوذ منه » وعمل عليه فى الأمين حميعا إذاكان من أهل الاجتباد . وإن كان من 
سبق من الأثمة والولاة قد اجتنهد رأيه فى الجنس الذى بحسبفيه » وفى القدرالأخود منه » وحك به 
فيهما حك أبده وأمضاه . استقر” حكنه فى الأجناس التى حب فيها حق العدن . ول ,ستقر 
حككه فى القدر الأخوذ من العدن . لأن حكه فى المنس معتبر بالمعدن الموجود » وحكه فى القدر 
معثير بالمعدن المفقود . 
التستت ل الجادين 
إنكان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب .. وكانت أموالهم إذا دخلت دار الإسلام معشورة عن 
صلح استقر” معهم » أثنت فى الدبوان عقد صلحهم » وقدر الأخوذ متهم : من عش ء أو حمس » 
ار زر نادة عليه » أو نقصان مله . 





لد ءايا د 


وإنكان حتاف باختلاف الأمتعة والأموال فصلتفيه » وكان الدبوان موضوعا لإخراج رسومه 
ولاستيفاء ما يرفع إليه من مقادير الأمتقّة امحمولة إليه . 


ع 


فآما أعشار الأموال 


اللتتقلة فى دار الإسلام من بلد إلى بلد . فحرّمة لابيحها شرع ء ولاسوغها اجتهاد . ولاهى 
من سياسات العدل » وقاما تسكون إلا ف البلاد الجائرة . ولدلك قال رسول الله صلى الله عليه و. 
« لابدخل الجنة صاحب مكس 600 » وفى لفظ آخر « إن صاحب المسكس ف النار » يعنى العاشر . 
وفى لفظ آخْر « إذا لقيتم عاشرا فاقتاوه » . 

وروى أنو عبيد هذه الأخبار ىكتاب الأموال9© . 

فاذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها . اعتير ما فعاوه . 

ذا نكان مسوغا ف الاجتهاد » لأص اقتضاه لإمنع الشرع منه » لحدوث سبب سوغ الشرع 
لأجله الزيادة أو النتقصان. . جازء وصار الثاتى هو الحق الستو » دون الأيّل . 

5 ارت حال العمل من الديوان » جاز أن يقتنصر على إخراج الخالة الثانية . دون 
الأولة ٠‏ والأحوط أن يخرج الالين ء لجواز أن يزول السب الحادث , فيعود الحك الأول . 

و إن كان ما أحدثه الولاة من تغبير الحقوق غير مسوغ فى الشمرع » ولا له وجه فى الاجتهاد . 

كانت المقوق على الى الأول » وكان الثانى حيفا مردودا ء سواء غير وه إلى ز نادة أو نتصان . 
لأن الزيادة ظل فى حقوق الرعية . والنقصان ظل فى حقوق ببت الال . 

فاذا استترجت حال العمل من الدنوان ٠‏ وجب على رافعها من كتاب الدواوين إخراج 
الحالين » إن كان الستدعى لإخراجها من الولاة لابعر-الما فما تقدّم * وإن كان عالما بها لم .بازم 
إخراج الخالة الأولة إليه . لأن عامه يا قد سبق .. وجاز الاقتصار على إخراج الخالة الثانية » 
مع وصفها بأنها مستحدثة . 


)١(‏ رواهالإمام أجد وأنوداود وابن خزية والحالم . وصمحه على شرط مسلٍ, . قال الحافظ المنذرى فى الترغيبُ 
والتزعيب : روو ه كلهم من رواية عد بن إسحاق . ومشسلم إنما شرج لحمد بن إسحاق ف التابعات . 
قال البغوى : يريد بصاحب المكس الذى يأخذ من التجار إذا «روا عليه مكننا اسم العمر . 
قال الحافظ : أما الآن فرنهم يأخذون مكنا باسم العمبر ومكوسا آخر ليس لما اسم إل قن سوه 
حراما وسحتا ويا كلونه فى بطومم نارا » حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم عضب ولهم عذات 
شديد . اه والكوس هى الضرائب التق يفرضها الولاة على التجار وغيرتم . فى الثياب والطعام 
وأنواع الببعات . وقد ابتدعوا من ذلك أنواعا كثيرة اقتضتها شهواتهم فى جع المال و إرهاق الأمة 
حت وضعوا مكوسا علىالتركات والمواريث © ولاندر ى ماذا سيحدثون بعد ذلك وكل ذلك منتظالم الرعية. 
فى بعضها » وفسوقهم » عن أص ربجم ومنعهم حقوق الله فىأموالهم . وما ربك بغافل عمايعمل الظالمون . 

(؟) انظر الأموال الأزقام. ( 15194 ب «مدر) . 
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وأما القسم الثالث 





فا اختص"” بالعمال من :2 تقليد وعزل 0 عن سئة فصول 


1 
<> 






دمأ 





ذ كر من يصح” منه تقليد العمالة - وهو معتير بنفوذ الأص. - وجواز النظر - وكل” من 
جاز نظره فى عمل نفذت فيه أواصه » وصيمٌ منه تقليد العمال عليه . 

وهذًا يكون من أحد ثلاثة : 

إما من السلطان الستولى على كل الأمو مور . وإما من وزير التفوويض .. وإما من عامق 
عام العمالة ٠‏ كعامل إقليم 

فأما وزير التنفيذ فلا يس منه تقلمد عامل إلا بعد الطالعة والاستئار 


3 






ع 


. أو مصرعظم » يقلد ق خصوص الأعمال عمالا.‎ ٠ 









الممت | الاق 


من يصح أن تقد العمالة . وهو ومن استقل” كفايته 0 بأماتته 9 


ود 






ذإ ن كانت ت حمالة تفويض تفتقر إلى اجتهاد » روعى قيها الحرربة » والإسلام . 


وإنكانت تمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها » ل تفتقر إلى الحر بة ولاالإسلام 


القضل الثالك 







ذكر العمل الذى يتقلده . وهذا يعتر فيه ثلاثة شروط : 
كم 5 تحديد الناحية يما عا تيز به عن غيرها 

والثابى : تعيين العمل الذى حختص” نظره فيها : من جيابة 2 وخراج » أو 5 
الثالت ١‏ العم برسوم العمل ول تفصيل ينتق عنه الجهالة 

اذا استكلت هذه الشروط الثلاثة فى عمل عل ها اللولى والولى صح التقليد وتفذ . 












فى النظر . ولا خاو من ثلاثة أحوال .: 

أحدها : أن يقدر عدّة 0 التهور أو السان .فكون تقديرها منذه الدة ححوّزا 
م » ومانعا من النظر بعد تقضيها . فلا مكون النظر فى الذة القدرة لازما من جهة المولى . 
وله صرفه والاستبدال به إذا رأى ذلك صلاحا . 

فأما لزومه من جهة العامل المولى فعتبر حال جاربة عليها ٠.‏ فاإن كان الخارى معاوما بما 
جح اد زر لزعد الفمل ى للدة إن ماتيا ٠.‏ لزن المسالة في سر دي الإسارات لمن 
و يِوْحَد العامل فيها بالعمل إلى انقضاتها إجبارا . 














ا 


والفرق بدنهما فى تخيبر اللولى وإجبار المولى : أنها فى جنبة الولى من العقود العامّة لنيابته فيها 
عن الكافة . فروتىفيها حكم الأصلح فى التخبير . وهى فى جنبة المولى من العقود الخاصة لعقذه لما 
فى حق نفسه . فيجرى عليها حك الازوم فى الإجبار 

وإن م تقذر جاربة يما ضح ف الأجور لم تلزمه الذة ٠‏ وجازله الخروج من العمل إذا شاء 
بعد أن ينتبى إلى موليه حال تركه » حت لاحاو عمله من ناظر فيه . 

الحالة الثانية : أن بعدّر بالعمل . فيقول المولى : قلدتك خراج ناحية كذا فى هذه السنة. 
أوقلدنك صدقات بد كذا فى هذا العام ٠‏ فتكون مدّة نظره مقدّرة بفراغه من عماه . فاذا فرغ 
منه انعزل . وهو قبل فراغه منه على ماذكرنا » جوز أن يعزله الولى » وعزله لنفسه معتير بصحة 
جار يه وقساده + : 

الحالة الثالئة : أن يكون التقليد مطلقا . فلا يقدّر عدّة ولاعمل . فيقول : قد قلدنك 
خراج الكوفة » أو أعشار البصرة » أوحماية بغداد . فهذا تقليد يح . وإن جهلت مذته . 
لأن القصود منه الإذن بجواز النظر . وليس القصود منه اللزوم العتبرفى عقود الإجارات . 

وإذا صم التقليد وجاز النظر . لم خخل حله من أحد أعرين : 

إما أن يكون مستديما أو منقطعا. . فإن كان مستديما ء كالنظر فى الحبانة والقضاء » 
رسترق العادن ١‏ ضع لطر قرا عار سد عام مال بعل . 

وإ ن كان منقطعا فهو على ضر بين ٠‏ 

أحدها : أن لا يكون معهود العود فىكل عام » كالمولى على قسمة نيمة ٠.‏ فيعزل بعد 
فراغه منها ٠.‏ وليس له النظرفى قسمة غيرها من الغنالم - 

الضرب الثاتى : أن يكون عائدا ىكل عام »كالخراج الدى إذا استخرج فى عام عاد فما بليه» 
فهل يكون تقليده مقصورا على نظر عامه » أو مولا على كل عام مالم يعزل ؟ . 

يحتمل أن يكون مقصور النظر على العام الذدى هوفيه . فاذا استوفى خراجه > أو أخذ 
أعشاره . انعزل » ولم ي>كن له أن ينظر فى العام الثاتى إلا بتقليد مستحدٌ . اقتصارا على التعيين . 

و بحتمل أن حمل على حوالة النظر فى كل” عام مالم يعزل » اعتبارا بالعرف . 

لمعتل امس 

فى جارى العامل على عمله . ولا حاو من ثلاثة أحوال : 

ا أن ,يسمى معاوما : 

وإلتاق أن سدم عيولة . 

والثالت * أن لا .يسمى ععاوم ولا جهول . 

إن سعى معاوما استحق” المسمى إذا وفى العمالة حقها . فإن قصرفيها روبج تقصيره . 
فإ نكان لترك بعض العمل ل يستحق” جارئ ما قابله. . و إنكان لخيانة منه مع استيفاء العمل 
استكل جاريه . وارتجع ماخان فيه . 
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وإن زاد فالعمل روعت ال الز بادة ٠‏ فإنم تدحا ل ففحك عماه كان نظره فيها صدودالا نقذ - 
وَإِنَ كانت يه م نظره لمحل لضن قد أخذها 
ذا 
2 
ذفان أخذها ح كان متبرعا مها لاستحق" لما زنادة على المسمى :فى جار ره اده 
0ه ٠‏ وكان عدوانا من العامل بِوْحْذْ حر برته . 
وإن سمى جارنه مجهولا استحق” جارى مثله فى مثل عمله . فان كان جارى العمل مقررا 
فى الدبوان » وتمل به جماعة من العمال صار ذلك القدر هو جارى الثل . وإن لم يعمل به إلا 
واحد لم ,نصر ذلك مألوفا فى جارى الثل . 

و إن( ؛ سم جار يه ععاوم ولا جهول » » فهل ستحق” الأجرة على عمله ؟ قياس الذهب : 
0 وإن ل .شتهر بأخذ الخارى عليه 
فلا جارى ه002 ُ 

وإذاكان فى عمله مال جتى خار يه يستحق فيه . وإن لم يكن فيه مال خار به فى بيت المال 
ستحق” فى أسهم الصالح 5 





الع ل الا 





فم ما لصح به التقليد - لطربة ‏ 
فان كان نطقا تلفظ به المولى صصح التقليد »م ريصح فى سائر العقود ٠و‏ إن كان عن ١‏ توقيع 
الموى تقليده خطا لا لفظا . صح التقليد والعقدت به الولايات السلطانية » إذا اقترنت به شواهد 
الال . وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الخارى فيه » مع أن فى العقود نظرا . 

هذا إذا كان التقليد مقصورا عليه لا بتعدّاه إلى استنابة غيره فيه . ولا يصسم” إنكان 
عاما متعديا . : 

فاذا صح التقليد بالشروط المعتبرةفيه » وكان العمل قبله خاليامن ناظر. تفرد هذا المولىبالنظر 
واستحق” جار به من أو وقت نظره فيه ٠.‏ و إن كان فى العمل ناظر قبل تقليده العمل . نظر 


0 (1) قل الماوردى : اتلف الثقهاء فى استحقاقه لمارى مثله على عملة على أربعة مذاهب . فالا 
ا الشاقبى وأحابه . فذهب الشافبى فيها : أن لاجارى له على تمله . ويكون متطوعا به » حت يسمى 


ا جازيا معلوما أو مجهولا » لاو جمله من عوض . وقال مزق : له جارى مثله > وإن لم يسمه > 
لاستيفاء مله عن إذنه . وقال أبو العباس بن سريج : إن كان مشهورا بأخذ الجارى على تمله قله 

جارى مثله > وإن لم يشتهر 3 الجارى عليه فلا جارى له . وقال أبو إشحاق المروزى من أصماب 
الثافنى - : إنبدى على العمل ق الاجداء أو أن به قله جارى مثله م فإن ابتدأ بالطاب فأذن له 
فى العمل فلا جارى له . 


ج د 


فى العمل . ان كان 0 لاإرصم” فيه الاشتراككان تقليده الثاتى عزلا للأول . و إنكان مايص 


فيه الاشتراك رو العرف الجارى فيه . فاإن لم حر بالاشتراك فيهكان تقليده الثانى عزلا للأول . 
وإن جرى العرف بالاشتراك فيه . لم يكن تقليد الثاتى عزلا للأؤل : وكانا عاملين عليه » 
وناظرين فيه . 
فاإن قلد عليه مشبرف كان العامل مياشرا للعمل . وكان الملشرف مستوفيا له » بمنع من 
زئادة عليه أو نقصان فيه » أو تقرآد به . 
وحح الشرف مخالف ل صاحب البر بد من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ليس العامل أن ينفرد بالعملدون الشسرف » وله أن بنفرد به دون صاحب الر يد . 
الاق أن الشرف منع العامل تما أفسد فيه . ولس ذلك لصاحب البريد . 
والالكا:: أن الشرف لا يازمه الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد » إذا التمبى عنه» 
ويلزم صاحب البريد أن بر بما فعله العامل من حيح وفاسد . لان خبر المششرف استتعداء 
وخير صاحب البربد إنهاء 
والفرق بين خبر الإنهاء وخبر الاستعداء من وحهين .: 
أحدها : أن خبر الإنهاء يشتمل على الفاسد والصحيح » وخبر الاستعداء مختص بالفاسد 
دون الصحييح 1 
والثانى : أن خبر الإنهاء فما رجع عنه العامل وفما لم برجع عنه » وخبر الاستعداء ختص* 
يمال يرجع عنه » دون مارجع عنه 5 
وإذا أنكر العامل استعداء الشرف 1 إنباء صاحب البرريد . ل يكن قول واحدمتهما مقبولا 
عليه » حق برهن عليه . 
فان اجتمعا على الاستعداء والإنهاء صارا شاهدين . فيقبل قولمما عليه إذااكانا مأمونين » 
م بظهر ينهم عداوة أو خصام . 
وإذا طوان 0 ٠‏ وم ,بازمه رفعه 
فى تمالة العثير . لأن مصرف الخراج إلى يبت امال . ومصرف العش إلى أهل الصدقات . 
وعند أنى حليفة : رفع الحساب ف ْ الان .. 00 مصرفهما عنده . 
و إذا اذى عامل العشر صرف العشر فى مبشتحقه . قبل قوله فيه . 
ولو ادعى عامل الخرا اج دفع ارا إلى مستحقه لم يشبل قوله إلا بتصديق أو سنة 
وإذا أراد العامل أن ستخلف على عماه قذلك على ضر بين : 
أحدها : أن إستخلف عليه من ,شفرد بالنظر فيه دونه . فهذا غير جائز لأنه تخرى محرى 
الاستبدال . وليس له أن ستبدل غيره بنفسه » وإن جاز له عزل نفسه . 
والات انانالت يستخلف عليه معينا له . فبراعى حرج التقليد . فلا يخاو من ثلاثة أحوال . 
الحدها ': أن يتضمن إذنا بالاستخلاف ء فيخوز له أن ستخلفه » ويكون من استخلفه 
ثاثبا عنه » نعزل بعزله » وإن م يكن مسمى فق اللإدن ٠‏ فاإن سعى له من ر,ستخلفه فهل ,بنعزل 
بعزله ؟ قد قبل : ينعزل . وقيل : لابنعزل . 
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ا 
والخالة الثاننة : أن ِتصمن التقليد نهيآ عن الاستخلاف . فلا بحوز له أن ستخلف . 
وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه . فان جز عنه كان التقليد فاسدا ٠‏ فإن نظر مع 
فساد التقليد . صح” نظره فما اختتص” بالإذن من أعص ونبى . ولم بيصم منه ما اختتص” بالولاية 
من عقد وحل” 
والخالة الثالشة : أن يكون التقليد مطلقا لا .يتضمن إذنا ولا نيا ٠‏ فيعتيربحال العمل . 

إن كدر عق لطر نل 2ران اه ون كار عن التفرد بالنظر فيه كان له 
أن ستحلف فيا جز عنه . ول بحز أن ,ستخلف فما قدر عليه ل 








وأما القسم الرابع 
فها اختص” ببيت الال من دخل وخرج . 
فهو : أن كل مال استحقه السامون ول يتعين مالكه منهم فهو من -قوق يبت 0 
فإذا قيض صار بالقبض مضافا إلى -قوق بنت اليل ء أدخل إلى حرزه أو ل .دخل . 
نت كال عبارة عن الجهة , لاعن اللكان . 
كلق وجا سرام لصا 11 بويلق على ست الال ٠‏ فإذا صرف فى وجه صار 
مضافذا إلى الخراج من بيت المال » سواء أخرج من حرزه أو مرج :.لآن ماضار إلى عمال 
. السامين أوخرج من بم شم بيت المال جار عليه فى دخله 00 5 
ِ و إذاكانكذاك فالأموال الى يستحقها السامونتنقدم ثلاثة أقسام : فى*» وغنيمة » وصدقة. 
فأما البى* من من <قوق سن تال د لذن مصرفه موقوف على رأى الإماء 3 















وأما الذنيمة 

فليست من حتوق يبت المال . لأنها مستحقة للغامين الذين تعينوا ضور الوقعة لا تاف 
مصرفها برأى الإمام » ولا اجتهاده فى منعهم . فلم تصر من حقوق بيت المال إلافى الأرضين . 

فقد حكينا فيها رواتين 

إحداها : أنه لارأى له فيها كغيرها من الأموال . 

والثانية : له فها رأى فى وقغها وفى قسمتها 

فأما حمس الىء والغنيمة 

فينقسم ثلاثة أقسام : 

قسم منه يكون من حقوق بت المال ٠‏ وهو سهم الرسول المصروف ف المصاللم العاقة » 
الموقوف مصرفه على رأى الإمام واجتهاده . 

وقسم منه لايكون من حقوق نبت المال ٠‏ وهو سهم ذوى القرنى د مستحق خاعتهم . 
قتعين مالك ه ٠‏ وخرج عن <توق بيت المال بخروجه عن اجتهاد الإمام 





1 

وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله . وهوسهم اليتانى والمساكين وابن السبيل 

إن وجدوا دفع إليهم » وإن فقدوا أحرز لحم . 
وأما العدةافة ‏ بن 

أخدها : صددقة مال باطن + فلا يكون من خقوق ننت المال ٠‏ لمواز أن ينغرد أريابه 
بإيخراج زكاته فى أهله . 

والضرب الثاتى .: صدقة مال ظاهى » كأعشار الزروع والغارء وصدقات المواثى 

فذهم أحمد إلى أنه لبس من حقوق بيت المال نضا » لأنه لهات معينة لا نحوز مصرفه 
فى غير جهاته . ولاهو حل" لإحرازه عند تعنترجهاته . لأنه لاجب دفعه إلى الإمام . وإن 
جاز أن بدفع إليه . 

وقد نقلجعفر بن مد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له «رنشترى الصدقات والعشرمن السلطان ؟ 
قال : لابأس » إذاكان على وجهه » . 

وقال فى موضع آخر د لاتعد فصدقتك . قيل له : فإنكانت صدقة غيرى ؟ قال : لابأس » 
إذاكان على وجهه » . 

فظاهى هذا أنه [من <قوق بست المال0؟ | 3 


ذأما الحو كل تلت الال فصر إن 


م 


أحدها : مااكان ديت المال فيه حرزا » فاستحقاقه معتير بالوجود . فا ن كان المال موجودا 
فيه كان مصرفه فى جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقة . 

الضرب الثااىق : ٠:‏ أن كن يلت الخال له دتما ٠‏ فهو عن ضربين : 

0 أن 5 تون مصرفه مستحتقا عا لى وحه اليدل 2 راق الحند « وأمان الكراع 
والسلاح :0 5ه ٠‏ وهومن الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم . فان 
كان موجودا تجل دفعه > كالديوان مع البسار . و إن كان معدوما وجب فيه على الإنظار » 
كالديوان مع الإعسار . 


» وقال الماوردى : فعند أبى حنيفة أنه من حقوق بيت امال‎ ٠ ما بين المربعين كان ساقطاً من الأأصل‎ )١( 
وعلى هذهب الشافى‎ ٠ أنه يجوز صرف على رأى الإمام واجتباده 5 وم يعينه فى أهل السهمان‎ 
كرون من قوف لوك الال لأنه معين الجهات عنده » لاموز صرفه على 1 سكن‎ 
اختلف قوله : هل يكون بيت امال محلا لاحرازه عند تعذر جهاته ؟ فذهب فى القدم إلى أن بيت‎ 
. المال ء إذا 00 حل إحرازه إلى أن وجد : لأنه كان يرى وجوب دفعهإلى الإمام‎ 
ورجع فى مستجد قوله : إلى أن بيت امال لا يكون حلا لاحرازه > استسقاقا . لأنه لأبرى فيه‎ 
فلذلك لم يستحق إحرازه فى بيت ال مال » وإن جاز‎ ٠ وحوب دفعه إلى الإمام » لد‎ 


إحزازه قبه . 


























ل 


والضرب الثانى 





أن >كون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق > دون البدل . فاستحقاقه معتير 

بالوجود دون العدم * ذفان كان موجودا فى بدت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسامين » 
وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بت المال . وكان ‏ إن عم” ضرره - من فروض الكفابة 

على كافة المسامين 6 حت يقوم به منهم من فيه كفاية . كالجهاد : وإن كان مما لابم” ضرره » 
كوعورة طرق قريب تحد الناس غيره طر يها بعيدا » أو انقطاع شرب بحد الناس غيره شرب 
فاذا سقط وجو به عن بنت المال بالعدم سقط وجو به عن الكافة » لوجود البدل . 

فاواجتمع على بيت المال حقان »ضاق عنهماء» واتسع لأحدهاء صرففها يصير منهما دينافيه. 

ولوضاق عن كل واحد منهما كان اولى" الأ إذا خاف الضرر والفساد أن يقتزض على 
ديت المال ما ,يصرفه فى الددبون دون الأرفاق . وكان من حدث بعده من الولاة مأُخوذا بقضائه 
إذا اتسع له بيت المال . 

وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها » فقد قيل : إنها تدّخر فى بت المال لما ينوب 
المسامين من حادث . وقيل : إنها تفرق على من الع به صلاح المسامين ول حر إلا 
النوائب بيتعين فرضها عليهم إذا حدثت90© . 
فهذه الأقسام الأر بعة الى وضعت عليها قواعد الدبوان . 








تأما كاتني الدوان 
وهو صاحب زمامة 4 ٠‏ 
فالمعتبر فى حة ولابته شرطان : العدالة . والكفابة . 
أما العدالة فلانه مؤيمن عل و بت المال والرعبة . فاقتضى أن يكون فى العدالة والأمانة 
على صفات,المؤعنين . 
وقد قال فى كاتبت القاضى 2 كرون عدلا» . 
وأما الكفانة ذاد ند ماكر لعمل لد يقتضى أن يكون ف القيام به مستقلا بكفاية المباشربن 5 
فإذا ص التقليد فالذنى ندب له ستة أشياء : 
حفظ القوانين » واستيفاء الحقوق » وإثبات الرقوع » وبحاسبات العمال » وإخراج 
الأموال '» وتصفح الظلامات - 














فاما الال متها 
وهو حفظ القوانين على الرسوم العادلة » من غير زيادة تتحيف بها الرعية » أو نقصان شم به 


. والأول مذهب أنى حنيفة . والثانى مذهب الشافى . كا ذ كر الماوردى‎ )١ 
والاو 10 فى‎ 
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حق” ببت امال . فان قررت فى أيامه ببلاد استؤنف فتحهاء أو لموات ابتدىء بارحيائه . أثيتها 
فى ديوان الناحية ودبوان بيت المال الجامع على 0 الح افيا و إن شتلته القوانين 
القرّرة فيها رجع فيها إلى ما أثبته أمناء الكتاب إذا وثق مخطوطهم » وتسامه من أمنائهم تحت 
ختومهم . وكانت الخطوط الخارجة على هذه الشروط مقنعة فى جواز الأخذ مها . والعمل عليها. 
فى الرسوم الدبوانية » والمةوق السلطانية .. و إن يقنعها في أحكام القضاء والشهادات » اعتبارا 
بالعرف العهود فيها » كا بحوز للحدث أن بروى ماوحده من سماعه بالخط الذى شق به0© , 
ولأن القضاء والشهادة من الميقوق الخاصة الى يكثر المباشرة لها والقيام بها . فم يضق عليه الحفظ 
لها بالقلب . فلذلك'لم بحز أن يعوّل فيها عنى مجر”د الخطٍ * وأن القوانين الدبوانية من الحقوق 
العاثئة التى يقل المباشر لما مع كثرة اننشارها . فضاق حفظها بإلقاب . فلذلك جاز التعو يل فيها 
على مجرد الخط . وكذاك رواية الحديث » مع أن الرواية مختلفة عن أحمد فى الشاهد » إذا عرف 
خطه ء والخا ؟ إذا وجد فى ديوانه حكما جاز الك والشهادة . 


وأما الاق 


وهو استيفاء الحقوق : فهو على ضر بين . 

أحدها ‏ : استيفاؤها من وجبت عليه من العاملين . 

والثانى : استيفاؤها من القابضين لما من العمال . 

فأما استيفاؤها مُن العاملين فيعمل فيه على إقرار العمال بقيضها . 

فأما العمل فيها على خطوط العمال بقبضها . فالذى علي هكتاب الدواوين : أنه إذا عرف 
الخط كان حجة بالقيض . سواء اعترف العامل أ خطه أو أنسكره .:إذا قبس خخطه العروف ؛ 

والدى عليه الفقهاء : أنه إن لم يعترف العامل أنه خطه أو أنكره لم يلزمه ٠‏ ول يكن ححة 
فى القبض ٠‏ ولا بحوز أن يقاس خطه فى الإلزام إجبارا ٠‏ و إما يقاس بخطه إرهابا ليعترف به 
طوعا . وإن اعترف بالخط وأنكر القبض فونه يكون فى الحقوق السلطانية خاصة ححة العاملين 
بالدفع » وحجة على العمال بالقبض » اعتبارا بالعرف9© . 





00 قال الماوردى 2 و على قول ألى حليفة : أنه لايموز لكاتب الديوان أن يعمل على الخط 

وخدة حى أده سماعا من لفظ نقسه ء محفظه عنه يقليه > كا يقول فى 'روابة اطداتك » اعتبارا 

١‏ بالفضاء والهسهادات . وهذا شاق مستبعد . والفرق بينهما :. أن الفضاء والمهادات من الحقوق 
الخاصة الى يكثر المباشرة لها الخ . : 

(؟) قال الماوردى :. وإن اعترف بالخط وأنكر القبّض فالظاهى من مذهب الشافعى أن يكون فى المقوق 

السلطائية خاصنة حجة العاملين بالدفع . وحجة على اعمال بالفيش اعتبارا بالعرف , .والظاهى من 

مذهب أنى حنيقة ل لا يكون ححة عليه ولا للعاملين حى يقر به 1 كالديون الخاصة ٠.‏ وفها 


قد مناه من القرق بينهما مقنع . 











0 

وأما استيفاوها من العمال . فان كانت خراجا إلى بيت المال ل حتج فيها إلى توقيع ولى” الأ 
وكان اعتراف صاحب بدت امال بقيضها ححة فى براءة العمال منها ٠‏ 

والكلام فى خطه إذا تجرد عن إقراره :على ماقدّمناه قى خطوط العمال : أنه يكون ححة . 

و إن كانت خراجا من حقوق بيت المال ول تكن خراجا إليه . لم عض العمال. إلا بتوقيع 
ون" الأ ٠١‏ وكان التوقيع إذا عرفت صحته ححة مقنعة فى جواز الدفع . 

فأما فى الاحتسان به » فيحتمل أن يكون الاحتساب به موقوفا على اعتراف صاحب الحق” 
الوقع له بقبض ما تضمنه . لآن التوقيع حجة بالدفع إليه ولس بحجة فى القبض منه . 

ونحتمل : أن يحتسب به للعامل فى حةوق بيت امال . فان أنكر صاحب التوقيع القبش 
حا ك العامل فيه . وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه . ذان عدمها أحلف صاحب التوقيع وأخذ 
العامل بالغرم . 

وهذا الوجه أخص” بعرف الدبوان ٠‏ والأوّل أشبه بتحقيق الفقه . 

فان استراب صاحب الديوان بالتوقنيع لم يحتسب بهالعامل على الاحتالين معا » حت يعرضهعلى 
الوقع . فان اعترف به صح » وكان فى الاحتسئاب به علىماتقدم .و إن أنكره لم حتسببهاعامل. 

ونظر فى وجه الخراج فن كان فى حاضر موجود رجع به العامل عليه . و إن كان 
فى جهات لا يكن .الرجوع فيها سأل إحلاف الموقع على إنكاره . فين لم يعرف صحة التراج ل يكن 
للعامل إحلاف الموقع» لا فى عرف السلطنة ولافى - القضاء ٠‏ وإن عل صحة الخراج فهو ى عرف 


السلطنة منوع عن إحلاف الوقع » وفى حك القضاء يجاب إليه . 


وأما الثالث 


وهو إثبات الرقوع . فينقسم ثلاثة أقسام : رقوع مساحة . ورقوع قبض واستيفاء . 
ورقوع خرج ونفقة . : 

فأما رقوع المساحة والعمل» فا ن كانت أصولها مقذرة فى الدبوان . اعتبر صحة الدفع عقاباة 
الأصل ٠‏ وأئبت ف الدبوان إن وافقها . و إن لم يكن لما فى الديوان أصول عمل فى إثياتها على 
قول رافعها . 

وأما رقوع القبض والاستيفاء» فيعمل فى إثباتها على جر“د قول رافعها . لأنه مقر ”على نفسه 
به لالحا . : 
وأمارقوع الخراج والنفقة » فرافعها مدّع لما . فلاتقبل دعواه إلا بالمجج البالغة . فان احتي” 
موقبعات وادة الاحن اسكر ميا كان ال فيها على ماقدّمنا من أحكام التوقبعات . 








وهو نحاسبة العمال » فيختلف حكها باختلاف ماتقلدوه . وقد قدمنا القول فيه . 
فار نكانوا من ٠‏ عمال الخراج 3 لزمهم رفع الحسات . ووحب ل كات الدبوان حاسلتهم على 


حة مارقعوه . 
و إن كانوا من عمال العشر لم م يازمهم على مذهب الشافى رفع الحسان ٠.‏ و حب علىكاتب 
الدبوان محاسبتهم عليه نه . لأن العشر عتّذه صدقة لا بقف مصرفها على احتهاد الولاة . 


ولو انفرد أهلها عصرفها أجزأت . 5 الحسان . وبحب 
على كاتب الدبوان حاسبتهع عليه ٠.‏ لأن عنده أن مصرف العثشر والخراج مشترا 

فيذا حوسسب من وجبت حاسثثه من العمال نظر : 

فان لم بشع بين العامل وكاتت الدبوان خلف كان كات الدبوان مصدّقا فى قايا الحساب . 

فاإن استراب به ولى” الأ صكلفه إحضارشواهده . فاون زالت الريبة عنه سقطت العين فيه . 
وإن ل تزل الررببة وأراد ولى الأمس الإحلاف عليه . أحلف العاما مل دو نكاف الدبوان . لأن 
الظالبة متوجهة على العامل دون الكانت . 

وإن اختلفا فى الحساب نظر 

فإ نكان احتلافهما فى دخل » فالقول فيه قول العامل . لأنه منكر . و إن كان اختلافهما 
فى خرج . فالقول فيه قول الكانب لأنه منكر . وإ نكان اختلافهما فى مساحة يكن إعادتها 
أعيدت بعد الاختلاف > وعمل فيها يما رج به صحبتح الاعتبار ٠.‏ وإن لم عكن إعادتها أحلف 
عليها رث * الال دون الاسح َ 


واما الخامس 


وهو إخراج الأموال . فهو استشهاد صاحب الدبوان على مائبت فيه من قوانين وحقوق . 
فصا ركالشهادة . فاعتير فيه شرطان ٠‏ 

أحدها : أن لا" تع الول إلا ماع صحته > © لايشهد إلا بما عامه وحققه . 

والثاى : أن إلا جدى" ذلك حى لستدى منه + “الانقية حى ستفين ١‏ والسدئ 
لإخراج الأموال ': من نفذت توقيعاته » 5 أن الشهود عنده من نفذت أحكامه . 

فإذا أخرج حالا لزم الموقع بإحراجها الأخذ بها . والعمل علها ء كا يلزم الحا كم تنفيذ 
الحك بما شهد به الشهود عنده . 

فان استرات 0 أن يسأله : من أبن أخرجها ويطالبه بإحضارشواهد 
الديوان ها ٠‏ وإن م يز للحا ك أن سأل الشاهد عن سبب شهادته . 
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فإن أحضرها ووقع فى النفس حتها زالت عنسه الزيبة . وإن عدمها وذ كر أنه أخرجها 
من حفظه ء لتقدّم عاعه بها » صار معاول القول ٠:‏ والوقع مخير فى قبول ذلك منه أو رده عليه : 
ولس له استحلافه ٠.‏ 


ونا السادمن 


وهو تصفح الظلامات ٠‏ فهو ناف بحسب اختلاف النظلم . وليس يخاو من أن يكون 
النظل من الرعية أو من العمال . 

فإن كان النظل من الرعية نظ من عامل تحيفه فى معاملة . كان صاحب الدديوان فيها حا ما 
بينهما . وجاز له أن تتصفح الظلامة و يزيل التحيف > سواء وقع الناظر إليه بذلك أولم بوقع . 
لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق » فصار بعقد الولابة مستحقا لتصفح الظلامات . 
فإن منع منها امتنع وصار عزلا عن بعض ما كان إليه . 

وإ نكان التظرعاملا جوزف فى حسابه » أو غولط فى معاملته ٠‏ قفصار صاحت الددبوان فيها 
0 التصفح لما ولى” الآ 


فص حتت 1 


3 - م 
فى أحكام الجرائم 


والحرائم : محظورات بالشرع » زحر الله تعالى عنها حدٌ أوتعزير . 

وقد قيل : إن حالما عند التهمة مباء وقيل : تبوتها وحتها معتبرة بحال الناظر فيها ٠‏ فإن 
كان حاكا رفع إِليِه من ا قة اأورنا 0 ن للتهمة بها تأثير عنده » ول مجز حيسه 
لكشف ولا لاستبراء . ولا أخذه بأسبان الإقرار إحبارا . 

ولا سمع مع الدعوى عليه فى السرقة إلا من خصم مستدق” لما قرف بسرقته . ويعتبر بعد 
ذلك إقرار التهوم أو إنكاره . 

وإن اتمم بالزنا لم تسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذ كر الرأة الى زتى بها ٠‏ ويصف الفعل 
اا ٠‏ فاإن أقرت حل رد وال انبر عع إنكاره واستحلفه فىا كان حتًا لآدى 
دون ؤحق” الله تعالى0© ... : 

وإن كان الناظر الذى رفع إليه هذا التهوم أميرا ء أو من ولاة الأحداث 


ن له مع هذا 
التهوم من أسبانٍ الكشف وا الاستبراء ما ليس للقضاة والحكام . وذلك من تسعة أوجه : 


(1) فل الماوردى : وإن انكر د انه انها عليه 4 وإنا لمكن لوة أجلنه فى درق 
الآدمرين دون حقوق الله تعالى إذا طاب طلب الخصم |" مين 
7 الأحكام السلطانية 





00 


أحدها : أنه جوز للأمبر أن يسمع:قرف التهوم من أعنوان الإمارة من غير تحقيق للدّعوى 
الفسرة . ويرجع إلى قولهم فى الإخبار عن حال التهوم » وهل هو من أهل الريب ؟ وهلهو 
معروف ,عثل ما قرف به أم لا ؟ فان برأوه من مثل ذلك خفت الهمة وذعفت . وتجل إطلاقه . 
ول يغلظ عليه . 

واإن قرفوه تأمثاله ٠‏ غلظت التهمة» واستعمل فيها من حال الشكثيف ماسئد كره . ولد 
هذا للقضاة , 

الثاق : أن للامير أن براء شواهد الخال » وأوصاف المهوم فى قوّة التهمة وضعفها . فإن 
كانت التهمة بزنا » وكان التهوم متصنعا للنساء » ذا فكاهة وخلابة . قويت الهمة . وإنكان 
ضده ضعفت ٠‏ ل 

و إن كانت التهمة بسسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة » أو فى بدنه آثار ضرت » أوكان معه 
حين أخذ منقب . قويت التهمة . وإنكان بضده ضعفت. . وليس هذا لاقضاة أيضا . 

الثاالث : أن للأمير تعحيز 0 الكشف والاستيراء 

واختلف فى مدة حسه . فقيل : حسه للاستبراء والكشف مقدّر بشهر واحد لاتتحاوزة2©02 

وقبل : بل ليس تدر ء وهو موقوف على رأى الإمام واجتهاده . 

وظاه كلام أحمد رحمه الله ورضى عنه : أن للقضاة الحبس فى التهمة © . 

فقال فى رواية حنبل « إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحدّ كنك 
إقامة الحدّ . وقد حبس النى” صلى الله عليه وسلٍ فى تهمة ٠‏ وذلك حق يتبين للحا > أمره » 
ثم ليه بعد ! إقامة الحدذ» . 

لفل نادت ماروى أبو بكر الخلال فى أو لكتاب الشهادات بإسناده عن مز بن حكيم 
عن أنه عن جده 5 أن النى 0 له عليه وسلم ا 0 

وباسناده عن ألى هر برة « أن النى” سل اللا عليه وسل حس فى'تهمة 0 وليلة 
استظهارا واحتياطا9؟ » 

020 ( 6؟ : م ودرأ عتها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله ) 
وحملنا العذان على الخجس لقوّة التهمة فى حقها بامتناعها من اللعان . 


)١(‏ ذكر الماوردى هذا القول عن أبى عبد الله بن الزبيرى من أحاب الشافنى 

(؟) قال الماوردى : وليس للقضاة أن محيسوا أحدا إلا بحق وحب . 

(*) رواه أبو داود والتزمذى والتساتى .. وقال الترمذى : نحن > وزاد فيه هو والنسائى « ثم خلى 
عنه » . وروى أنوداود « أن بهزا قام إلى النى صلى الله عليه وسلم . فقال : حيراتق ِ 
م أخذوا به ؟ فأعرض عنه مرتين » ثم ذكر شيئاء ققالك : خلوا له عن جيرانة 6 . 

(4) رواه الام :ف المبتيرك عن عراك بن مالك عن أسهعن حده عن ألى هريرة . وقال المالم : 
نيج الإسناد ‏ 


:12:2 بق سستصس . -. . .: - - 
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الرابع : أنه جوز للأمير » مع قوّة التهمة » أن يضرت التهوم ضرب تعزيز لاضرب حدٌ . 
لاحك بالصدق عن حله الدى قرف به واتهم . فين أقر* وهو مضروب اعتبرت حاله فيا 
0 : 

فين ضرب ليقر لم بص" الإقرار ٠‏ وإن ضرب ليصدق عن حله فأقرت نحت الضرب . 
قطع ضر به . واستعيد إقراره . فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرا ار النانى دون الأول . فارن اقنصر 
على الإقرار الأول ول إستعده . لم نضيق عليه أن يعمل بإرقراره الأول . و إن كرهناه . 

الخامس : أنه جوز للأمير - فيمن تكر“رت منه الجرائم > ول يتزجر عتها بالحدود - 
أن يستديم حسه إذا انتصر التائن جراعة , اجن عونا بعد أن سوم سواه و دونه ين 
بيت المال » ليدفع ضرره:عن الناس ٠.‏ وإن ل يكن ذلك للقضاة . 

السادس : أنه بحوز للأمير إحلاف المهوم » استبراء لخاله » وتغليظا عليه فى الكشف عن 
أحه فى التهمة حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين . ولا نضيق عليه أن بحلفه بالطلاق والعتاق © 
والصدقة » كالامان فى البيعة السلطانية. 


وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق » ولا أن يتحاوز الاممان بالله تعالى إلى طلاق أوعتق . 


)١(‏ روى البخارى ومسلم عن ابن تمر رضى الله عنهما أن النى صبى الله عليه وسلٍ. قال « من كان الفا 
فليحاف بالله أو ليصمت » وف السئن عن ابن عمر أن التى صلى الله عليه وسلم قال « من حلف بير 
الله فقد كفر » وف لفظ « من حلف بغير الله ققد أرك » فلا ندرى مع هذا كيف يقول 
الفقهاء بجواز الحلف بالطلاق والعتاق . وعلى أى سند يعتمدون ؟ وبأى دليل من الكتاب أو 
السنة أو حمل الصحابة يستدلون ؟ نصسهد أن ليس لحم على تلك المفالة من حجة إلا تفليد المتأخر لزلة 
لامتقدم > دعا ليها هوى الملوك والأمراء ٠.‏ فتتايع الناس عليها . إلا من شاء الله ممن لابصدر إله 
عن حجة » ولا يقول فى الدين إلا بالمق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحق : أن 
العين بالطلاق لابقع به نثىء > ولا علاقة له بعقدة التكاح . وهل فيه كفارة بين أم لا ؟ خلاف ين 
الساف . قال أخونا العلامة الحقق السيد أجد هد شاكر فى كتابه اليم : .نظام الطلاق فى الإسلام « ثم 
وضعوا ‏ الفقهاء ‏ أعس تمر با لزام الستعجلين في غير موضعه » وفهموه على غير وجهه . فظنوا أن للطلاق 
شتها بالإرممان والنذور . وأن من التزم الطلاق على صفة من الصفات » أو بأى وجه من الوجوه لزمه 
ااال 10 واسترسل العامة فى اللعب بالطلاق . وعاملهم أ كثر الفقهاء .بها تملوا فأوقعوا الطلاق 
العلق . والطلاق على شرط . والهين بانطلاق ٠‏ والطلاق بالحساب . وقوى أبرث فى ذلك أهواء 
الملوك والأمراء ٠‏ وخاصة فى أ الببعة وخشية الكيانة ٠‏ فلم دوا العِين بالله كافيا. فى النع من الحنث 
وأرادوا الاستيثاق من الوفاء . فصاروا يأخذون العهود علىالرعية بإيمان عىفى زحمهم مغلظة » كالنذر 
بالحج سيرا على الأقدام ٠‏ وطلاق كل اءرأة فى العصمة » وعتق كل فاعلك من الرقيق إذا حنث . . 
وعن هذا جاءت عيبن البح الكروفة فق التارم -- إلى أن قال + وان ما حمى إلباس من الك 
فى شئون الطلاق : أن وقر فى نفوسهم استعظام الإقدام على الكلام فيه مما وصوا أنه أحس شيبه 

بأمور العبادات . كالنذور والامان ٠ ٠0 ٠‏ . وليس شىء من هذا بصحبخ . الظر الفقرات 
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السايع : أن للأمبر أن يأخذ أهل الرائم ,التوبة إجبارا ‏ و بظهر علييم من الوعيد 
ما يقودهم إليها طوعا . ولا نضيق عليه الوعيد بالقتل فما لا حب فيه القثل . لانه وعيد إرهاب 
حرج عن حدّ الكذب إلى حيز التعزير . 

الثامن : أنه نحوز للأمبر أن السمع شبادات أهل الهن ومن لا نحوز أن بسمع منه القضاة 
إذا كثر عددهم . 

التاسع : أن للأمير النظر فى الموائبات » و إن ل توجب رما ولا حدًا . فارن لم يكن بواحد 
منهما أثر معع قول من سبق باللبعوى . وإنكان بأحدها أثرء فقد قيل : يبدأ سماع دعوى 
ار ١‏ ولا راق كي 

والدى عليه أكثر الفقهاء : أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى .. و يكون البتدى* بالموائبة 
(عقلبيما حزما : وأعلظهها: أدبا . 





وحوران ‏ حالف دنهما فى فى التأد 3 من وحهاين : 

أحدها : السب اختلافهما فى الاقتراف . 

والثان : نحسب اختلافهما فى الحيئة والتصاون . 

وإذا رأى من الصلاح فى ردع ال يسفلة أن يشهرثم و ينادى علبهم 0 غله ذلك . 

فتد وقع الفر ق بين الأحراء والقضاة فى حال الاستبر ار وفنا أن تلواتك لحقء لاختضًا ل 

وقبول ثبو ص اله من 

بالسياسة » ا القضاة بالا أحكام : 

فأما بعد ثبوت حرائمهم » فستوى فى إقامة الحدود عليهم أحوال الأحراء والقضاة . وشوتها 
عليهم من وحهين : إقرار» و سنة 


5 
0 1 
اما احدوه فضريان 

أحدها :. ماكان من حقوق الله تعالى 

والثانى : ماكان من حقوق الادميين . 

فأما الختصة حقوق الله نعالى فضرنان. : 


أحدها : ماوجب فى ترك مفروض ٠‏ 





والثااىق : ماوجن:بارتكاب بحظور 
0 


)00 قال الماوردى : والخحدوه رُواخر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكات ماحظر وترك ماأض © لما 






فى الطبع من مغالية المسهوات اللهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة . خمل الله تعالى من زواج رالحدود 


0 من ألم العقو لعقوبة +6 وخيفة من نكال الفضيحة 6 ليكون ماحظر من حارمه 


منوعا » وما أس به من فر وضة متبوعاً : فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم قال الله تعالى (وما 


كرساناك إلا رحمة للعالمين) يعنى فى استتقاذم من الجهالة . وإرشادم من الضلالة » وكفهم عن المعاصى » 
0 الطاعة » وإذا كان كذلك فالزواجر ضربان :: حد > وتعزير . فأما الحذو دلخ . 


.هل 





ا وغع#5 ل 


أما ما وجب فى ترك مفروض فتكتارزك الصلاة حتى رج وقنها . .سئل عن ترك لا . 
فين قال : لنسيانأعى بها قضاء فى 0ك وقها . قال صلل له عليه وسل 
« من نام عن صللاة أو نسيها » فليصلها إذا ذ كرها فذلك وقتها لا كغارة لما غيره2© » 

إن نا ار صلاها حسس طاقته : من جاوس » أ واضطحاع . 

د إن تركيا حاجنا لوحو ا كان كافر | حكنه حك الرئدٌ قل بااردة ٠‏ إن لم شر ؟ 

وإن ارككيا اس تالا لفعلها » » مع اعترافه بوجو 0 9 ففيه رؤايتان0"© ِ 

إحداها : ضير بتركها كاقرا يقتل بالردة . 

والثانة : اليكفر؛ بتركها . ويقتل حدا أولا يصير حرتدًا . ولا يقتل إلا بعد استتابته - 

إن تان وأجاب | إلى فعلها ترك وآ مها . 

فإن قل : أصليها ق مدل وكلت إلى أماتته ولم حبر على فعلها عشهد من الناس ‏ 

ذإن امتنع من التو بة ولم بحب إلى فعل الصلاة لم يقل إلا بعد ثلاثة أيام . 

ورشتل وى 0 - نص" على ضرب عنقه فى رواية الماعة : صالح » وحلبل > 
0 7 

. وأما الصاوات الفوانت إذا امتنع من قضائها »'فا نه .يقتل بها كالمواقيت 
واما تارك الصيام 
فال فى رواية اليموتى « من قال : أعا وان الوم ترصن ولا أسبوة » رسكتات ٠.‏ فإن تاب وإلا 
صَر نت عنقه » فقد نصن” على أنه إشتر 01 0 

وقال فى رواية أنى طالت « إذا قال : الوم فرض ولا أصوم 6 ل اس الصوم مثل الصلاة 

والزكاة 1 * قبه شىء » فل يجءإه مثل الصلاة والركاة . 
وقال أيضا فى رواية الأثرم : وقد سئل عن تارك صوم رمغان مثل تارك الصلاة ؟ فقال 

2 لاذه 1 كنا !4 ما جاء فى الصلاة »ولست غيرها ) . 

6 زوادات والتارى ده والترمذى والسائى عن أنس بن مالك رضى الله عنه . وظاهى قولهة:< فذلك 
وقنها» أنها أداء وليست 0 : 

(؟). ال الماوردى: :: وإن تركيا اسننتا اعنانه بوجرهااء نهدا حرف القعياء فى كك 
فدهب أو حنيفة إلى 5 0 ولا يقتل . وقال أحد وطائفة من أصواب لديف 
يِصير بتركها كافراً يقتل 'بالردة . وذهب الشافعى إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حداً + ولا يصير 

عرتداً . ولا يقثل إلا بعد الاستنالة . فان.تاب وأ 


6 هع 
2 
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ضلاة 


رو حاب إلى فعلها 0 مها غّ اه والأظهر 
قول أحمد وأحاب الحديث » لفول الله تعالى ( وأة قبموا الصلاة ولا تكونوا 0 0 
مسل وأنو داود والترمذى والإمام أحمد أن التى صلى الله عليه وسلم قال م 0 وبين الكفر 
ترك الصلاة» وانظر كتاب الصلاة للإمام ابنالقم رحه الله » فاإنه حقق هذا المقام فيه عا ليس له نظير . 
« الوجى ». بفتح الواو وكسر الحاء المهملة » 0 : الوت السريع . 
قال الماوردى. : .وقال أبو العباس بن سرع .: يقتله ضريا بالحشب حى عوت . وعدل.عن السيف 
الموى 2 اللتتدرك التوية بتطاول اللدى , . ٠‏ واختلف أ أصعاب الشافنى فى وحوب قتله بترك الصلوات 
القواثت' إذا أمتنع م .. فذهب يعضهم إلى أن قتله بها كالمو قنات . وذهب 0 إلى أنه لايقتل 
بها لاستقرارها فى الذمة بالفوات . ويصلى عليه بعد قتله . ويدقن ف مقابر المكامين 6. لأله منهم . 
0 ماله لورثته 5 
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وظاهى هذا : أنه فرق بين الصلاة و بين الصوم . بأنه لا.يقتل و بترك إلى أماتته0© . 
واما تارك الزكاة 
فبأخذها الإمام منه قهرا . فين تعذةر أخذها منه لامتناعه حورب عليها . وإن أفضى 
الحرب إلى قله حتى تَوْخَذ منه . كا حارب أبو بكر رضى الله عنه مانى الركاة . و إن قتل فى حال 
قتاله» فهل يقتل كافرا صكذًا ؟. 
فقال فى رواية اليموتى : فيمن منع الزكاة « يقاتل .قيل له : فيورث » ويصلى عليه ؟ قال : 
إذا منعوا الزكاة كا منعو أبا بكر وقاتاوا عليها : م يورث وم يصل” عليه . وإن منع الزكاة » 
ببعنىمن بحل أوتهاون »ل بقاتل وم بحارب علىالمنع » بليقائل عليها » و.دورث » ويصلى عليه): 
فقد نص” على أنه إن منعيا وقاتل عليها قوتل . وإن قت لكان كافرا . لا ,صل عليه ولا 
يورث ٠‏ وإن ل يقائل عليها لكن منعها شحا و خلا ٠‏ ل بح بكثره . 
فان تعذر أخذها منه لعدم الوصول إلى ماله ٠‏ ولم بوجد منه قتال عليها استتيب ثلاثا . فاإن 
تاب وإلا قتل . ولم بحم بكفره . 
نص" عليه فى رواية أنى طالب فى رجل قال : الزكاة على" » ولا أزك . « يقال له ص”نين 
وار :1ك ٠‏ فِن لم بزك يستتاب ثلاثة أيام ٠‏ فإين'تات وإلا ضربت عنقه » . 
وروى أن حنضن العكبرى فى هذه الروابة زيادة « قلت : فلان روئ عنك انك قلت 
فى الركاة : يضرب عنقه على الكان » ولا يستتاب ٠‏ قال : ل حفظ) . 
وأما الحم 
ففرض عند أحمد على الفور . فيتصوّر تأخيره عن وقنه0© . 
وقد قال أحمد فى رواية امخاعة : منهم عبد الله » وإسحق » و إبراهيم » وأبو الحارث ( من 
كان موسرا وليس ابه أعس بحسه فر بحج لا نحوز شهادته » . 
وهذا مبالغة فى الفور » لآنه قد أسققط عدالته فى اوضع الذى .سوغ فيه الاجتهاد . 
وهل يقتل بتأخيره ؟ قال أبو بكر فى مسائل البغاة من كتتاب الحلاف « الحج . والركاة . 
والصيام » والصلاة سواء » يستناب . فاون تاب وإلا قتل » . 
و لشهد لمذا ما حكيناه عن احمد « انه لا تقبل شبادته) . 
وظاهرهذا: أنه لا.رسوغ الاجتهاد فى تأخيره . وحمل أن لا يقتل . لأنة بفعله بعد الوقت 
يكون أداء لا قضاء . 
فاإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله . 
() قال الماوردئ : فان شوهد أ كا عزْر « وم يقتل . 
(؟) قال الماوردى : فرضه عند الشافئ على التراخى : ماين الاستطاعة والموت . قلا يتصور على مذهيه 
0 عن وقته . وهو عند ألى حتيفة على الفور » فيتصور على مذهيه 0 عن وقتنه » ولكنه 
لإيقتل به ولا يعزر عليه لذنه يفعله بعد الوقت دا الاقم 25 
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وأما المتنع من حدوق الادمين 

من ديون » وغيرها . فتَوْحد جيرا إذا أمكنت . و حجس: مها إذا تعنارت » إلا أن يكون 
بها معسرا . فينظر إلى مسيرته . 

فهذا حك ماوجب بترك الأعس . 

فأما ما وجب بار تسكاب الحظورات فضربان 

أحدها :. ما كان من حقوق الله تعال ,: وش أأرا بعة : 

حدٌ الزناء وحدٌ ار ء وقطع السرقة» وحدٌ الحار بين . 

والضرب الثاى : ماكان من حقوق الآدميين . وهو شيئان : 

أحدها : حد القذف بالزنا - 

والثانى : القود فى الحنايات . 

أما بح الزن 

فيحب بغيبوبة خشفة ذكر البالغ العاقل فى أحد الفرجين : من قبل أو دير » من لاعصمة 
بنهما ولا شبهة 

ويستوى فى حك الزنا حك الزاتى والزانية . 
ولكل واحد منهما حالتان : بكرء ومحصن . 

. أما البكر فهو الذى لم ٠‏ طارم تيج د إذكان نا : مأئة سوط » تفر”ق فى جميع 

بدنهء إلا الوحه والقائل. . لاخدا" م بسوط لاجديد فيقتل » ولا خلق فلا يوم . 

ويغر”يا عاما عن بلدها إلى مسافة تقصر فيها الصلاة90© .. 

وحد السلم ل . قأما العبد ومن جرى علي 4 حك الرق” 
من المدبر » والكاتب » وأء” الود . َكْدَمم فى الزنا حمسون جادة » على النصف من حدٌ الحرت . 
ولا يغرتب0© 

وأما الحصن الذى أصاب زوجته يعقد تكاح ٠.‏ خَدّه الرجم بالأححار وما قام مقامها » حتى 
عوت . ولا بلزم توق مقاتله » بحلاف الجلد . لأن القصود بالرجم القتتل 

واختلفت الرواية عن أحمد : هل لد مع الرجم0© ؟ . 


)١1(‏ قال الماوردى : واختلف الفقهاء فى تقريبه مع الجلد . قنع منه أبو خنيفة اقتصاراً على حلده . وقال 


مالك :١‏ يغرب الرجل. ولا تغرب المرأة . وأوحب الشافعى تغريهما عاما إلى مسافة أقلها بوم وليلة. 
لقوله صلى الله عليه وسلم «خذوا عنى » خذوا عتى » قد جعل الله لمن سبيلا . البكر بالبكر <ادمائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» اه. والحديّث رواه مسل وأحواب السئنعنعبادة بن الصامت 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(؟) قال الماوردى : واختلت فى ترما هن رى: ممع . فقيل :لا كرت > المنا فيه من الامترار 
بسيده . وهو قؤل مالك . وقيل : يغرب عاما كاملا كالخر . وظاهى مذهب الشافى : أنه يغرث تصف 
عام 6 كاللد فى تنصيقه .. 

(*) قال الماوردى : وقال داود : يلد مائة سوط ثم يرجم . والجاد منسوخ فالحصن . وقد رجم 

التي صلى الله عليه وسلم ماعزا » ولم جلده . 





0 
فروى عنه « لاحلد » . وروى «( اد مائة 6 . 
ولس الإسلام شرطا فى الخصانة و يرجم الكاف ركال21© . 
0 و ( 
فأما الحرية فهى من شر وط المصانة . فايذا زا العبد لم يرجم . وإن كان ذازوجة جد 


مسن 2 


والاواط وإنيان البهائم زناء بوجب جد البكرء ورجم الحصن0© . 

وروى عن أحمد « ,وجب القتل فى حق" ل والثب «ى 

وروى عن أحمد رواية فى إنيان البهام' « لاحدء وفيه التعزير » . 

أو زنى المحصن ببكرء جد البكر منهما ورجم الحصن . 

و إذا عاود الزنا بعد الحد حدٌ . و إذا زنا ضارا قبل الحدٌ حدٌ الجميع حدًا واحدا . 


و 


وإذا زنى الكر محصنة » 


والزنا رشبت بأحد أعرين : 
إما بإإقرارء أو يينة . أما الإقرار فا 


ع 


ذا أق البالغ العاقل محتارا أر بع دفعات وجب عليه 


الحرّد؛» ٠‏ وإذا وجب الحدٌ عليه بإقراره ثم رجع عنة قبل الحدٌ سقطعنه الحد0*» . 


وأما الببنة : فهى أن يشهد عليه بفعل الزنا أر بعة رجال عدول » بذ كرون أنهم شاهدوا 


ول كر ه فى الفرج » كدخول المرود فى الكحاة ٠‏ فإن ل يشاهدوا ذلك على هذه الصفة 
م حكن شهادة . 


فم 
م 


0( 
)060 
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000 


ومن شرط الشهادة : اجتاع الشهود فى الأداء . فإن نفر“قوا كانوا قذفة0©. 
وإذا شهدوا بالزنا بعد حين قبلت شهادتي99© . 
وإذا لم يكل شهود الزنا أر بعة فهم قذفة , حون . نص عليه . 


قال الماوردى : وقال أتوجنيفة : الإسلام شرط فى الاحصان . فاذا زتى الكافر جلد ول يرجم 
وقد رجم النى صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا . .ولا بر<م إلا حصنا . 

قال الماوردى : وقال داود : يرجم كالخر : 

قال الماوردى . وقال أو حنيفة : لاحد قبهما . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«اقتلوا الببيمة ومن أناها» اه والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقالالترمذى: لانعرفه إلا من 
حديث عمرو بن أبى عمرو . وروى الترمذى وابو داود من حديث عاص عن أنى رزين عن ابن عباس 
أنه قال « من أتى بهيمة فلا جد عليه» وذكر الترمذى : أنه أصح . وعن عكرمة عن ابن عباس: 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من وحداموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا. الفاعل 
والفعول به » رواه أحمد وأبو داود والترمذى ومالك ف الموطأ . وقال الحافظ ابن حجر : رحاله 
موثقون إلا أن فيه اختلافا » وقال الترمذى : إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس من هذا الوجه . 
وقال الماوردى : إذا أقر البالغ العاقل مرة ورأحدة طوعا أقيم عليه الحد . 

قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لايدقط الحد برجوعه عنه . 

قال الماوردى : فإذا قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين > أو متفرقين قبلت شهادتهم . 


قال الماوردى : وقال أو 'حنيفة : لا أشمعها بعد سنة وأحعلهم قذفة . 


مهم 
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إن شيك الا ان بعة فساق أو عبيد » أو و عميان ففيه رواتّان : 


إحداها : : أتهم قذفة حدون : 


والثانية : لاحدٌ عليهم . لأن لكأل العدد تأثيرا فى إسقاط الحدّ عن الشهود » مع الحم 
5 شهادتهم : 
اذا كب بار نعة بالزنا . وشهد نساء ثقات بأنها بكر . لم يجب الحدٌ على الرأة . 


ولا على الشهود . ولو نقص عددمم وجب اللدّ . 6 0" من أهل 
الشهادة فى الخإة. لأن العبيد والعميان عند أحمد ردالله من أهلها فى الجا . وأما ا 
الاجتهاد . فقد يرد شهادتهم حا م ويقبلها آخر . فهو غير مقطوع عليه * ونقصان العدد 
مقطوع عليه . 

والثالثة : أنهم إن كانوا عميانا وجب عليهم الحدّء وإ نكانوا عبيدا أو أحدهم عبدا لم حدّوا 
لآنا تقطع على كذب العميان » لأن الزنا ظرنيقه اللشاهدة . والعبيد لايمكن القطع علىكذبهم : 
نقلها سندى بن عبد الله الجوحرى20© . 

وإذا شهدت البنة على إقراره بالزنا ٠‏ لم بز الاقتصار على شاهدين . ولا تجوز أقز” 
من أرائعة0© : 

وإذا رجم الزانى لم حفر له بثر عند رجمه0© و حفر للرأة . 

وإذا رحم /١‏ زالى قهرت . حر 

فإن رجحم بالبينة اتبع حق يعوت بالرجم . وإن رجم باإقراره لم بشبع : 

وإذا ثبت الرجم بشهادة ل حب على الشهود حضور الرجم والبداءة به . وكذلك إن ثبت 
بإرقراره » لم تحب على الإمام حضور الرجم والبداءة به0© .. ذكره أنو بكر . 

اك : ولا بعد الوضع حق بوجد لولدها من برضعه . 

و إذا اذتى فى الزنا شبهةحتملة: من تكاح فاسد » أواشتببت عليه بزوجته » أو جهل حرم 
الزنا . وهو حديث عهد بالإسلام » درى” بها سنة الهرّ(ه» 


)020( فى طبقات ابن أنى يعلى 500 أو 0 الخواتيى 20 داخلا مع أبى عبد الله ا 


أولاده . سهمع من أى عبد الله سائل صالحة . 

(؟). وقال الماوردى ': جاز الاقنضار على شاهدين و ا القوان . 

(؟). وقال الماوردى : حفرت له بثر ينزل فها إلى وسطه » عنعه من الحرب . ذفن هرب اتبع ورجم 
حق يموت . وإن رحم باقرارة ل محفر له 6 وإن 0 . 


(5) وقال الماوردى : وقال أنو حنيفة . لايجوز أن , حم إلا بحضور من حك يرجه : ويجب خحضور 
الشهود وأن يكونوا أول من يرجه . 


(5) روى ابن ماحه عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسم « ادقعوا الحدود ماوجدتم لما مدفعاً » . 
وروى الترهذى عن عائشة عن التى صلى الله عليه وس « ادرأوا الحدو ود عن المسامين ما استطتم . 
فان كان له مخر ج عفلوا سبيله فإن الإمام أن ييخطى ف العفو حير مر ن أن عخطلء فى العقوبة » 
قال الترمذى : روى موقوفا وعرقوعا . والموقوف أصح . قال : وقد روى عن غير واحد من الصحابة 

أنه قلوا مثل ذلك .. 


٠ 0‏ د 


وإذا أصاب ذات محرم بشكاح حدٌ . ولا يكون العقد مع تحر عها بالنص” شببة فى درء الحد . 

و إذا تاب الزانى بعد القدرة عليه . لوسقط عنه الحد. اك قبل القدرة سقط عنه الح . 
وكذاك الشارق والخارت . 

والنصوص عنه ق السارق ف رواية أنى الحارث » وحنبل ( إذا تاب قبل أن يقدر عليه 
0 ' 

وقد نقل اليموق عنه لفظين فى الزالى » فقال « إذا قا" أر بع مات * 0 ثاب قبل 0 يقام 
عليه الحذ . تقبل نواتهء ولا يقام عليهالحد» وقال 6 المرق : وناظرته فى جا من لحر 0 
اذاي كنا انك ل برسم ٠‏ قن تاب قن نوبت أن يطهر بالرجم , . 

فاللفظ الأوّل يقتضى قبول نو به بعد القدرة عليه . لأن إقراره إما يكون عند الحا م . 
واللفظ الثاىق لا تقيل ونه بعد القدرة عليه 52 قال «من ونه أن طهر بالرجم » وحتمل 
أن يكون هذا بعد القدرة عليه . 

ولا حل" لأحد أن شفع فى إسقاط الح عن زان 0 غيره » ولا بحل" للشفوع إليِة أن 
لشفع فيه . 


فأما قطم السسرقة 


فكل مال رز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل » لا شبهة له في الال » ولا فى حرزه . 
قطعت بده العنى » من مفصل الكوع . فين سرق ثانية بعد قطعه » قطعت رحله السرى من 
مفصل الكعب . فان سرق ثالثة . ففيه روايتان : 

إحداها : اح 10 

والثانية : تقطع ف الثاللة بده البسرى ٠‏ وتقطع فى الرابعة رجله العنى . فان سرق 
فى الخامسة عزر و قتل . 1 

وإذا سرق عرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد . 

والنصاب الذى ربقطع فيه مقدّر بأحد شيئين : ربع ديار فصاعدا من غالف الدنائير الحيدة » 
أو ثلائة درام من غال الدراهم الحيدة » أو قيمة ثلاثة درام من جميع الأشياء © : 

والنال الذى تقطع فيه اليد كل" ما مول فق العادة .. و إن كان أصله مباحا . كالصيد 

والحشيش والحطب.وكذإك ف الطعام الرطب :لا يقطع سارقه0©. ويقطع بسرقته أستار الكعبة 


. حكاها الماوردى مذهب أنى حنيفة . والثائية مذهب الشافنى‎ )١( 

(؟) وقال الماوردى : وقال أبو حثيفة : هو مقدّر بعفرة دراتم > أو دينان . ولا يفطع فى أقل منه 
وقدره إبراهيم النخعى بأربعين درعا وأربعة.دنانير . وقدزه ابن أبى للى بخسة درام . وقدره مالك 
ثلاثة درام . وقال داود : يقطع فى الكثير والقليل من غير تقدير . 

(9) وقال الماوردى : وقال أنو حنيفة : لايقطع فيا كان أصلة'مباحا كالضيد ‏ والحطب والحشيش > 

وفى الظعام الرطب ٠‏ 
























حب يار 


سيم 






تت أن" 


وقناديل الساجن2١2‏ .. والنصوص عنه فى ستارة الكعية . 
وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل » أو أحجميا لايشهم . قطع0؟ . 
ولو سرق حرام بقطع . نص عليه . 
و ا ل ا الي : ا 
والحرز معتبر فى وجوب القطع2© . و يختلف بحسب اختلاف الآموال» اغتتبارا بالعرف0© 
فبخفف الحرز فما قلت قيمته من الخشس والحطب ؟ و يغلظ فما كثرت قيمته من الفضة واللذهى : 
فلا يجعل حرز الخشب عرز الذهب . فيقطع سارق الحثس منه . ولا يقطع سارق الفضة 
والذهى متنه 3 
ويقطع نباش القبور إذا سرق أ كفان الوتى20© . 
و بقطع حاحد العارية0© 
وإذا شد رحل متاعه على +هيمة سائثرة ‏ كا جرت عثله العادة - فسرق سارق من المتاع 





مأبلغت قيمتهر بعدينار . قطع . ولو سرق البهيمة وما عليها . ل .بقطع لأنه سرق الحرز والحرز . 
وقد قال أحمد فى رواية جعفر بن مد : فى الصناديق التى فى السوق «هى حرز . فارن حمله 
كأ هوء أو أدخل يده فيه فهو سارق » عليه القطع » . 
ولو سرق إناء من فضة أو ذهب . قطع » وإنكان استعماله حظورا0© . لأنه مختلف 
فى اخاذها . 
(1) قالاق شق + وإن سرق نات مسجد منصؤيا ء أو بان الشكسة النصو 2 أو سرق من سفقة 


ى 

شنا 4 اوكا هه وحهان حدقا : عليه القطم . وهو مذهب الثافجى وأبى القاسم صاحب 
مالك وأنى ثور ٠‏ وابن المنذر . لأنه سرق نصايا حرزا بحرز مثله لاشبة فيه ٠‏ فلزمه القطم » 
كباب نيت الأدى . والثاق : لاقطم عليه . وهو قول أسعاب الرأى . لأنه لاا مالك له من 
الخاوقين ٠‏ فلا يقطع عصر المسجد وقناديله . فانه لاتقطع بسسرقة ذلك وجها واحداً » لكونه مما 
ينتفع به فيكون له فيه شبهة » فلم يقطع به كالسرقة من بيت المال . وقال أجد : لايقطع بسرقة 
ستارة الكعبة الخارجة مها . وقال القاضى' : هذا تممول على ماليست عخبطة . لأنها إنها تحرز 
مخياطتها . وقال أبو حنيفة : لاقطع فبها بحال » لما ذكرنا فى الباب ٠.‏ 

(؟) قال الماوردى : وقال مالك : يقطع . 

(؟) قال الماوردئ : وشذ داود وقطع كل سارق من حرز أومن غير حرز . 

(4) اقال الماوردى .2 سوى أو حتيقة .ين الاخوان ىق كل الأموال: ٠:‏ بوحفل حرر -أقل الأموال . 
حور جلها : 

(ه) قال الماوردى : لأن الفبور أحراز لما فى اعرف > وإن لم تكن أحرازاً لغيرها من الأموال . 
وقال أبو حنيفة : لايقطع التباش . لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن . 

(5) وقال الماوردى : لو استعارلخحد لم يقطع اه . وحديت .الخزومية التى كانت تستعير الى ثم مجحده . 

وأس النى صلى الله عليه سل يقطعها . كا فى الصحيحين- يرد قول الثانعى . 

ٍ 

قال الماوردى : لأنه مال مملوك . سواء كان فيه طعام أو لم يكن . وقال أبو حتيفة : إن كان 

فى الاناء المسروق طعام » أو شراب > أو ماء مشسروب فسرقه لم يقطع . ولو أفرغ الاناء من الطعام 

والقشرات > ثم سرقه قطع 5 
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سر 








"1 


ويفارق هذا آلة اللهوء أنه لابقطع بسرقتها . لأنه متفق على نحريم الخاذها » ومتفق 
على أنه لاقيمة'للتالف منها » ومختلف فى طنان الصنعة في الأوالى . 

و إذا اشترك جماعة فى تقب ودخلوا المرز وأخرج بعضهم نصابا » ولم مخرج الآخر . فالقطع 
على ججاعتيي 00 1 

وإذا اشترك اثنان فى تقب . ودخل أحدها فأخرج المسروق ء وناوله الآخر خارج الحرز . 

فالقطع على الداخل دون الخارج . وهكذا إذا رى به إليه فأخذه . 0 

ذفن اشترك اثنان فى 0 » فدخل أحدما وترك المتاع بقرب النقب > وأدخل الاخر بده 

اكه . قطعا جميعا . 


ذاإناشترك اثنان » فنقى أحدها ولم بأخذ » وأخذ الآخر ول يقب . لم يقطع واحد منهما0©. 








وإذا هتتك الحرز ودخله واستهلك امال فيه . أغرم » ول يقطع 
و إذا قطع السارق. والال باق رد على مالكه . فاإن عاد السارق بعد قطعه فسرقه ثانية 
بعد إحرازه ؛ قطع 5 

فان استهلك السارق ماسرقه قطع وأغرء2؟. .. و إذا وهبت له السرقة لم سقط عنه القطع 

وإذا عفارب المال عن القطع . 1 

و شتوى فى فى قطع السبرقة الرجل د أة » والحر” والعبد » والمسل والكافر . 

ولا بقطع صى" ولا مجنون 

ويقطع السكران إذا سرق فى سكره ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق فى إمائه 

ولا بقطع عبد سرق من مال سيده » ولا أب سرق من مال ولده ٠‏ 

ويقطع الأقارب بسرقة بعضهم من بعض » سوى الوالدين والولودين . 


فكل كر كثيره من حمر أو نيك 3 شار به “:سواء سكر هه أو 00 3 


)١(‏ وقال الماوردى : قطع المنفرد بالأخذ دون المشارك فى التقب 

(؟) قال الماوردى . وفى مثلها قال الشافنئى : اللص الظريف لايقطع 

(9) قال الماوردى : وقال أنو حنيفة ': إن قطع غرم » وإن أغرم لم يقطم > وقال فى الهبة : 
تسقط عنه القطع .. 

(4) قال الماوردى : قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لاعفا الله عنى إن عفوت عنه » وأ بقطعه » 

(5)' قال الماوردى : .وقال أنو حتيفة : بحد من صرت آخخر ء وإن لم يسكر ؛ ولاامحد من عترت اليد 
00 أه . والتفريق غير ظاهى . لأن الننيذ » إن كان بحيث يخمر العقل > ويذهب الرشد 


فهو خر . قليله وكثيره سواء . كاهو الظاهى من مدلول كلة الخِر فى اللغة العربية وصرع السنة 
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جعت هسه مده سجس سمج جيه بيسي بص تيس نع جد سور سن 


لوعت سح 





























10 


وفى قدر الحد رواتان . 

إحداما 2 مانون ٠‏ والنانة : آر عزن النوط + كار لطي , 

ا وقيل : بالأددى وأطراف الثيات . ووببكت بالقول الممض » والكلام الرادع 

ا ولوحد مانون» أو أر بعون - على اختلاف الروابتين - فان حدٌّ زيادة على ذلك > 

ا ات . ضهنت نقفسه90© , 

0 وفى قدر ما يضمن وجهان » خرجهما أبو بكر . 

ْ أحدهما : جنيع دسه . لان لفقم عد لفى 0 5 حذه ميد . والأوّل أشبه بكلام 
0 * فى الإجارة « إذا أخذٍ أجرة حمل أ أرطال معلومة » فزاد عل 

ا نص ل 0 ال 

» وم يسقط الضمان‎ ٠ 

٠ '‏ 0 شربما وهو لابعل أنها خمر . فلاحدٌ عليه . وإن أأكره على شربهاء فهل بحب عليه 

: الحد ؟ على روايتين . 


وإن شربما لعطش . حدّ . لأنهالاتروى . وكذلك لو شربهاء لدواء . لأنه ممنوع 


3 


من شر يبا الدواء . 0 مد بأسناده عن طارق بن سويد « أنه سل أل صل انا 
عليه وسلع نامر » وقال : إنما أ صنعها للدواء ؟ فقال : إنها لست بدواء م وللكن داء» . 
وإذا اعتقد إباحة 0 خدّء وإن كان على غدالته . 


5 


ولا بحد السكران حق يقر" يششرن المسكر » أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب عختارا » 
نك فك 
لالع اده مسجل 





النبونة . فأما تخصيضها بعصير العنب . فهذا مالا يقدر مدعيه على إقامة الدليل عليه : 


وفقه الدن 2 
وحكمة الصريعة الا سلامية فى 





0 نطباق على كل ما أضر بالعقلوخره » من هذه 


الناحية الت يقصدها السفهاء من استعال الخر . فالحشيش + والأفيون والكوكايين » والحروين 








وغيرها مما فىمعناها هى خمر» يستحق متعاطيها الخد ع2 ك) ستحقه 0 المشرويات ١‏ الخرية 0 
أى عصير كانت وبأى اسم سمت . ولعن الله من يسميها بغير اسمها ليحلها . الله شاريها وحاملها 





وعاصرها » وبائعها وكل من ساعد ويعينعلها . ققد أفندت 0 ا : 0 الله العافية . 
)١(‏ قال الماوردى : وز 0 يتجاوز الاي رعين إذا 1 








م برتدع بها 1 ال عتاءت جاده .فاق ع رحد شارت 
اخخر أربمين إلى أن رأى تهافت الناس فيها » “فشاور الصحاءة فيه وقال : أرى النناس قد تهافتوا 








فى شرب ام خر فاذا ترون ؟ فقال على رضى ألله عنه : أرق أن كه :ا ل 5 





فانة إذا شرب ار 





شك 0 0 هذى . وإذا عَذى افترى ..١‏ خده عانين حد الفرية 





: خلدافيه عمر بقية 


















أيامه والأعة بعده أتمانين . فقال على رضى الله 
فى نفسى منه شيئا الحق' قتله إلاشار 


: ماحد أقم 0 الحد فبموت ٠‏ فأحد 


لَه عليه وسلم » فإن 


٠.‏ وإن خد عانين فات . 0 ضمنت نفسه ام 





ب الخر ٠فانه‏ شىء رأيناه بعد رسول الله 





حد شارب الجر أربعين قات ,مما )كانت نفسه هدرا 
وحديث تمر رواه الدارقطى ومالك فى الموطا - وقول على «ماأحد ا غ» متفق عليه بلفظ آآخز 


قريب من هذا فى معناه. .. 





عه 

وح السكران : فى جر بان الأحكام عليه كالصاحى» إذا كان عاصيا بسكره . فإِن خرج 
عن حك العصية » بأن شرب ما لا بعل أنه مسكر » أو أكره على شربه على إحدى الرواءتين 
لم بحر عليه 0 »كالخمى عليه . 

فأما حدّ السكر الدى يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق على شارب النبيذ » فهو الذى 
لجمع بين اضطراب الكلام فهما و إفهاما » ونين اضطراب المركة مشيا وقياما . فيتكام بلسان 
منكسر »: ومعنى غير منتظم . ويتصراف بحركة تبط » ومشى متايل . أومأ إليه أحمد 
فى رواية حنبل . فقال :«السكران الذى إذا وضع ثيابه فى ثياب لم يعرفها » و إذا وضع نعله بين نعال 
لم يعرفها . وإذا هذى فأ كث ركلامه » وكان معروفا بغير ذلك » . 

وحى عن أنى حنيفة حدّه مازال معه العقل » حت لايفرق بين الأرض والسماء . ولابعرف 


واما وك القدف واللعان 


كد القذف بالزنا تمانون جلدة10© . وهى حق لاد يستحق بالطلب . ووسقط بالعفو . 

رت ا ل وف قلئفه ةجر ول وح الل يه 

أقا الخدر وط الجسة الى فى القذوف . فهى أن ككون بلغا » عاقلا » خْرا » مساما » 
ل . فا نكان صبيا » أو محنوناء أو عبدا » أو كافرا » أو ساقط العفة بزنا . حد فيه . 
فلا حنّ على قاذفه . لكن يعر . لأخل الأذى ولتبرثة اللسان . 

وقد قال ارق «ومن قذف) عبدا أو مشركا » أو مساماله دون العشر سنين » أو مسامة 
لما دون التسع سنين 6 أدب ولم عذ» . 

وظاهى هذا" : أنه إذا كان له عشر سنين ٠‏ أو تسع ستين حدٌ القاذف . وإن لم لغ 
نحد قاذفه ٠‏ 

وأما الشروط الثلاثة فى القاذف : فهئ أنكون بالغا » عاقلا » حرا ٠‏ فان كان صغيرا 
أو مجنونام حدّ وم بعزر . وإ نكان عبدا حدّ أر بعين » نصف حد الحرة لنقصه بالرق” . 

ويد الكافركالكم > والرلة ةله 

سن القاذف ولا تقيل شهادته . فان تاب زال فسقه وقبلت شهادته » قبل اد و بعده0© . 

والقذف باللواط وإتيان البهانم كالقذف بالزنا فى وجوب الحد . 

ولاحدّ القاذف بالكفر والسرقة » ويعزر لأجل الأذى . 

والقذف بالزناما كان صرحا >كقوله : بازائى » أو قد زنيت > أو رأبتك تزى . فان قال : 
يافاجر > أو بافاسق » أو بالوطى . كان كتنابة لاحتاله . فلا يحب به الخد + إلا أن بر ند الفليف - 





. قال الماوردى : ورد النص بها وانعقد الاجاع عليها . لا بزاد فيها ولا ينقص منها‎ )١( 
. (؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : تفيل شهادته إن ناب قبل الحد » ولا تقبل إن ناب بعده‎ 




























هه 


فان قال : باعاهى . احتمل أن يكون كناية أيضا ٠.‏ واحتمل أن يكون صرحا . لقول النى 
ضّ الله عليه وس : «( وللعاهر الحجر90© 6 . ا 
واختلفت الرواية عن أحمد فى التعريض : هل بوجب الحدكالصرخ ؛ على رواتين . 
إحداها : يحب به ال ح د كالصر يح 3 
والثانية : لابجب به الحدّ » حتى بقرت أنه أراد به القذف . 


والتعر يض :أن «قول فى حال الغضى جوابا لمن سابه : با حلال ابن الخلال » خلقت من نطفة 


احادل :ما أنت زان , ولا انك يزانية . ولا يعوفك الناس بالريا ٠‏ وكو قولة لزوحتة - فضحتاى 
وغطيت عي « وصيرت لى قرونا 3 وتعلقين على الاولاد من غبرى : وقد نك 3 رام 


ونحو ذلك .. 

و إذا قال : با ابن الزانيين كان قاذفا لأبو به . فيحدٌلمما إذا طالبابه . 

و إذا مات المقذوف سقط الحد عن القاذف » إذا لم بطالب . فاإن كان قد طالب لم سقط . 

فزن قذف ميتاء فهل يشبت اوارثه الطالبة بحدٌ القذف0© ؟ اختلف أحاب أحمد . 

فقالأبو بكرف كتان الخلاف «لاعلك الوارث المطالبة »كا لوقذف حيا ومات قبل الطالبة» . 

وقال الخرق «ولو قذف أمه ‏ وهى ميتة ‏ مسامة » كانت أوكافرة » حرةة أو أمة . حدٌ 
القاذف إذا طالى الابن وكان حرا مساما » . 

فقد أثبت الطالبة بحدٌ القذف . لآن الحق هناك ثبت للوارث ابتداء . ولمهذا اعتبرناإحصانة 
الوراث دون الموروث . لأن هذا القذف يعود بالقدح فى نسبه . 

واو أراد القذوف أن ,صالح عن حدٌ القنف مال . / بحز . 

وإذا ل بحدّ القاذف حتى زنى القذوف م سقط حدٌ القنف9؟ . 

وإذا قذف الرجل زوحته بالزنا حدٌ لما إلا أن بلاعن منها . 

واللعارنف 

8 .يقول 2 الجامع على امنر ل عنده » عحضر من الام وشهودأقلهم 2 بعة 0 بالله 
إننى لمن الصادقين فما رميت به زوجق هذه من الزتى بقلان » وأن هذا الولد من زى » ماهو منى» 
إِنَ أراد أن ينق وادا . ويكرر ذلك أر بعا » ثم يقول فى الخامسة « وعلى” لعنة الله إن كنت من 
من السكاذيين فها رميتها به من الزتى بفلان » إن كان ذكر الزاتى مها « وأن هذا الولد من زنا 
ماهو منى » فاذا قال هذا فقد أ كل لعانه وسقط به حدّ القذف عنه . 


)١(‏ رواه الامام أحد والبخارى ومسلم والترمذى والسائى عن أبى هريرة . ورواه البخارى وسلم 
وأنو داود والنسائى عن عائقة بلفظ « الولد للفراش وللعاهى الحجر » والعاهن : الزانى > أى له 
الرحم بالحجارة . وقال الماوردى : وجعل مالك رحمه الله التعريض فيه كالتصرعفق وجوب الحد . 

2( قال ا مكا 2-22 وقال أو حنيفة “1 تحت لتاقن لاورث 5 

(*) قال الماوردى : وقال أبو حتيفة : مقط . 





5 


وتلاعن غى فتقول (أشهد بالله أن زوج هذا لمن الكاذيين فا رماتى به من الزتى بغلان . 
وأن هذا ألود منه ما هو من زى » تسكرر ذلك أر بعاء ثم تقول فى الخامسة « وعلى” غضب الله 
إن كان زوج هذا من الصادقين فما رمانى به من الزتى بغلان » فإذا قالت ذلك فلاحد علها 
واتتق الولد عن الزوج ٠‏ وم تع اله رقة حتقى يفرق الا ؟ بينهما0© . 

فإن التعن الزوج ول تلتعنهى فلا حدّ علبا0؟© . وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر ؟ على 
رواتين . إحداها : تحيس . والثانية : لا نجس 

وإذا قذفت المرأة زوجها . حدّت ول انلتعن . 

وإذا أ كذب الزوج نفسه بعد لعانه لق به الواد » وحدٌ للقذف . ولم تحل” له الزوجة 


فى.إحدى الروايتين » والأخرى تحل له . 
واما قود الجنايات وعقلها 


فاطتانات عل التفوس ثارت : عمد , ولحطالء رعلن كيه« ليطا 

اما العمد الحض : 

فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحدّه »كالحديد ‏ أو يما يور فى اللحم مور الحديد © 
أو يقتل غاليا بثقإه . كالحجارة » والخشب . فهو قتل عمذ يوحب القود . 

وح العمد : أن يكون ولى” القتول فيه مخيرا » مع نكا" الدمين : بين القود » أوالدية . 


2 62 
لراوانق 2 


وول الدم هو وارث المال » من د » فرض أو العصيب 





وإذاكان فيهم صغير أومجنون .م يكن ن للبالغ والعاقلأن ينفرد حت يبلغ الصى و.يفيق الجنون. 


وتكافؤٌ الدمين : أن لا .يفضل القاتل على المقتول بحرية ولا إسلام . فازن فضل القائل عليه 
باأحدها . فقتل حر" عيدا أو مسل كافرا . فلا قودلة» 


, وقال الماوردى : ووقعت الفرقة بينهما وحرمت على الأبد . واختاف الثقهاء فيا وقعت به الفرقة‎ )١( 
قذهب الشاذ‎ 
.  ملاحلا أو حنيفة : لاتقع الفرقة بلعائهما نح يفرق بينهما‎ 





ن الفرقة واقعة بلعان الزوج وحده . وقال مالك : الفرقة بلعانهما معاً ... وقال 


ى إل 


(؟) .وقال الماأوردى : وحب به حد الزنا على زوحته إلا أن تلاعن . 


(9) امار البعع < "أسراع النفود تاطس ٠‏ 


(4) قال الماوردى : فقال مالك : أولياؤة 3 الورثة دو إنائهم 
(5) قال الماوردى : وقال ألو حنيفة : لا اعتبار بهذا ١|‏ لتكافة أ « 0 ار بالعند والسم بالكافر > 
كا يفتل العبد بالحر والكافز بالمسم . . وما تتحاماه النفوس من هذا وتأناه قد منع الفاثلين به 1 


2 31 0 
علية . لدت لا وت نا مسلم لم قتلكافراً خسج عليه بالقود فاناه رحل برقعة . 


فألقاها إليه . فإِدا فبها 





و الإو اووااوزيون رباد ١‏ 


ل د 






















0 
ويقتل العبد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على القتول ٠‏ 
وإذا اختلفت أديان الكفار أقيد بعضهم ببعض . 

ويقاد الرجل بالمرأة » والرأة بالرجل » والكبر بالمغير » والعاقل بالمجنون . 

ولا قود على ص" ولا مجنون ٠‏ ولا يقاد والد بولده ٠‏ ويقاد الولد بوالده والأخ بأخته . 


وأما اخملا المضن 


فهو أن يتسبب إليه القتل من غير قصد لإبقاع الفعل بالمتتول . كرجل ربى هدفا فأصاب 
إنسانا ٠‏ أو حفر يثرا فوقع فيها إنسان » أو أشترع جناحا فوقع على إنسان » أو ركب دابة فرحت 
إنسانا » أو وضع ححرا فى طر يق فتعثر به إنسان”. فهذا وما'أشيبه إذا حدث عنه اللوت : قتلخطاً 
محض » بوجب الدية دون القود » وتسكون على عاقلة الجاتى . لافى ماله » مؤجأة فى ثلاث سنن 
من حين يموت القتيل90 . 

والعاقلة : من عدا الآناء والأبناء من العضبات . فلا تحمل الأب وإن علا ء ولاالإن وإن 
سفل » فى إحدى الرواءتين » والأخرى : الآباء والأبناء من العاقلة . 





ولا يتحمل القائل مع العاقلة شيئا من الدية90© . 

والذى يتحمله الوسر منهم فىكل سنة نصف دينار » أو بقدره من الإبل . ويتحمل التوسط 
ر بع دينار» أو بقدره من الإبل . ولا يتحمل الفقير شيا منها ٠.‏ ومن أبسر بعد فقر مل . 
ومن افتقر بعد يسار لم يتحمل . ١‏ 

وهذا الذى ذكرنا من التقدير اختيار أنى بكر . وذكره فى مختصره التنبيه . 

وظاه كلام أحد : أن ما بوضع ع لكل واحد من العاقاة غير مقدر 5 وإعا هو على حسف 
: الاحياد ف عكن والسيل © ولا لصرانه * 
قال فى رواية جعفر بن مد « على قدر مابطيقون » . 


وفى روابة موق «على قدر ماحتمل القوم» ِ 


يا قاتن السلم بالكافر حرت » وما العادل كالجائر 

امن تغداد, وأطزاقها من عفاء الناس أو شاع 

اس | الكو على ديتع واصطيروا . فالأجر للصابر 

جار على الدبن أبو بوسف بققله الؤمن بالكافر 
فدخل أبو بوسف على الرشيد وأخيره الجر » وأقرأه الرقعة . ققفال له الرشيد : تدارك هذا الأ 
لثلا تكون فتنة . فرج أبو بوسف 6 وطلب أتخاب الدم ببينة على حة الدية وثبوتها » فم يأنوا 
بها » فأسقط القود . والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور الصلحة . 


8 قال الماوردى : وقال أو حنيفة : من حين ج الحاكم‎ )١( 
 ةلقاعلا (؟) قال الماوردى : وجعل أبو حنيفة ومالك الآباء والأبناء من العاقلة . ويكون الفاتل كأحدٌ‎ 


١١/‏ ح الأحكام السلطانية 





2 ره" اد 

ودية الحر” الس » إن قدّرت ذهبا : ألف دينار من غالف الدنانير الجيدة . و إن قدّرت ورقا: 
اثنا عش ألف درهم : 

وإ نكانت إبلا فهى مائة بعبر حماسا : عشرون ابن مخاض > وعشرون ابنة مخاض » 
وعشرون بنث لبون » وعشرون حقة » وعشرون جفعة . 

و إن قدرت بالبقر قمائق بقرة » أسنان الركاة - 

وإن قدّرت غنا فألفا شاة أستان الزكاة - 

وللدّبة أصول حمس : إبل » و بقر» وغتم » وذهب ء وفضة3© . 

واختلفت الروابة عن 'أحمد فى الحلل . فزوى عه مائنا حلة من حلل العن » قيمتها ستون 
درها . وروى عنه ليست بأصل 

ودبة الرأة على النصنف من دية الرجل فى النفس . وأما فى الأطراف فتساوى دية الرجل إلى 
ثلث الدية . فايذا زادت على الثاث فعلى النصف من دية الرجل ٠‏ 

واختلفت الرواية عن أحمد فى دية البودى والنصراق . فروى عنه نصف دية ةلسل . 
وروى عنه أنها ثلث ديه 50 : 

فأما ا جوسى فدته ثلا عفر دبة السل : تمامالة درهم . وهذافى قتله خطأ . 

فأما قتلد عمدا : فدية المبودى والتصرانلى مثل دية الم » ودية الحوسى : الضعف من دتنه 
ألف وستاثة '. ا 

ودية العبد : قيمته » ما بلغت ٠‏ وزإن:زادت على دية الحرت أضعافا90؟ . 


وأما المندا شه اغاطاً 


فهو أن يكون عامدا فى الفءل غير قاصد للقتل . كرجل ضرب رجلا خشبة » أو رماه حجر 

بحوز أن يسرمن مثلها وأن ياف » فأفضى إلىتلفه فلا قود فى هذا . وفيه الدبة على العاقلة مغلظة. 
وتغليظها فى الدهب والورق : أن بزاد عايهه ثلثها . وف الإبل : أن يكون أرباعا: حمس 

وعشرون بئات مخاض » وحمس وعششير ون بنات لبون » وحمس وعشرون حقة » وحمس 

وعشرون جذعة 

+ قال فى الغى : أجع أعل العلم على أن الاريل الأصل فى الدبة . وأن دية الحر السلم ماثة من الاوبل‎ )١( 
وقد دلت عليها الأحادت الواردة . وظاهر كلام الحرق ا الإبل لاغير . وهذا‎ 
إحدى الررواتن عن أحد : ذاكر ذلك أو الخطاب » وهو قول طاوس :والشافى وابن المنذر . وقال‎ 
الفاغى : لاتلف المذهب أن أصول الدية : الإبل » والذهب » والورق » والبقر » ولثم . فهذه‎ 
خسة لايختلف المذهب فبها . وهذا قول عمر » وعطاءء ووطاوس > وفتهاء المدينة السبعة . وبه قال‎ 
410 انك وات أن لل دوقم وك ام سن أمد لس ا 1س‎ 

() وقال الماوردى : ذهب أبواحنيفة إلى أنها كدية السسلم . وقال مالك : نصف دية الم . 
وعند الشافى : أنها ثلثها . 

(") قال الماوردى : وقال أبوحنيفة : لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت > وأتقس منها عفرة درام . 























ا 0 


تلائا : ثلائون حقة ء وثلانون جذعة » وأر بعون خلفة 


أ ً 


وفيه رواية أخرى : 
فى بطونها أولادها . 

زد لطا خض لطر وف الاعون لطر د والإسراء 1 رادي الى لساظة” 

ودية العمد الحض إذا عفا فيه عن القود : مغلظة » تستحق ف مال القائل حالة » وقد ذ كرنا 
كه اتدل 7 

وإذا اشترك الجاعة فى قتل الواحد . وجب القود على جميعهم » و إن كثروا ٠‏ ولولى” الدم 
أن يعفو عمن شاء منهم » و يقتل باقبهم . فإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة » :قسط ينهم 


ء 
أ 


م 


على أعداء رؤوسهم ٠‏ 


ذا نكان بعضهم جارحا و بعضهم ذايحا أو موجتا . فالقود فى النفس على الذاح » والوجى* 
والجارح مأخوذ بالمراحة دون النفس . 

وفيه رواية أخرى : على كل واحذ منهم ذي ةكاملة . ثقلها الفضل بن ز باد . واختارها أبو بكر 
فى خا مسائل أفردها . 

فإن قتل الواحد جماعة . حمر أولياء الجيع » فطلبوا القصاص . قتل بجماعتهم . ولا 
دية عليه02© 2 , 

وإن طلن بعصهم القود » و بعضهم الدية َ قتلن ان طلن القصاض ٠.‏ ووحجبت الدية لمن طلب 
الدية » سوا ءكان الطالى للدّبة ولى” القتول ألا أو ثانيا . 

أما إذا طلب جميعهم القصاص فاإٍنما سقط حقهم من اللدية . لأن القصاص. قد ثبت اولى” 
كل واحد منهم على الانفراد . بدليل أنه لوعفا ولى” القنول الأول وجب القصاص اولى” الثالى . 
ولو سبق الثانى بقل القاتلكان آخذا بحقه . ذإذا رضيا حميْعا بالقصاصض فقد رض ىكل واحد منهما 
نصف حته بعد ثبوته وأسقط الباق . فبحب أن سقط » كا قلنا فى أشل” قطع ددا صغيرة . 
فالنى عليه بالخبار بنن أُخذ الدية ‏ وهو بدل بذه - و بين القصاص من الشلاءء ولا شىء له . 

وإذا طلل بعضهم القود و بعضهم الدبة » كان لكل واحذ منهم ماظلب . أننها جنايات 
لوكانت خطاً لم تنداخل . فإذاكانت عمدا لم تتداخل كا اوقطع عنى رخلين : أنه يقطع لأحدها 
وَيِعْرم للاآخر . 

وإذا أس المطاع رجلا بالقتتل . فالقود على الآعس والأمور معا : ولوكان الآعى غير مطاع > 
كان القود على الأمور » دون الس . 

وكذلك لو أ كره رجل على القثل . وجب القود على التكره والككره - 
)١(‏ قال الماوردى : قتل بالأول . ولزمته فى ماله دية الباقين . وقال أبو حنيفة : يقتل بميعهم > 
ولا دبة عليه .. وإذا قتلهم فى حالة واحدة أقرع بينهع ء وكان القود لمن قرع منهم > إلا أن 
يتراضى أُولياقثم على تسلم الفود لأخدثم فيقاد له . ويلزم فى ماله ديات الباقين . 








0 


وآما الود !فى الأطرافك 


فكل” طرف قطع من مفصل ففيه القود . فتقاد اليد باليد » والرجل بالرجل » والاصبع 
بالاصبع » والإعهام بالإسهام » والسنّ عثلها :ول تقاد يعنى بسرى > ولا علي سفل ء ولا صضرس 
بسن » ولا ثنية برباعية » ولا يوْحْذ بسن من قد تغرسن ل يشغرذ!» . ولا تؤخذ بد سليمة 
بيد شلاء » ولا لسان ناطق بأأخرس » وتَؤْخذ اليد الكانبة والصائعة بيد من لبس ,كانتب ولاصانع » 
ولا تَوْحْدْ العين القائمة واليد الشلاء إلا عثلها . 

ويقاد أنف الدى يشم" بأنف الأخشم » وأذن السميع بأذن الأصم” . 

وإشّاد من العربى بالعحمى . ومن الشر يف بالدىء . 

فإن عنى عن القود فى هذه الأطراف إلى الدية » ففى اليدين : الددبة كاملة . وفى إحداها. : 
نصف الدبة ٠.‏ و ىكل" إصبع : عشر الدية » وهو عششر من الإبل , . وفىكل” واحدة من أنامل 
الأصابع :.ثلاثة أبعرة وثلث » إلا أعلة الإسهام » ففيها تمس من الإبل . 

ودبة الرجلين كاليدين إلا فى أناملهما . فمكون فىكل أعلة حمس من الإبل' .. 

وفى العينين : الدية . وفى الجفون الأر بع : جميع الدية . وفىكل عضو منها : ر بع الدية . 
وف الأتف : الدية . وف الأذنين : الدية . وفى إحداها : نصف الدية . وف اللسان : الدية . 
وفى الشفتين : الدية م وفى إحداها : نصف الدبة . وفى كل سن : حمس من الإبل ٠‏ ولا فضل 
كران حل مين )ولا لثرية عل اتاحد 2 

وفى ذهاب السمع : الدية . وف ذهاب الشم” : الدية . فين قطع أذنه فأذهس سمعه فعلية 
ديتان . وكذا او قطع أنفه فذهب ثمهء فعليه ديتان . 

وفى ذهاب الكلام : الدية .. فين قطع لسانه فأذه بكلامه . فعليه دبة واحدة . وفى ذهاب 
العقل : الدية . وفى الذكر : الدية . 

وفى ذكر الخنى والعنين حكومة مقدّرة ثلث الدية0© . 

وفى(الأشيين : الدية . وفى إحداها : نصف الدية . وفى الإليتين : الدية . وفى إحداها : 
نصف الداية ' - 


وفى ثدى الرأة : ديتها . وفى أحدها : نصف الدبة . وفى ثدفى الرجل : الدية . 





)000 ثغر ‏ على وزن عنى ‏ دق قه » وسقطت أسنانه ورواضعه » فهو مثغور . 
(؟) قال الماوردى : وذكر الحضى والعنين وغيرعا سواء . وقال أ«وحتيفة : فيهمالحكومة . 


حا عن ولتق ]الف ته لصم 










2-000 


وأما شحاج ارام 


اينما : الخارصة . وهى التى أخذت ف الْاد . ولا قود فيها . وفيها حكومة . 
ثم الدامية . وى الى قد أخذت ف الللد ء وأدمت . وفيها حكومة . 3 
ثم الدامعة ٠‏ وهى الى قد خرج دمها من قطع الل دكالدمعة . وفبها حكومة . 
ثم التلاحمة . وهى الت قطعت الْلد وأحَدْت فى اللحم » وفها حكومة . 
ثم الباضعة . وهى الت قطعت اللحم بعد الملد» حتى ظهر . وفها حكومة . 
ثم السمحاق . وهى التى قطعت جميع اللحم بعد اللد » وأبقت على عظم الرأس غشاوة + 
رقيقة » وفها حكومة . 

وحكومات هذه الشحاج : تزيد على حسب ترتببها ٠‏ 

ثم الوضحة . وهى الت قطعت اماد واللحم والغشاوة » وأوضحت عن العظم . وفيها القود . 
فإن عقا عنها فقيها حمس من الإبل . 

ثم المائمة . وهى الى أوضحت عن العظم حت لور + وهشمت عطه الزن لحا شك 
وفبها عشر من الإبل . فإِن أراد القود من الهم لم يكن له ات أراد من الموضحة أقيد له 
منها . وأعغطى فى ز بادة الحشم حمسا ن الإبل . هذا قباس قول أحمد ء وأنه مجمع بين القصاص 
فما لصم" القصاص فيه دالا فما فنص" مه 

لأنه قال فى رواية ابن منصور : فى صحبح فقا عين أعور عمدا 1 فإن أحب” أن يستقيد 
من إحدى عينيه فله نصف الدية . و إن أحب أحذ الدية كاملة » . 

وقباس قول أ بكر : إن اختار القصاص ل يكن له أرش .. 'لأنه قال .: .فيمن قطع ندا 
اث الأصابع ويده ناقصة اصبع » فاختار القصاص وأخذ دية إصبع قال ( ليس له دية الاصبع » 


وحك السثلتين سواء . 








() قل فى الفرح الكبير (ج ٠ص 5١5‏ ) : الثحة : إسم الجرح الرأس والوحه خاصة ٠‏ ومحمه 
عفر ء خس لامقدر قبها ولا توقبيت . أولما الحارصة :وى الى تحرص الجلد » أى تشقه قليلا 
ولاتدميه > ثم البازلة . وهى الدامية التق يخرج منهااهم يسير > ثم الباضعة . وعى الى تعق 
اللحم بعد الجإد . ثم المتلاجة . وهى الى تترك فى اللحم أثراً . ثم السمحاق . وهذه الشجاج 





الس لا نوقبت فيها فى ظاهر المذهب . 0 كثر الققهاء - روئاذلك عن حمر بن عند العرير 
ومالك والأزراعى وانشافى وأحاب الرأى . وروى عن أحد روابة أخرى : ف الدامية غير . 
وق الباضعة : بعيران . وف المتلاخة ثلائة . وف السمحاق : أريع أعرة م لأن ذلك وى عن 
زيد بن 'ثابت وعلى » فى السمحاق مثل ذلك . وعنعمر وعمّان فيها نصف أرش الموحة . والأول أضح ‏ 








“ 


ثم الملقاة :. وهى الى قد أوضحت وهشمت حت * شغلى 27 العظم وزال عن موضعه . فاحتتاج 
إلى نقله وإعادته . وكنها مس حشيرة من الإبل . فارن استقاد من الوضحة أعطى فى الهشم 

ثم الأمومة . وتسمى الدامغة » وهى الواصاة إلى أم” الدماغ وفيها ثلث الدبة . 

فلا تتقذر دية شىء منها إلا المائفة . وجى الواصلة إلى الموفل . وفيها ثلث اللدية: . 

ولا قود فى جراح الجسد إلا فى الوضحة عن عظم . وفيها حكومة . 

وإذا قطع أطرافه واندملت وجب عليه دباتها . وإ ن كانت أضعاف دية النفس . ولومات 
منها قبل اندمالها كانت عليه دية النفس . وسقطت ديات الأطراف . ولو مات بعد اندمال بعضها 
وجب عليه دية النفس فها لم يندمل مع دية الأطراف فما اندمل 

وفى لسان الأخرس » و يد الأشل » والاصبع الزائدة » والعين القائمة : حكومة » وهى مقدّرة 
ثلث دية اللسان)» والبد 4 والاصبع 2« والعين 8 

والشجاج الوودون الوضحة فيها حكومة غير مقدّرة . 

والحكومة فإجميع ذلك : أن يقَوّم الحا > 5 الجنى عليه لوكان عبدا لم يجن عليه . ثم قوم 
لوكان عيدا بعد الجناية عليه » ويعتير ما بين القيمتين من ديته كر قدر الحكومة 

فى جناينه .. 

وإذا ضرب بطن امرأة » فألقت من الضرن حنينا ميتا . ففيه ‏ إذا كان حر" غر”ة : 
عبد » وأمة . يستوى فيه اللدكر والأنتي 

فان استهل” الجنين ففيه الدية كاملة . ويفرق بين الذ كر والأنتى . 

وعن كل قال نفسن ضمن. ددتها كك 

عامدا كان أو خاطئًا ٠.‏ وفيها روابة أخرى : لا كفارة فى قتل العمد9© . 

والكفارة : عتق رقبة مؤمنة » سليمة من العيوب الْضرّة بالعمل . فاون أعسير بها صام 
شهرين متتابعين . فان تجزعنهما فهل ينتقل إلى الإطعام ؟ على وجهين . أحدها : يطعم 
شنان مشتكينا < والثاق :" لااثى هله . 





وإذا اذعى قوم مم » ومع الدعوى لوث0©  .‏ وهو العداوة الظاهرة - فيكون 
القول قول الدّعى . فب<اف حمسين عينا . و حك له بالدرية فى دعوى الخطأ . وف العمد القود . 
ولو نكل الدع بى عن الأعان أو بعضها ‏ <اف المدء تى عليه حمسين كينا . ونرىء . 


)١(‏ شطى 2 كرّضئ ١‏ "انشق” 'وتقظن العظم : تطاير 
(؟) قال الماوردى : وأوجببا أبو حنيفة على الخاطىء دون العامد . 
(*) اللوث : أن يصاحب الدعوى ما بوقع فى النفس صدق المدعى . 


“مس سس سو صصص ص ف لش تسد تي 























01 


وإذا وجب القود فى نفس أو طرف . ل يكن لوليه أن ينفرد باستيفاته إلا بإِذن السلطان 
ذا نكان فى طرف لم مكنه السلطان من اسقيقائه حى امولاء غارة. + 

وأجرة:الذى ولاه فى مال القخض” منه ٠‏ ذكره آم بكر . 

ذا ن كان القصاص فى نفس جاز أن بأذن له السلطان فى استيفائه نفسه ؟ إن كان نات 
النفس عند استيفائه » وإلا استوفاه السلطان بأُوحى سيف وأمضاه . 

فاإذا انفرد ولى” القود باستيفائه : من نفس » أو طرف ء وم تعد . عزره السلطان » لافتثاته 





عليه . وقد صار إلى حقه بالقود » فلا شىء عليه . 





واما التمزير 


فهو تأديب على ذنوب لم تشرع فيا الحاءود . 

و تتاف حكه بإختلاف حاله وأحوال فاعله '. 

فيوافق الحدود من وجه » وهو أنه تأدب استصلاح وزجرء حتاف بحسب اختلاف الذنب » 

و يخالف الحدود من وجهين . 

أحدها : أن تأدب ذى الميئة من أهل الصيانة أخف” من تأديب أهل البذاء والسفاهة . 
اقول النى” صلى اللا عليه وسل « أقياوا ذوى الحيئات عثراتيم0©» . 

فإن تساؤوا فى الحدود القدّرة > فيكون تعزير من جل” قدره : بالإعراض عنه ٠.‏ وتعزير 
من دونه : بزاجر الكلام » وغابة الاستخفاف الذى لاقذف فيه ولا سب . ثم .بعدل يمن دون ذلك 
إلى اليبس » الذى. ينزلون فيه على حسس رتبهم » و بحسب هفواتهم . فنهم من بحيس بوما . 
ومنهم من حبس أكثر منه إلى غير غابة مقدّرة0©. ثم بعدل يمن دون ذلك إلى النقى والإبعاد » 
إذا تعدّت ذنو به إلى اجتلاب غيره إليها » واستضراره مها . 

وقد قال أحمد رحمه الله > ورضى عنه : ف الخنث فى رواية الروذى « حكمه أن بنق  »‏ . 

وقال فى رواية إسحق - وقد سثل عن التغريب فى ار - قال « لا ١‏ إلافى الزنا والمخنث» . 

وعامّة نفيه مقدّر با دون الحول . ولو بيوم . لثلا يصير مساويا لتغريب الول فى الزنا 29 , 


)١(‏ رواه أحمد وأو داود عن عائشة رضى الله عنها 

(؟) قال الماوردى : وقال أبوعبد الله الزبيرى من أصحاب الشافى : تفدر غايته به ر للاستبراء والكشف > 
وستة أشهر للتأديت والتقويم . 

() حى الماوردى ': ظاهى مذهب الثافى ,: مثل مذهب أجد » وظاهى مذهب ملك : 

أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزجر - 
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ثم يعدل عن دون ذلك إلى الضرب » يتزلون فيه على حسب الهفوة : فى مقدار الضرب 

و بحسب الرتبة فى الامتهان والصيانة. وأكثر ماينتهى إليه الضرب ف التعزير : معتير بالحر.00©. 

فين كان الذنب فى التعريض بالزنا روعى ماكان منه ٠‏ فإن أصاب منها بوطء ذون الفرج 

ضرب تسعة ونسعين سواطا :كان ذا ران كنا حينا له وار ين تو - لينقص عن 

1 الحدود . وفى معناه وطء الشرربك فى الفرج للأمة الشتركة . ووطء الأب جارية ابنه . 

ووطء جارية نفسة بعد أن زوّجها » أو وطء جار بة اعسأنه بعد أن أذنت له في وطئها . وقد نص" 

على هذا فى روابة أنى الحارث » وأنى طالب » واليموتى : فى الرجل بطأ جار بة دنه و ببن شريكه 

يجاد ماثة إلا سوطا » كذا قال سعيد بن السيب : 

وقال فى رواية ابن يختان : فى رجل خر بام فما دون الفرج : .يضرب مائة . لأن عليا 
أنى برجل وجد مع امرأة فى لخافها ٠‏ فضربه مائة . 

وقال فى رواية إسحق بن إبراهيم » وصالم « إذا وطىء جار بد امس أته وقد أحلتها له » يرجم ». 

وإن وجدوها فى إزار ولا حاثل ينهما متباشرين غير متعاطيين للجماع » أو وجدوها غير 
مباشرين ‏ أو وجدوها فى بيت متبذلين عر انين غير مباشرين » أو وجدوها يشير إليها وتشير 
إليه بغير الكلام » أو وجدوه ينبعها ول .فوا على ذلك . فضربه مبنى على أدتى الحدود . 
إن قلنا : أدناها نمانون فى حدّ الشرب » ضرب تسعة وسبعين رن كان حرة| وتسعة وثلاثين 
إن كان عبدا ٠‏ لينقص عن أدق الحدود . : 

قال فى رواية ابن منصور :: فى رجل وجد معاحسأة فى لخافها » قال على” « لد ماثة) وعلى 
مذهبنا لايحاد وعليه تعزير والتعزير دون عشر جلدات . 

وكذلك قال » فى رواية أحمد بن سعيدبن عد الخالق فى الاوطى« ! 00 خالط . فالرجم 
أحصن أو لم حصن ٠‏ فايذا وجد على ل ا 2 1ل" وجد مع الرأة » . 

وقال فى روانة أنى الصقر « إذا قال لارجل : ناصرانى ء باشارب الخر» باعدوٌ الله » باخائن > 
ياظال » باكنةاب لكل عذاكك لا بلاس دن اج اك مسرم : 

وكذلك قال فى روابة صالح 1 أذهب إل دك حل : آنه ضرب النحاشى عش ر بن لإفطاره 
فى رمضان بعد ضير به تمانين0©) 

3 قل الماوردى : اختلف فى ]أ كثر ما يتتهى إليه الضرب ف التعزير . فظاهى مذهب اللي‎ )١( 
كر ةف اسن انتعة وثلالوان سوصلا 6 0 الحدود فى القر . فلا يبلغ بالمرّ أربعين‎ 13 
وبالعبد عشرين .. وقال أبو حنيفة : أ كثر التعزير تسعة وثلاثون سوط ف الكر والعبد . وقال‎ 
لاوح : انر مه وسشعرن 36 وال للك لا ل 1 يتجاوز به‎ 
. أكثر الحدود . وقال أبوعبد الله الزبيرى : تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه‎ 
فإن كان الذنب فى التعزير بالزنا‎  . وأعلاه خسة وسبعون » يقصر به عن حد القذف يخمسة أسواط‎ 
. روت منه ما كان‎ 

00 دما الإمام أعد ف مسد 9 أن عن أى باجام :قد مرف خرة ف رمضان1: لجل انين الل 
وعفي رن سوط لفطره فى زمضناق » انظر الغى (ج ٠١‏ ص ١م84)‏ . 


ا 
ا 
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وقال الخرق « ولا يبلغ بالتعزير الحد210 . وأدتى الحدود أر بعون . إذا قلنا ؟ حد شارب. 
الجر تمانون . وإن قلنا : أر بعون + فأدناها عشسرون فى حق” العبد » 
ا فإن مرق من حرز مثله أقل” من نصاب » أو سرق نصابا من غير حرز . غرم مثليه0© , 
وقد نص” على ذلك فى سرقة الغار العلقة . 
وقال أيضا فى رواية ابن منصور » ف الغالة الكتومة « إذا:أزات عنه القطع » فعليه 
غرامة مدلها ) "١‏ 
وإن جع اللناع فى الحرز واسترجع منه قبل إخراجه > أو تقب الحرز ودخل ول يأخذ ٠‏ أو 
نقت الخحرز ول بدخل 7 و حل 2 1 و تعراض إلنقب « و ليفتح بايا و م ,بشعل 6ه 0 
ول بلغ به . 
ا وقد قال أحمد فى رواية ألىطالب : «إذا جبعه فى الببت وكوره وم رجه » يودب ولابقطع . 
1( ذإن أخذ الثوب وشقه بقطع و يضرب . 
وما عدا هذين الذنبين 10 الزنا والسرقة ‏ قلا بلغ فى تعز بره 0 الحدود » . 
وقد حكينا كلامه فيمن افترى على غيره بالكلام ذال : بإظالم » ياحرانى » با "كذاب . يودب 
فهذا الكلام فى أحد الوجوه التى يختلف فيه التعزير والحدود . 
والوجه الثانى 
أن 'الحد لا حوز العفو عنه » ولا توغ الشفاعة فيه . فهل بحوز فى التعز يرالعفو ولسوغ 
الشفاعة فيه ؟ . 
نظرت . فين تعلق بحق آدى وعفا عن حقه جاز عفوه ٠‏ 
ْ قال فى رواية الأثرم : فى رجل قذف رجلا ء فتدّمه إلى اسلطان : هل له أن يعفو بعد 





مارفعه إلى السلطان ؟ فقال«إذا كان فى نفسه فهوحق” له . وإذا قذف أباه فهوشىء يطليه لغيره» . 
فقد أجاز العذو بعد الترافم فمااكان حتا لآدى . وأبطله إذا عفا عما كان حقا لأبيه . 
: يعد الترافع: ف ِ 3 
ونقل ابن منصور عنه « إذا افترى على أيه وقد هلك فعذا ابنه قال : عفوه جائز » 
فقد أجاز ههنا عفوه فما كان لأبيه : 
وهذا مول على أن الافتراء على الأ نكان بعد موته » فيتعاق الحق بالابن . ولمذا قلنا 2 
إذا قذف أنّه وهى ميتة كانت المطالبة للابن: . 


)0020( مدن ال فكذا ىق ختصر الكرق 1 0 اد » 
() قال الماوردى 0 غير حرز ذنرب أعلى : 


3 ررد 


: جه واسيان, رطا : اذا 





شرق زمر حر وداأقل كن اتصاكد ٠١‏ صرت كين 7 نحو طاف” را رق من نصاب من غير خزرز 
ضرت فين سوظا : فإذا جع امال فى الهرز واسسترجم نه قل لدراحة عرب أ رسن وي 

وإذا تقب الحرز ودخل ولم ا : تإذا لطر ول يدخل رب عمرين ' 

ا ادا وحد مع منقب أو كان ا لهال حقق . ثم على هذه العبارة فيا سوق هذين 7 
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فأما فى حق السلطنة » فهل سقط بعفوصاحبه إذاكان السلطان برىأن الصلحة فاستيفائه ؟ . 

ظاهى كلام أحمد رحمه الله تعالى : أنه سقط . لأنه لم يفرق . وبحتمل أن لا.سقط » 
للتهذيت والتقوم . 

وإن'تعلق بحق الله تعالى » فهل بحوز للسلطان إسقاطه ؟ 

قال فى روابة اانمنصور : ف الرجل بضرب رقيقه . قال «إى والله » بِؤْدّبه على ترك الصلاة » 
وعلى العصية » ويعفو عنه فما بينه و ببنه» . ١‏ 

وظاهى هذا عدم جواز العفو فها تعلق بحت الله تعالى . وهو ترك الصلاة . 

وكذلك قال فى رواية حنبل فى شاهد الزور « ذاك إلى السلطان » إن شاء عاقبه » . 

' فقد خيره فى ترك تعزيره . 

وذكر فى رسالة الاصطخرى «ومن طعن على أحد من الصحابة وجب غلى السلطان تأديبه » 
ولس له أن يعفو عنه » 1 : 

وظاه هذا أنه لا بحوز العفو عنه . 

ولو نشاتم ونوائف والد مع ولده . سقط تعزير الوالد فى حق” ولده » ولم بسقط تعزير الواد 
فى حق” والده »كا لاسقط فى حدٌ القذف » و يكون تعز بره مختصا بحق السلطنة . 

وهل بحوز اولى” الأص أن يعفو عنه ؟ رج على الروابتين ٠‏ 

ولا يجوز له العفو مع مطالبة الواك . لأنه حق له . 

والتعزير لابوجب مان ماحدث عنه من التلف20© . وكذلك الع إذا ضرب صبيا أدبا 
معهودا فى العرف » فأفضى إلىتلفه ؛ وكذلك الزوج إذا ضرب عند النشوز وتلفت فلاضمان عليه. 

وقد نص” على ذلك فى رواية أنى طالب وقد سئل : هل بين المرأة وزوجها قصاص ؟ فقال 
ا ا را ا 0 

وكذلك تقل بكر بن مد « فى الرجل ,نضرب اع سأته » فيكسر يدها أو رجلها ء أو يعقرها 
على وجه الأدب . فلا قصاص عليه » . 

وذ كر أنو بكر الخلال فى كنات الأدب فقال «إذا ضمرب الع الصبيان ضربا غير مبرح وكان 


/ 


ذلك ثلاثا فلس بضامن » وعلى قياس هذا الأب إذا أدب ابنه . 


)١(‏ قال اللاوردئ : والوجه الثالك .: أن الخد وإنْ كان ماحدث عنه من التلف هدرا. .. فإن التعزير 
وحب ضان ماحدث عنه من الثلف |. قد أرهث حمر بن الخطاب اءرأة فأخصت بطنها فألفت حنيناً 
ميئا . فشاو فيه علا 4 وجل دلة حتينها >6 واحتلف فى حل دل التعرير .. فقيل ٠:‏ تكون عن 
عاقلة ولى الأمى .. وقيل تكون فى يبت المال . فأما الكفارة ففى ماله » إن قيل : إن الدية على 
عاقلته » وإن قبل : إن الدبة فى ببت المال فق محل الكفارة وجهان . أحدعا : فى ماله . والثاتى : 
فى بيت المال . وهكذا المعلم إذا ضرت اضيا أدنا معهوذا فى العرف تأفضى إل قتله. . .ضمن ديتة 
على عاقلته والكفارة فى ماله . وبجوز للزوج ضرب زوحته إذا نزت عنه ٠.‏ فإن تلفت من ضربه 
صْمن ديتها عق عاقلئه إلا أن يتعمد قتلها » .فيقاد با , 
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فأما صسلة الشرب فى التدرير 


فيجوز بالعصا و بالسوط الذى كسرت كرت ه كاد » ولا بحوز بسوط لم تكسر كرته2؟© . 

وقد قالأحمد فى رواية إبراهيم بن هانق" ( والزاتى أشدّ ضربا من القاذف . قبل له : يقطع 
00 لم شوطا بين سوطين » . 

عل ىكل عضو حقه » ولا بحوز أن سل بتخديرء إنبار دمه 4 

وضرب الحد حب أ فرق ف البلان كار إلا القائل . 

ولا بحوز أن بجمع على موضع واحد من المسد . والتعزير فى ذلك كالحد . 

و بحوز أن بصل ف التعزير حيا ٠.‏ 7' 

ولا يمنع إذا صلب من طعام وشراب . ولا.عنع من الوضوء الصلاة » ويصلى موميا . ولا 
يعيد . ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام ‏ . 

وهل حرد فى تكال التعزير من شابه إلا قدر ما ستر عورته ؟ فقد الختلفت الرواية عنه 
فى الخلد ٠.‏ فروى الميموتى أنه قال فى الرنا «نحرد وربعطى كل" عضو حقه» : 

ونقل أن الحارث ( لد ماثة وعليه ثيابه'» . 

ونقل ابن منصور « بضرب على قيص . لو ترك عليه ثياب الشناء مابإلى بالضرب » . 

ويحوز أن بنادى عليه بذنبه إذا تكرر منه . ول يقلع عنه . 
ا وبجوز أن بحاق شعره » ولا جوز أن نحلق لحيته . 

وهل يسود وجهه ؟ فقيل : بحوز . وقيل : لا ,جوز 

وقد قال أحمد فى رواية عبد الله بن إبراهيم : فى شاهد الزور « يطاف به فى حبه » ويشهر 
اضه » و لؤدب» ٠‏ 

وقال أيضا فى روابة مهنا فى شاهد الزور «سعث به فى محلته .شولون : هذا فلان ,نشهد الزور» 
اعرفوه . قيل له : ثم يضرب ؟ قال : لتم لقان 40 الصف الك ال قل 5 
13ل سود وجهه » قال :قل روى عن عقر رطق الله نه ألا شود و جدشاهد الزورا؟ 
قبل له : فترى أنت أن سرد وجهه ؛ قال :' لا أدرى » وكأنه كره تسو بد الوحه . 

فقد نص على أنه ينادى عليه بذنبه » ويطاف به » وويضرب مع ذلك > وتوقف عن" 
اتسويد وجهه . 

وقد روى أبو بكر الخلال بإإسناده عن مكحول قال : قال عمر بن الخطاب «شاهد الزور بحاد 
أر بعين ٠‏ ويسخم وجهه » ويطال حسه » . 


(1) كرة السوط ١‏ : عقدة طرفة ٠‏ 





ايآ 6 لب ا يت 


- ل - 
وروى أن حمر « كان بطوف ذات ليلة فى سكة من سكك المدنة إذ ممع امرأة » وهى 
تبتف ء ونقول : 
هل من سبيل إلى حمر فأشر بها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ 


فاما أصبح أتى بنصرء فاذا أحسن الناس وجهاوحستهم شعزا . فقال له : عزمة من أمير الؤمنين, 


ع 
ع 


لتأخذن من شعرك . فأخذ من شعره » . 


اتدل 
فى أحكام الحسبة 


والحسنبة : هئ .أ بالمعروف » إذا ظهر تركه ٠.‏ ونهى عن المنكر إذا ظهز فعله . 

وهذا ء وإن صح م نكل” مس(9© . فالفرق بين المحتس وامتطوّع من اسعة أوجه : 

أحدها: أن فرضه متعين على الحنسب >> الولانة » وفرضه على غيره داخلفى فرض الكفاية . 

الثاتى : أن قيام الحشسب به من <توق نصر”فه الذى لا جوز أن يتشاغل عنه بغيرهءوقيام 
التطووع به من النوافل الذى وز التشاغل عنه لغيره 3 

الثالك : أنه منصوب للاستعداء إليه فها بحب . وليس المتطوّع منضوبا للاستعداء ٠‏ 

الخامس : أنْ عليه أن يبحث عن النكرات الظاهرة' » ليصل إلى إنكارها . و يفحص 
عما ترك من المعروف الظاهى ء ليأعس برقامته . ولاس على غيره من المتطوّعة بحث ولا ص . 


الرايع :. أن على الحتسب إجابة من استعدى به . وليس على التطوّع إجابته . 


السادس : أن له أن تخد على الإنكار أعوانا . لأنه عمل هو له منصوب ء و إليه مندوب ٠‏ 
ليكون له أقهر » وعليه أقدر ٠‏ وليس لتطوّع أن يندب لذلك أعوانا . 
السابع : له أن بعزر غلى النسكرات الظاهرة » ولايتحاوزها إلى الحدود . وليس للنطوّع 


أن يعزر على منكر . 


)١(‏ قال اللهتعالى (: 2 ١٠١‏ ولتكن م أمة بدعون إلى اير ويأمرون باللعروف وينهون عنالمنكر وأولئك ثم 
المفلحون) وقال (* : ١١١‏ كتم حي أمة أرجت لاناتن #أمرون بالمروف تهون عن المنكر) وقال 
(ه. : 4 /العن الذين كفروا من بق اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك بها عصوا وكانوا 
يدون كانوا لا يترون عن متكرا قعلوه ) وروى ملم والترمذى وابن: ماه عن أنى سعيد الخدرى 
عن النصبى الله عليه وسلم ال 8 من رأى مع منكراً فليغيره بيده فإن يستطم فبلسانه . فإن ل 


يستطع فيقلبه . وذلك أضعف الإعان» . 









و - 


النامن : أن له أن بزتزق من ببت المال على حسبه . ولا بحوز لمنطوّع أن يرتزق 
على إتكاره . 
التاسع : أن له اجتهاد رأبه فها تعلق بالعرف. دون الشرع . كالقاعد فى :الأسواق > 





وإخراج الأجنحة » فيقر ويشكر من ذلك ما أذاه اجتهاده إليه . ولس هذا للتطّع . 
فيكو نالغرق بين والى الحسبة» و إنكانت أعا بالمعروف ونهيا عن النكرءو بين غيره من 
ظ التطوّعة » وإن جاز أن بأس بالمعروف و ينبى عن: النسكر : من هذه الوجوه النسعة . 


ومن تروط إلى اطدسة 
أن يكون خبيراعدلا » ذا زأى وصرامة وحدونة فى الدين » وعلٍ بالمنسكرات الظاهرة . 
وهل يفتر إلى أن >كون عالما منأهل الاجتهاد فى أحكام الدين » ليجتهد رأبه ؟ حتمل أن 
4 يكون من أهله » وحتمل أن لا يكون ذلك شرطا إذا كان عارفا بالمكرات التفق علما(© , 
واعم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام الظالم . 
فأما مايننها و بين القضاء : فهىموافتة لأحكام القضاء من وجهين » ومقصرة عنه من وجهين 
وزائدة عليه من وجهين . 


فأما الوجمان فى موافقتها لأحكام | 


فأحدها : جواز الاستعداء على الل ...دى عليه فى حةوق الآدميين . ولس هذا على حموم 
الدعاوى . و إها ختص" ثلاثة أنواع من الدعوى . 

أحدها : أن يكون فما يتعلق ببخس أو تطفيف ف كيل أو وزن . 

والثالى : فها تعلق 6 مبيع أو كن . 

والثالث : ما تعلق عبطل وتأخ, رلدين مستحق مع الكنة . 

ولعاحارد ا البو واع الثلاثة من الدعاوى + دون ماعداها من سائر الدعاوى» 
لتعلقها نكر ظاهى » هو منصوب لإزالته » واختضاصها بمعروف بين » هو مندوب إلى إقامته .. 
لآن موضوع السبة إلزام الحتوق والعونة على استيفائها . وليس الناظر فبها أن يتحاوز ذلك إلى 

٠‏ الحكم الناجن. 


)١(‏ قال المأوردى :. واختلف الفقهاء من عاب الغافى' : هل يوز له أن يحمل الناس فها ينكره 
الحو الى للف لقنا كبا طن زليه وياد لم لا ؟ على وجهين . أحدها : وهو قول 

أنى سعبه الاصطترى 5 أن له أن حمل الناض على رأبه واحتهاده . فعلى هذا يجب على الح 0 

يكون عالا من أعل الاجتهاد. . فى أحكام الدين» ليجتهد رأيه فيا اختاف فيه . والوجه الثاتى : 

كر اله أن دل الاك عن رأله » _واجتهاده ولا يقودثم إلى مذهيه لنسويغ الاجتهاد 

فيا اختلف فيه . فعلى هذا يجوز أن يكون الحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان غارفا بالمتكرات 

المتقق عليها . 





د ء/ايا د 


فهذا أحد وجهى الموافقة .. 

والثاتى : أن له إلزام الذعى عليه الخروج من الحق” الذى عليه . وليس هذا على العموم 
فىكل” حق” . وإنما هو خاص” فى الحقوق الى جاز له سماع الدعوى فيها إذا وجبت باعتراف مع 
القدرة . لأن فى تأخره لما منكرا هو منصوب لإزالته . 


وأما الوجهان فى قصورها عن أحكام القضاء 


فأحدها : قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهى النكرات : من الدعاوى 
فى العقود والمعاملات » وسائّر الحقوق والطالبات . فلا جوز أن يتتدب لسماع الدعاوى لما » ولا 
أن يتعرّض للحك فها » لافى كثير المقوق ولا فى قليلها » من درم فا دونه » إلا أن برد ذلك 
إليه نص صر يزيد على إطلاق الحسبة » فيجوز . ويصير بهذه الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة . 
فبراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد . وإن اقتصر يه على مطلق الحسبة فالقضاة والحكام 
بالنظر فى قليل ذلك وكثيره أحق”. فهذا وجه . 

والوجه الثاتى : أنها مقصورة على الحقوق المعترف ها . فأما مايدخله التحاحد والتناكر» 
فلا يجوز له النظر فيها . لأن الحا م فيها يقف على سماع ببنة وإحلاف ين . ولا يجوز للحتسب 
أن يسمع ببنة على إثبات حق” ء ولا أن بحلف عينا على ننى حق” . والحكام والقضاة بسماع 
الببنات وإحلاف الخصوم أحق” . 


وأما الوجهان فى زيادتها على أحكام القضاء 


ادف اانه حور لناظر ف انان حترض لتشم اباس ب من العروف :وى عه 
من النكر . وإن لم بحضره خصم ستعدى . وليس للقاضى أن يتعرض لذاك إلا بحضور خصم 
يجوز له سعاع الدعوى منه . فاإن تعرض القاضى لذلك خرج عن منصب ولابته وصار متجوّزا 
فى قاعدة نظره . 

والثانى : أن للناظر فى الخسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الجاة فما ,تعلق بالمسكرات 
ما ليس للقضاة .٠‏ لأن الحسبة موضوعة على الرهبة .. فلا يكون خروج الحتيب إلها بإلسلاطة” 
والغلظة تحوّزا فيها ولاخرقا . والقضاء موضوع للناصفة » فهو بالأناة والوقار أخص . 


وأماما بين السبة والمظالم 
فينهما شبه مؤتاف » وفرق عتتلف . 


أما الشبه الجامع بنهما فن وجهين . 
أحدها : أن موضوعهما مستقر على الرهبة الختصة بسلاطة السلطنة وقوّة الصراجة . 
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والثانى : جواز التعرض فيهما لأسبان الصالم » والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهن . 
وأما الغرق ببنهما فن وجهين . 
أحدها : أن النظر ف امظام موضوع لما تجز عنه القضاة » والنظرف الحسبة موضوع لما 
رفه عنه القضاة . ولذلككانت رنبة الظالم أعلى » ورتبة الحسبة أخص- ٠‏ وجاز لوالى المظالم أن 
بوقع إلى القضاة والحنسبة > ول بز لاقاضى أن بوقع إلى والى الظالم » وجاز له أن يوقع إلى 
الحتسب ء ول بز للحتسب أن بوقع إلى واحد منهما . 
فهذافرق . 
والناق ١‏ أنه خوز اواك الظالم أن يحكم » ولا بجوز لوالى الحسبة أن حم . 
إذا قرر هذا فالحسبة تشتمل على أس ععروف ونهى عن منكر . 


اما الام بالعروف فينقسم ثلانة أقسام 





أحدها : ماتعلق بحدود الله تعالى . 
الثانى : ماتعلق يحقوق الآدميين . 
0 ما كان مشتركا بنهما : 
أما المتعلق بحقوق الله تعالى فضربان : 
أحدها : ما يلزم الأمس به فى الجاعة دون الانفراد » كترك الجعة فى وطن مسكون ٠‏ فون 
كانوا عددا قد اتفق على العقاد المعة هم كالأر بعين فازاد ٠.‏ فواجب أن يأخذم بإإقامتها . 
ويؤدت على الإخلال بهاء و إن كانوا عدداقد اختاف فىانعقادالجعة م ١‏ فله ولممأر بعة أحوال - 
أحدها : أن .حفق رأنة ورائ القوم على انعقاد المعة بذلك العدد ٠‏ فواجب عليه أن يحرم 
بإإقامتها . وعليهم أن سارعوا إلى أعره بها . ويكون فى تأدبهم فى توكها ألين من تأديهم 
عل تر كنا نعقنا الاججاع عليه . 
والخال الثانية : أن يتفق رأبه ورأى القوم أن الجعة لاتنعقد مهم ٠»‏ فلا يجوز أن يأعرم 
بإرقامتها . وهو بالمبى عنها لو أقيمت أحق . 
والحال الثالثة : أن يرى القومانعقاد الجعة بهم » ولايراه الحتسب . فلا بجوز له أن يعارضهم 
فيها ولا يأعرم بإقامتها . لأنه لابراه . ولا بجوزأن ينام عنها » و.عنعهممما برونه فرضا عليهم . 
والخال الرابعة : أن يرى الخحتسب العقاد الجعة هم ولا براء القوم . فهذا ممافى استمرار 
تركه تعطيل ابمعة مع تطاول الزمان و بعده > وكثرة العدد وزيادته . فهل للحتسب أن إيأحهم 
بإإقامتها » اعتبارا بهذا العنى ؟ ظاهى كلام أحند رحمه الله : أنه بجوز له أن يبأحرهم بإرقامتها > 


00 


اعتنبارا بالمصلحة » لثلا بنش الصغير عىتركها » فيظن أنها تستط مع ز بادة العددءكم تسقط بنقٍصانه90©, 
لمذا العنى قال أحمد «حضر المعة لف البر والفاجر » مع اعتباره عدالة امام فى الصلاة . 
وحتمل أن لاتعرةض لأعرم بها . لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده » ولا بأخذم 
فى الدين برأبه . مع ,تسويغ الاحتهاد فيه . 
وقد قال أحمد فى روابة الروذى والاحمل الناس على مذهبك » 
فأما أحرهم بصلاة العيد ذه أن بأعرم مها . وأحسه بها من الحقوق اللازمة .' لأنها من 
فروض الكفاية0© . 
وأما صلاة الماعة فى المساجد » و إقامة الأذان فيها لاصاوات الس فن شعائر الإسلام 
.وعلاماته » التى فرق رسول الله صلى الل ع عليه وسلم بها بين دار الاسلام ود دار الحرت ٠.‏ 
فاذا اجتمع أهل محلة أو بإد على تعطيل الجاعات فى مساجدهم » وترك الأذان فى أوقات 
صلاتهم 00 الحتسب مأمورا بأعرثم بالأذان والجاعة فى الصاوات » على طر يق الوجوب عليهم » 
والإثم بتركه» ضاء على أن. الجاعة والحبة . 
فأما من ترك صلاة الجاعة من احاد الناس > فقياس المذهب : أن يعترض عليه . لأتها 
من فرائض الأعيان . فهى كترك الجعة . وقد قال دا ادم ( لقد هممت أن آعس 
أححاى أن بجمعوا حطيا » وآع بالصلاة فبوٌذْن لما وتقام . ثم أخالف إلى منازل قوم ل حضرون 
الصلاة فأحرقها علييه9؟ » 
يكون الحم فى ترك الجاعة من آحاد الناس : بتأخيرهم الصلاة حقى خرج وقتها . 
ا ع ارا لديا ٠‏ فان قال : تركها لنوان وتباون أديه زجرا » 
وأخذه يفعلها حيرا . 
ؤلا اعتراض على من أخرها والوقت باق » لاختلاف الفقهاء فى فضل التأخير . 
فين كاذ نت الجاعة فى بلد قد اتفق أهله عنى تأخير صلاتهم إلى آخر أوقاتها » والحتس يرى 
فضل تعحيلها » فهل يأعرم بالتعجيل ؟ حتمل أن ن بأعرهم 3 لآن اجماعهم عل تأخر رشضى 
بالصغير الناشى* إ! لى. أن هذا هو 0 5 
فأما الأذان والقنوت فى الصلاة إذا خالف فيه رأى الحتسسء فلاارأى له فيه بأ ولا نبى . 


وإ نكان برى خلافه . 


(1) قال الماوردى : وهو مقتضى قول ألى سعيد الاصطخرى : فقد راعى زياد مثل هذا فى جلاة الناس 
فى جامعى البصرة والكوفة . فإنهم كانوا إذا صلوا فى نه فرفعوا من السجود مسحوا جباههم من 
التراب . قأصس بالقاء الحصى نى عن المسجد وقال : لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نقأً 
أن مسح الجبهة من أثر السحود سنة فى الصلاة الم . 


قال الماوردى : الأع بها على وجهين > من اختلاف أ شافنى : هل هى مستونة » أو من 
روص اللكيانة ٠‏ أل الأول : الأح بها ديا ج : 


2 رواه مس وأبو داود وابن ماجه والترمذى مختصراً عن ن ألى هريرة رضى الله عنه ُ 
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وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ الف رأى الحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات » 
والوضوء يعاء تغير بالاشياء ل « والعفو عن قدر ر الدرم من النحاسات » لااعتراض له 
فى شىء منه . :وهل له الاعتراض فى الوضوء بالنبيد ؟ حتمل وجهين .. 

أحدها : أن له ذلك . لأنه ريما يؤول إلى استباحته عند عدم الماء » ومع وجوده - 
ورا أفضى إلى جواز السكر منه . ويحتمل أن لبس له ذلك . لمافيه من تسو يغ الاجتهاد ‏ 

فهذا الأص بالمعروف فى حقوق الله تعالى 


واما فى حقوق الادميين 

فضربان - عام » وخاص" 

أما العام” فكالباد إذا تعطل شربه » أو استهدم سوره » أوكان يطرقه بنو السبيل من 
ذوى الحاجات فيكفوا عن معاوتهم . 

فاإن كان فى بنت المال مال نوجه عليهم فيه أص بإصلاح شر مهم » وبناء سورهم > ولا 
لاحر م . لأنهاحقوق تلزم بت امال دونهم ٠‏ وكذلك او استيدمت 
مساجدثم وجوامعهم 

فأما إذا أعوز بت المال» كان الأس بناء سورجم » وإصلاح شريهم » وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم »> وضراعاة تى السديل فبيمع متوجها إلى كافة ذوى 6 منهم ٠‏ فاِن شرع ذوو الكنة 
قى عماه وفى مراعاة 6 بيل سققط عن الحتسس حق الأحس به 5 ول بازمهم الاستثئذان فى ذلك » 
ولكن لو أرادوا هدم ما بعيدون بناءه من التهدّم . لم يكن لهم الإقدام على هدمه فيا عم" أهل 
اليلد من سوره ء وجامعه > إلا باستئذان ول الاح - دون اغدن ب » ليأذن لهم فى هدمه بعد 
تضميتهم القيام بعمارته . . 

وحوز فها خص”" ا كالما والقبائر ل أن الا ماما ذه 

وعلى الجتست أن يأخذم بنناء ماهدموه . ولس له أن بأخذم بام ما استاأ نفوه 

وقد قال أحمد فى روابة ألى داود  :‏ فى مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض + و بحعل 
كته سقابة ٠‏ وملعهم من ذلك معام وقالوا : لانقدر نصعد  (١‏ يصار إلى قول أ كثرمم « 
عق أهل السحدا : 

فأما إذا كف ذو الكنة عن بناء ما استهدم » وتمارة ما استرم .. فاين كان القام بالبلد 
كا .ركان القديه 2 و إن فيل 2 مفييا. تركهم و إباء 7 0 تعر القام فيه لطبل 
شر به واندحاض سوره ..٠‏ نظرت . 

فان كان البلد ثغرا يضر بالإسلام تعطيله .. لم بز لولى” الأص أن يفسئح فى الاتتقال عنه . 
وكان حكنه حك النوازل إذا حدثت فى قيام كافة ذوى المكنة به . وكان تأثير الحدسس فى مثل 
هذا إعلام اه »> وترغيب أهل المكنة فى عمله . 
1 - الأحكام السلطائية 
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وإن ل يكن هذا البلد ثغرا مضرًا بدار الإسلام . كان أمره أيسر + وحكه أخفة . 
وم يكن للحتسس أُحَذ أهله بعمارته جبرا . لكن يقول لمم : أتتم عخير ون0١2‏ بين الانتقال عنه 
أو التزام مايصرف فى مصالحه التى مكن معها دوام استيظانه . 

ذاإن أجابوا إلى التزام ذلك كلف جماعتهم ما تسمح به تفوسهم . ولم نبجز أن بأخ ذكل واحد 
منهم فى عينه بالتزام ما لاتسمح به نفسه من قليل ولا كثير . ويقول : ليخرج كل" واحد مكم 
ماسيل عليه وطاب نقسا به . 

ومن أعوزه المال أعان بالعمل » حت إذا اجتمعت كفاية الصلحة » أو ياوح اجتاعها بضان 
كل واحد من أهل المكنة قدرا طاب به تفسا . شرع حينئذ فى عمل الصلحة . وأخذ كل 
ضامن هن اجاعة بالتزام ماضمنه . وإنكان مثل هذا الضمان لا يازم فى العاملات الخاصة . 
لأن حك ماعم” من الصالح موسع »> فكان حك الضمان فيه أوسع 

وإذاعمت هذه الصلحة لم يكن للحتسس أن ِتَقدّم بالقيام مها حقى إستأذن السلطان فيها ٠‏ 
للا بصير بالتفرد مفتانا عليه . 

فان شق" استئذان السلطان فيها » أوخيف زيادة الضرر لبعد استثذانه » جاز شروعه 
ب ذه غير اسكذان : 

وقد قال أحمد «لاتخرحوا لقتال العدوّ إلا بإذن الأمير » إلا أن يفجأمم عدو و افون كلبه)» . 


وما اإخاضة 


كالمتوق إذا مطلت » والدديون إذا أخذت . فللمحتسب أن يأعى بالخروج منها مع الكنة 
إذا استعداه أداب الحقوق.وليس له أن حدس با . لأن الحبسحك. وليس له أنيلازم عليها0©. 


> قال الماوردى : ولم يكن لحتس أن يأخد أغله حيرا صاريه -. لآل السلطان ألحق أن قوم‎ )١( 
. ولو أعوزه المال فيستجده فيقول لهم الحتسب : مااستدام تحر السلطان عنه أتم مخيرون الخ‎ 
(؟) قال الإمام ابن الهم ةن د كان الزن لكيه ( ض 35 ) : قال أبو نيم : حدثنا إسماعيل‎ 


ابن إبراعم قال سمعت عبد الملك بن عمير يقل .« إن علياً كان إذا جاءه الرجل بغرعه قال .: لى عليه 
كذ » يقول : اقضه . فقول : ماعندى ماأقضيه . ققول غررعه : إنه كاذب 6 وإنه غيب 
ماله . قيقول : هلم 
د 2 ٠‏ قال : لاأرضى نمه - قال 3 قاتريد ؟ ال : أر أن بحيه لى - كال 


بينة على مله يقضى لك عليه : أنه غبيه . فيقول : استحلفه الله ماغيت 


لاآدنك على ذه ولا أحيسه . قال : إذن ألزمه _ قال : إن لزءته "كنت ظلما له ء وأنا حائل 
بينك وبينه » قلت (: هذا الحتي عله جهوز الأمّة فيا إذا كان عليه دين عن غير عوض مالى » 
كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه .. فإن الفول قوله مع عينه ولا يحل حيسه جرد قول الغريم : 
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أنه ملى* > وأنه غيب ماله - 
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ولبسله الأخذ بنفقات الأقارس» لافتقارذلك إلى اجتهاد شمرتى إلا أن يكو ن الا ك قد فرضهاء 
فيجوز أن بأخذ بأدائها . 

وكذلك كفالة من تحب كفالته من الصغار لا اعتراض له فها > حتى يحم بها الخالك 
فنجوز له أن ,أعس بالقيام بها على الشروط الستحقة منها . 

فأما قبول الوصابا والودائع . فليس له أن بأعس بها أعيان الناس وآحادهم » وبجوز أن نأص 
مها على العموم » حا على التعاون بالير والتقوى :. وقبول الوداثع والوصايا . 

وأما الأمس بالمعروف فما كان مشتركا ٠.‏ بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين . 

كأخذ الأولياء بإٍنكاح الأبلى من كفائين إذا طلين ‏ و إلزام النساء أحكام العدد » إذا 
فارقن أزواحهنٌ : 

وله تأدب من خالف فى العدّة من النساء . وليس له تأديب من امتنع من الأولياء . 

ومن فى وأدا قد ثبت فراش أنه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآناء » وعزره على النق أدبا . 

وبأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء . وأن لا بكلفوم من الأعمال مالا يطيقون . 

وكذاك أرباب البهائم بأخذمم بعاوفتها إذا قصروا ء وأن لاستعماوها فما لانطيق . 

ومن أخذ لقيطا وقصر فى كفالته . أمه أن قوم بحقوق النقاطه : من التزام السكقالة > 
أو تسليمه إلى من بلتزمها و يدوم بها . 

وكذلك أخذ الضوال” إذا قصر فيها أخذه عثل ذلك : من القيام مها» أو تسليمها إلى من 
قوم بها . ويكون ضامنا للضالة بالتقضير . ولا يكون ضامنا القيط . 

و إذا 7 الضالة اق غيره صَمنها ٠.‏ 


ان السك 


فنقسم ثلاثة أقسام . 
أده :كن ا تر ل ا 
والثاتى : ماكان من حقوق الآدميين . 
والثالك : ماكان مشتركا بين الحقين . 
















- 


أما البى عا فى حقوق الله الماك ككل اثلالة أقسام 


أحدها : ماتعلق بالعبادات . 

والثالى : مابتعلق بالحظورات ٠‏ 

والثالث : مايتعلق بالمعاملات . 

أما التعلقبالعيادات فكالقاصد عالفة هيئاتها الشروعة » مث لأ نيقصد الجهر فى صلاة الإسرار 
والإسرار فى صلاة الجهر » أو يزيد فى الصلاة ‏ أو يزيد فى الأذان أذكارا غير مسنونة فالمحتب 
إنكارها » وتأديب العاند فيها . وكذلك إذا أخل” بتطهير جسده أوءونه » أو موضع ماده . 
أنكر عليه إذا تحقق ذلك منه . ولا يؤاخذه بالتهم والظنون . وكذلك لو ظنّ برجل أنه يترك 
الغسل من الحنابة » أو يترك الصلاة والصيام لابؤاخذه بالتهم ٠.‏ ولسكن يحوز له بالتهمة أن بعظه 
وحلاره من عذات الله تعالى على إسقاط -قوقه » والإخلال عفترطاته . 

فإن رآه بأكل فى شهر رمضان ل يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سيب كلد لاله 
رعاكان عيضا أو اإسافرا: > و بلزية الشؤال إذا ظهرت منهة أمازات الررب. ٠‏ فإن د كرنين 
الأعذار ما حتمله حاله كف" عن زجره » وأمه بايخفاء كل قد عرض نفسه للتهمة . ولايلزم 
إحلافه عند الاسترابة به . لأنه موكول إلى أماتنه . وإن لم يذ كر عذرا أنكر عليه وأدبه عليه 
تأدب زجر . وكذلك اوعم عذره فى الأكل أنكر عليه الماهرة بتعريض نفسه الثهمة . 
ولثلا يقتدى به من ذوى المهالة من لاعبز حال عذره من غيره : 

وأما المتنع من إخراج زكاته » فا نكان من الأموال الظاهرة أخذها العامل منه قهرا ». 
وعزره على الغاؤل إذالم >كن له عذر و إنكان من الأموال الباطنة احتمل أن يكون المحدسس 
حصن بالإنكار عليه مْن عامل الصدقة . لأنه لا اعتراض العامل فى الأموال الباطنة » واحتمل 
أن بكرن العامل بالإتكار عليه أخص” » لأنه لو دفعها إليه أجزأه . ويكون تأديبه معتبرا بشواهد 
الخال فى اين إخراج زكاته 000 خرعها ات 1 رك إل أفانته 1 

ذإن لاق رحاد عضن لاله النا ب الصدقة وغل أنه غنى عنها إما تمال أوعمل. 
اك عليه وأذبه . وكان الحتسسب 00 00 بذلك من عامل الصدقة . 

واوراى آثار الى 6 رسال الئاس + أعامه كرا عها عل امسق عنها ٠‏ وم شكر 
عليه » لحواز أن يكون ف الباطن فقيرا ٠‏ 

وإذا تغرض للسئلة ذو جد وقوّة على العمل . زجره » وأصه أن يتعرض للاحثراف بعمل » 
فين أقام على امسئلة عزتره حق يقلع عنما . 





)0( قال الماوردى : وإن دعت الخالة عند الاح من حرمت عليه 00 7 مال أو حمل ل أن 
ينفق على ذى امال حبراً من ماله » ويؤّاحر ذا العمل وينفق عليه من ٠‏ لم يكن امحتسب أن 
يفعل ذلك بنفسه . لأن هذا حم . واللحكام به أحق . فيرقع 00 00 ليستول ذلك #4 أو 
يأذن فيه . وإذا وحد من يتصدى لعل الفرع الح 5 












- الام - 


و إن وجد فيمن يتصدذّى لعل الشرع من لبس من أهله : من فقيه » أو واعظ . ول يأمن 
اغترار الناس به فى سوء تأويل » أو ريف جواب . أنكر عليه التصدّى لما لس من أعله . 





ّ وأظهر أحره » لثلا يغتر” به . 
| ومن أشكل عليه أمه ل يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار0© . 

وكذلك لو ابتدع بعض المننسبين إلى العم قولا خرق به الاجماع وخالف فيه النص” + ور 

وا 0 :ْ به ال 

قوله عاماء عصره . أنكره عليه وزحره عنه . ذإِن أقلع وثات ء وإلا فالسلطان بتهذيب 
الدين لح " 5 

وإذا انتفرد بعض الفسرين لكتاب الله تعالى بأو بلعدل فيه عن ظاهى التنز يبل إلى باطن 
بدعة متكاف له . تمض معانيه » أو تفرد بعض الرواة بأحاديث منا كثر تنفر متها النفوس أو 
إنفسد مها التأو دل ٠‏ كان على الحتست إتكار ذلك . 

وهذا عا لصح مئهة إنكاره إذا عيز مك0 الصحيح من الفاسد والحق من الباطل وذلك 
من أحد وجهين 3 

إما بأن يكون بقوتة فى العم » واجتهاده فيه . و إما بأن رتتفق عاماء الوقث على إنكاره 

, ,0 : ل : 

واتداعه » فيعوّل فى الإنكار على أقاو نلهم » وفى النع منه على اتفاقهم . 


وأما. ما عاق . لطر الت 


فهو أن يمنع الناس منمواقف الررب ومظان التهمة(" ويقدّم الانكار . ولا يعجل بالتأديب 


رو 


قبل الإنذار0؟ . ا 


وإذا رأى وقوف رجل وامرأة فى طرربق سابل » لم نظهر منهما أمارات الريب . لم يعترض 
عليهما بزجر ولا إتكار . فا جد الناس بدا من هذا . 





وإنكان الوقوف فى طريق خالية . خاو الكان ريبة . فينكرها . ولا يعجل فى التأدن 





للم قال الماوردى : قدعس على بن أبى طالكٍ بالحسن اليصسرىٌ ت وهو بعك على الناس م فاختبره » 
ثقال له : « ماجماد الدين ؟ فقال : الورع . قال : فا آفته ؟ فال : الطمع . قال : تكلم 
الآن » إن شئت» 

(9) قال الماوردئ : فقد قال النى صل الله عليه وسل. «.دع مايريبك إلى مالا يربك » اه . 
والحديث رواه الإمام أد عن أنس ء والنساتى وأمد والترمذى وابن حبان عن الخدن بن على» وزادوا 
إلا النساتى « فان الصدق ظمأنينة » وإن الكذب ريبة » 

(؟) قال الماوردى : حى إبراهيم النذمى « أن ير بن الخطاب رضى الله عنه نعى الرجال أن يطوقوا مع 
النساء » فرزأى رحلا يصلى مع النساع, 6 فضربه بالدرة . تقال الرجل : والله إن كنت أحسنت 
لفد ظامتنى ». وإن كنت أسأت فناعانتنى . ققال حمر : أما شهدت عزمق ؟ فقال : ماشهدت 
لك عزمة .. فألق إليه الدرة . وقالإله : اخس . كال : الإأفس الوم . لل د طعف ك0 
قال : لا أعفو . فافترقا على ذلك » ثم لقيه من الند ء فتغير لون تمر . فقال له الرجل © باأمير الؤمنين 


الأ :أرى ما كان هى قد أشر ع فيك ؟ قال : أحل : قال .: فأشهد الله أى قد عقوث عنك » :1 












- ا" 


عليوما حذرا من أن نكون ذات ت محرم . وليقل : إن كانت ذات حرم فصنها عن مواق التهمة. 


وإ ن كانت أجنسة ة فاحذر من خاوة تَؤُديك إلى معصية الم الل 

وليكن زجره بحسب الأمارات 

فإذا رأى لمحتس من هذه الحال مارنكرها تأتى . وفص وراعى شواهد الخال . ولم نعجل 
بالإنكار قبل الاستخبار . 

وقد سئل أحمد فى رواية محمد بن بحي التطبب : فى الرجل السوء يرى معلالرأة ؟ قال : 
2 ص 6 

وإذا جاه رجل باظهار الخر . فا نكان مساما أراقها » وأذبه . وإن كان ذمّيا أدب 
على إظهارها وتراق عليه . 0 1 

وأما. الجاهر بإظهار النبيذ » فهو كار . ولس فى وراك ارال اندر شوار 
الحال فيه » فينهيئ فيه عن الجاهرة » ويزجر عليه إن كان يعاقره ٠‏ ولا بريقه إلا أن 0 

إإراقته حا كم من أهل الاجتهاد ٠‏ لثلا يتوجه عليه غرم إن حك فيه . : 

قاما السكران إذا نظاهن بسكره » وسخف ميجزه © أنه غل الشكر وال محر عر نا : 

وأما اجاهرة باإظهار اللاهى الخر”مة فعلى لحتس كسرها . ولا يتشاغل بتفصيلها سواء كان 
خشبها يصايم لغير الملا أو لابصل-0© : . 

وأما اللعن فليس .يقصد بها العاصى > و إنما .يقصد ها إلف البنات لتر بية الأولاد: . ففيها 
وجه من وجوه التدبير » تقارنه معصية بتضوير ذوات الأرواح » ومشابهة الأصنام . فالتمكين 
هنا وجه . وللنع منها وجه . و بحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره ٠‏ 

وظاض كلام أحمد رحمه الله : النج منها» و إنكارها ء إذا كانت على صورة ذوات الأرواح . 

قال ق رواية المروزى : وقد تاعل عك نْ الوصئى سشترى للصبية 3 لعبة إذا طليت فقال « إن ا 
صورة فلا  »‏ . 

وقال قر روابة لك ا شأله عن حديث عائشة ا ألعى بالبنات » فقال 
« لابأس بلعب اللعب » إذالم يكن فبها ضورة .. فارذاكانت صورة فلا » . 


3 
و 


وظاهي ا منع من اللعب نها إذاكانت صورة.. 
وقد روى أحمد بأإسناده عن عمد بن إبراهم بن ار زث ا ا النبئ”' صا ل لد عليه وس 
دخل على عائشة و ,بالبنات » ومعها جوارء فقال: ماهذا باعائشة ؟ قالت : هذا لا 











)١(‏ .قال الماوردى : وذهب أنو حديفة إلى أنها لاتراق عليه . لأمها عنده من أموالهم المضمونة فى حقوقهم 
ومذهب الشافى : أنها تراق 
(؟) قل الماؤردى : فعلى الحتسب أن يقصلها دى تطير خشياً » لتزؤل عن حم اللاهى . ويؤدب 


على الجاهرة بها . ولا يكسرها إن كأن خفيها يصلح لغير الملا 
















ا" 










- وا - 


لخمل يضحك من" قولما صلى الله عليه وس22 » قال أحمد. «هوغريب .ل أنمعهامن غير هشيم 
عن بحي بن سعيد )6 . 

ند حي إن أ سي الاسطجرى . ون أضات الشاقى .كك سه مدان لاه القندر + 
فأزال سوق الداذى ومنع منها ٠.‏ وقال : لاتصلح إلا النبيذ الحرم ٠‏ وأقر” سوق الل ول يمنع 
منها . وقال : قدكانت غائشة رضى الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا نكره عليها9© . وذلك أن الداذى : الأغلب من حاله أنه لاستعمل إلا فى النبيذ . وقد 
جوز أن يستعمل نادرا فى الدواء » وهو يعيد92»© 

ولبس .نع إنكار المجاهرة ببعض االمباحات + كا نكر الجاهرة بالمباح من مباشرة 
الأزواج والإماء . 

وقد قال أحمد فى رواية أنى طالب :فى قوم سيعون الداذى للسكر «فكره ذلك » وقال لايباع» . 

وقال أيضا فى رواية بكر بن عمد عن أببه : فى بيع الغر والزبيب تمن ,عمله نبيذا » وهو يمن 
إتتدين به ويرى شيرب السكر . فقال « لا أبيعه ولا أعيبه عليه . وهو عنزلة رجل برى اللتكاح 
بير ولى” جائز ء لا أشهد له » ولا أعيبه عليه » وإن تدين به » . 

وقال فى روابة أحمد بن الحسين : فى بيع الحرير من النساء « لا بأس به » وإن باع 
للرجال لا .بعحينى »6 . 


فأما مالم يظهر من المحظورات 


فيس للحتسس أن تتحجسس عنها » ولا أن مهبتك الأشتار حذرا من الاستسرار بها .قال النى 
صلى الله عليه وس «من أتى من هذه القاذورات شيا فلبستتر بستر الله تعالى » ينه من يبد لنا 
صفحته نهم عليه640) 3 


)١(‏ روى البخارى ومسل وأنو داود عن عائقة رضى الله عَنها قالت ‏ « كنت ألعب :بالبنات عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وكانت: تأتيق صواحى . فيتقمعن من رسول الله صلى الله عليه و 
وكان يسر بهن فيلعين معى» والبنات : العاثيلعلى.صور البتات > التى تلعب بها البنات الصغيرات ‏ 
قال الماوردى : فلم يتكره عليها . وليس ماذكره من اللعب بالبعيد من الاجتهاد . وأما سوق 
الداذى : فالأغلب من حله الخ . 
قال الماوردى : قبيعه عبد من بتري إطاحة النبد جاتر لأ يكرة : وعند من ترى جرعه بدت ع لخوار 
استعاله فى غيره » ومكروه اعتباراً بالأغلب من حاله . وليس منع أى سعيد منه لتحريم بعه عتده . 
وإها منع من المظاهرة بافراد سوقه . وامجاهرة ببيعه » الاق له باإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة 
مقصده > ليقع لعوام الناس الفرق بينه وبين غيره من الباحات . 
قال الحافظ ابن حجرفى التلخيص (05©) رواه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم « أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم + قدعا له رسول الله صلى الل عليه وسلم سوط 
فاق سوط مكسور . تقالك .افق هذا .فا سوط ديد لم تقطع عرق كشال درك ذا 


3 





















لاوخ د 


فإن غلب على الظنّ استسرار قوم بها لأمارة دلت وآثار ظهرت . فذلك ضربان . : 1 
أحدها: أن يكون فتركه اتهاك<رمة يهو تاستدراكها » مل أن خيره منيثق بددقهأن ا 
رجلا خلى برجل ليقتله » أو بامرأة ليِزتى بها ... فيجوز له فى مثل هذه الخال أن بتتحسس و يقدم ١‏ 


عل البكدتك والبحث » حذرا من فوات مالا يستدرك من اتتهاك الحارم » وارتكا الحظورات. 
وهكذا لوعرف ذلك قوم من المتطوّعة . جاز لمم الإقدام على الكشف والإتكار . كالذى 1 
كان من شان الغرة بن شعبة : 4 
وذلك أنه كانت تحختلف إليه بالبصرة امرأة من نى هلال َال لها : أم جميل بنت عجن 
ابن الأفقم . وكان لما زوج من ثقيف يقال له : الحجاج بن عبيد . فبلغ ذلك أنا بكرة بن مسروح 





وسهل بن معبد ونافعا بن الحرث وز باد بن عبيد » فرصدوه حت إذا دخلث عليه هجموا عليهما . 
وكان من أعرمم فى الشهادة عليه عند عمر ماهو مشهور : 

فل 1 عليهم عمر هحومهم » و إن كان حدم للقذف عند قصور الشهادة . 

والضرب الثانى : ماكان دون ذلك ف الريبة . فلا جوز التحسس عليه » ولا كشف 
الأسار عنه. : 





وقد حَى « أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على شراب » و يوقدون فى إخصاص . فقال : 
ميتم عن المعاقرة فعاقرتم » ونهيتكم عن الإبقاد فى الاخصاص فأوقدتم . فقالوا : بأمير المؤمنين » 
قد نهى الله عن التحسس فتحست » وعن الدخول يغنر إذن فدخلت . فقالٍ : هاتين عهاتين » 
وانصرف »ء ول يعرض لحم » . ْ 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد فما ستر من المنسكر مع الع به» هل نكر ؟ : 





باصي سه الجن 
7 


قروى ابن منصور > وعبد الله فى النكر يكون مغطى : مثل طنبور >. ومسكر وأشناعه . 













فقال «إذا كان مغطى فلا يكسره» . وقدكشف ذلك ف رواية بوسف بن موسى وأحمد بن الحسين 


فى الطنبور والسكر وما أشبههء إذا كان منوراء نوب وهو يصفه أو بينه. فال «إذا كان مغطى 
فلاأرى ل » . 





قاس له ردول الله يتان ا قال اجا اناس + لكان 
أن تنتهوا عن حدود الله . من أصاب من هذه الفاذورات ال» ورواه الثافبى عن مالك وقال : 


١ 0-0 5‏ 
فانى سوط قد ركب به ولان 3 





هو متفطم . وقال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوحه من الوجوه اه . وءراده من 
حديث مالك ء وإلا ققد روى الام فى المستدرك عن ابن تمر أن النى” صلى الله عليه وسلم قال لت 
جد رجه الأسلى 2 8« اكتراهت التادورات ٠‏ اللديت 4< وروئ ناد فى كر فلذل ابلا 
عن الحسين بن يحي القطان عن حفص بن تمرو الربالى عن عبد الوهاب الثقى عن يحي بن سعيد الأنصارى 
نه إلى قوله « فليستتر يستر الله » وصمحه ابن السكن . وذ كره الدارقطى فى العلل وقال : روى 


عن عبد الله بن دينار:مسندا وهرسلا والمرسل أنشبه . 






)١(‏ ل أجد فى طبقات اإنأت علق احات أعدد: عل إن أن جرت وفيا أعد در 


-- 


ونقل عنه أنه يكسره . فقال فى رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغملى 
والقنينة فقال « إذا كان يشتبه أنه طتبور » أو طيل ء أو فيها مسكر : كتيره » . 

وكذإك نقل محمد بن أنى حرب » فى رحل لق رجلا معه عود » أو طنبور » أو طبل 
مغطى ريكسيره 5 

فاإن ممع أصوات ملاهى منكرة من دار نظاهى أهلها بأصواتها . أنكره خارج الدار . وا 
مجم بالدخول عليهم . وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن . 

وقد نقل مهنا الأنبارى عن أحمد أنه عع صوت طبل فى جواره » ققام إلهم من مجلسه > 

فأرسل إلهم وتهام . 

وقال فى رواية مد بن أنى حرب22 : فى الرجل .سمع النكر فى دار بعض جبرانه . قال 

« يأصه ء فإن لم يقبل يجمع عليه الجبران وهول عليه » . 


فأما العاملات. الشكرة 


كالة مراء والبيوع الفاسدة > وماه منع الشرع منه مع تراضى المتعاقدين به . فاذا كان متفتا 
على حظره . فعلى والى الحسبة كل دوا عليه » وأمزه فى التأدب تاف بحس 


الأحوال وشدة اللظر © 


ا ما أختلق النتهاء ىق حطرة وإباحه 


فلا مدخل له فى إنكاره » إلا أن يكون مما ضعف فيه الخلاف » وكان ذر بعة إلى محظور 
متفق عليه : كربا النقدء فالخلاف فيه ضعيف ء وهو ذر,يغة إلى رما النساء التفق على حر عه. 
وكنكاح التعة » ريما صار ذر بعة إلى استباحة لزنا ٠‏ فيدخل فى إنكاره كك ولايته . 

وقد قال أبو إسحق فى كتان التعة : إن قبل : إذا كنت قد فرقت ينها و ملح 
فهلا جعات حكمها حك السفاح ؟ قيل : الآثمة الرضيون من الصحابة والتابعين جعاوها فى 
السفاح لافى حك النكاح 

وقال فى تعاليقه على كتاب العلل « أولاد الرافضة أولاد زتى من أر بعة أوجه . أحدها : 


2و 


5 


الئعة عندثم حلال وى الزنا صراحا » . 
وذ كر ابن بطة فى كتاب التكاح « لايضسخ تكاح حكم به قاض إذا كان تأوّل فيه 


ابن مسمع . فلي<درر 





00 
أو بلا » إلا أن يكون قضى ارجل بعقد متعة > أو طلق ثلاثا فى لفظ واحد + و<؟ بالمراجعة 
من غير زوج . جه دوه وعلى فاعله العقوبة والكل0© 0 
ؤتما تعلق بالمعاملات 
عش" البيعات » وتدليس الأمان . فينكره وهمع منه » ويؤدّب عليه بحسب الال 
0 
فار نكان هذا الغش” بتدليس على ااشترى وق عليه . فهو أغاظ الغشوش حر يها . 


ولا تكار عليه أغاظ » والتأدب فيه أشدٌ . 


وإن كان لاحن على الشترى كان أحمة مأمما » وألاقٌ إتكازا ٠.‏ وينظر فى مشتر يه . 


فاإن اشتراه ليبيعه على غيره . نوجه الإتكار على البائع بغشه » وعلى المشترى بابقياعه . لأثه 
قد بريعه على من لايعل بغشه ٠‏ وإنكان يشتريه لستعمله خرج 'المشترى من جماة الإذكار » 
وتفر”د البائع وحده . 

, وكذلك القول فى تدليس الأمان . 

وقد قال أحمد فى رواية جعفر بن مد : فيمن اشترى ألف درم بدنائير بعضها جياد » 
و بعضبًا مزيفة » و بعضها مكحلة « اشترى مالا يحل" » وباع مالا بحل » 


)١(‏ روى النسائى فى ستنه باسئاد ييح عن مود بن لبيد قال « أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن رجحل طلق اءرأته ثلاث تطليقات جيعاً » فقام غضبان . ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهرك ؟ حت قام رجل وقال : يارسول الله » ألا أقنله » ؟ :وأغلب الظن أن هذا الرجل هو ركانة 
ابن عبد يزيد »كأ روى الإمام أحهد فى مسئده باستاد رح عن ابن عباس قال «طلق ركانة بن عبد يزيد 
أخوانى ملت م إمزا نه تدرا فى لشن ولحد 2 كزان عليا دنا ديا 1 قال + اقسالد رول اله 
صلى الله عليه وسلم : كنف طلقتها ؟. قال : طلقتها ثملانا . قال'فقال :. فى مجلس واحد ؟ 
قال. : .نعم . قال :: فنا ثلك وانحدة » فارجعها إن شت . قال : فر<عها... فكن ابن عباس 
يرى أنما الطلاق عند كل اظهرةا» > وروي امد + ومشلم عن ابن عباس « كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وستتين من خلافة مر 0 طلاق الثلاث واحدة . فقال 
عمز : إن الناس قد استعجلوا فى أس قد كانت لحم فيه أناة م فلو أمضيناه علبهم . فأمطباه علمهم » 

ومعنى هذا : أن يكون قد كرر لفظ «.أنت.طالق » ثلاث ءرات فى مجلس واحد + لاأنه قال 

« أنك طالق ثلاثا » لفظة واحدة . كا يدل عليه قول النى' صلى الله عليه وس لركانة « فى مجاس 
واحد'؟ » وهذا ماتدل عليه اللغة العربية والنصوص . فقول ابن بطة ردود عليه وعل ىكل قائل. عثله 
فى هذه المسألة . وانظر تحقيق هذا الموضوع فى كتاب نظام الطلاق فى الإسلام .١‏ لاعلامة اللحفق 

أن ف الله : الشيخ أحد عد شا كر فانه أبان فيه عن وحه الحى فى المألة يهالم يسبق إليه . 

روى مسم والترمنى عن أنى هرترة رضى الله عنه عن. الى" صبى الله عليه وسلم « من غثنا 

فليس منا » 





































- 2 - 


وكذلك قال فى رواية حنبل : فى الدرامم الحمول عليها . فقال وكل” ما وقع عليه اسم الغش” 
فالشراء به والبيع حرام 0 

وقال فى رواية مهنا «إذا جاء بالدينار إلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه ردىء لابأس» . 

و.عنع من نصربة المواشى وتحفيل ضر وعها عند البيع» للنهبىعنه. ذا نه نوع من التدليس90©. 
أ وما نا كد على الحتسس : المنع م نالتطفيف » والبخس ف اللكابيل والواز نن والصنئحات > 
ا وليكن الأدب عليه أظهر وأ كثر . 

وبحجوزله إذا استراب بعوازين السوقة ومكابيلهم : أن يحتبرها و يعايرها . 

ولوكان له على ماعايره منها طابع معروف بين العامة لابتعاماون إلا به »كان أحوط وأسم : 

فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ماطبع بطابعه توجه الإتكار علييم » إنكان مبخوسا 
1 من تاجات - 
ا أحدها ‏ : خالفته فى الغدول عن مطبوعه » و إنكاره من الحقوق الشلطانية . 
ٍ والثان : البحس والتطفيف فى الحقوق » وإنكاره من الحقوق الشرعية . 

وإن كان ما تعاملوا به من غير اللطبوع سلما من بحس ونقص توجه الإتكار >ق السلطنة 
وحدها . لأخل الخالفة . 

وقد قال أحمد فى رواية جعفر بن مد : فى ضرب الدراهم قال «لاتصلح إلا فى دار الضرب 
بإذن السلطان »6 . 





وإن زور قوم على طابعه كان الزور فيه كالببرج على طابع الدراهم والدنانير . فإن قرن 
التزوير بغش كان الإتكار والتأدب مستحقا من وجهين .. 

أحدها : فى 'حق السلطنة من جهة التزوير . 

والثالى : من جهة الشرع ف الغش” » وهو أغلظ النسكرين . 

وإن سل التزوير من غش” > تفرد بالإنكار السلطاتى منهما . 

وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله إلى كيالين ووزانين ونقاد . تخيرمم الحتس »2 ومنع أن 
إنتتدب اذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات . وكانت أجورمم من بيت الال إن اتسع لما . 
فاِن ضاق عنها قذرها لمم » حت لا بحرى فبها استزادة أو نقصان . فكون ذلك ذريعة إلى المماياة 
والتحيف فى مكيل أو موزون .. 


فإن ظهر من 0 هؤلاء الختارين للكيل والوزن تحيف فى تطفيف أو ثمايلة فى زبادة . 





أَدت وأخرج من جماة الختارين » ومنع أن ينعرتض للوساطة بين الناس + 
وكذلك القول فى اختيار الدلالين يدر منهم الأمناء و عنع الخونة وهذا ما تنولاه ولاة الحسبة. 


5 أن النى صبى الله عليه وس لم قال « لاتصمروا الإيل » 





ر 


1 سلس سس سس اميس 
)١( ١‏ روى البخارى ومسل وغيرعا عن ألى هر , 


والتم ٠‏ قن ابتاعها فهو يخير النظرين بعد أن محليها م إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها 


7 


وصاعا من كر » والتصرية : ربط ألخلاف الشاة أو الناقة ومموعا وترك حلبها حت يجتمع لبنها ويكثر 
فيظن المشترى أن ذلك غادتها فيزيد فى متها : 


030 


فأما اختيار القسام 0 فالقضاة أخص” باختيارهم من ولاة الحسبة . لأنهم قد يستنابون 
ف أموال الأيتام والغيب 
وأما اختيار اران وار والأسواق . فالى الجاة وأصحان العونة . 

و إذا وقع فى التطفيف تخاضم أن 0 امحنس > إن ل يكن مع التخاصم فيه 
2 . فين أفضى إلى التجاحد والتنا ك ركان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة. 
لأنهم بالأحكام أحق” » وكان التأديب فيه إلى الحتسب . فإن تولاه الحا كم جاز لاتضاله حكه . 

وما ,نشكره الحتتسب ف العموم » ولا ينسكره فى الخصوص والآحاد : التبايع ينا ل يألف 

أهل الباد من اللكاييل والأوزان الى لاتعرف فيه . وإ نكانت معروفة فى غيره ٠‏ فإن تراضى بها 

اثنان لم يعترض علبهما بالإتكار والنع ٠‏ و .منع أن رتسم بها قوم فى العموم له قد يعاملهم 
فبها من لابعرفها فيصير مغرورا . 


ذأنا امك ف حدق الإادسى الخضة 


مثل أن ,تعدى زجحل فى حدٌ لخاره + أو ف حرم لداره » أو فى وضع شان على حدارة + 
فلا اعتراض للحتسب فيه » مالم ستعده الجارعليه ٠»‏ لأنه حق” بخصه يصح” منه العفو عنه 
والطالية به . 

فون خاصمه فيه إلى الحتسب نظر فيه » إن لم يكن بنهما تنازع وتنا كر » وأخذ التعذى 
بإزالة تعدّيه . وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال . وإن تنازعاكان الحا كم بالنظر فيه أحق . 

ولو أن الجار أق“ جاره على تعديه » وعفا عن مطاليته هدم ما تعدى فيه » ثم عاد مطالبا 
بذلك . كان له ذلك » وأخدذ التعدى بعد العفو عنه هدم مائاه . 

ولوكان قد ابتدأ البناء ووضع الأجذاعبإإذن الجارء ثم رجعالجار فى إذنه بأخذ الباقى هدمه . 

ولو اننشرت أغصان شحرة إلى دار جاره كان للحار أن ستعدى الحتس » حق بعديه على 
صاحب الشحرة ليأخذه بإإزالة ما انتشر من أغصانها فى داره » ولا تأدم عليه . لأن انتشارها 
لين من قله . 

ولو انتشرت عروق الشجرة حت الأرض حق دخات فى قرار أرض الجار . لم يؤخذ قلعها 
ولا منع الجار من التصرّف فى قرار أرضه وإن قطعها . 

وقد قال أمد » فى روابة:ان منصور:: «فى رجل:ق حائط جاره تشتحرة وأغصاتها فى حائطه 
له أن يمنعه و يأخره بقطعها » . 

وكذلك نقل إسحقين هانى*« فى شجرة أصولما فى ملك صاحبهاء وأغصائها مطل على بستان 
جاره : لخاره أن بدفع ذلك عنه » 

وكتلك نهل المسن بن عمد بن الحرث .فى خلة أصوطا فى دارة > وراسها فى دارئ + 
يقطعها حق لا تؤذِيه . فقيل ه : يقطع هو ؟ قال : يأحس صاحبه حت ,قطع » . 
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فقد نص" على أن له أخذه بي بإوزالة ما انتشر منها وأنه بأص صاحبه ولا يتوق هو ذلك بنفسه . 
لأن الحن” توجه على للالك » وكان هو الطالب بإربقاله » كا يطالب الراهن يديع ارهن . 

وال ف زوانة إشحق بن غاى”* « فى رحل فى داره شحرة فنيتت من عروقها شحرة فى دار 
و حلا حز :. كن التحرء ؟ هال ها أدرع ماهذا ؟ ر يماكان ضررا على صاحى الأرض » 

وظاهى هذا : أنه اذا لم يكن فيها ضرر . وهو أن تتكون عروقها خت ارق « لا يؤخد 
بقلعها لأنه اعتبر الضرر ٠‏ والضرن إما يكون بظهورها على وجه الأرض 

وقد روى أبو حفص العكبرى عن ألى بك كر عبد العزيز عن أبى بكر الخلال عن خرب عن 
جمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد ء عبن سامة القرشى عن العلاء ء بن الحرث. عن مكحول قال : 
قال رسول الله صل لى الله عليه وسم « من أظلت شحرة داره فهو بالخيار:بين أكل كرها ٠‏ أو قطع 
ما أظل” عليه منها : 

وهذا مول على أن صا-ى الشحرة يأ كل الغرة . 

؛ وروي أبوحفص أيضا بإرسناده + عن حمد بن على قال ركان ن أسمرة بن جندت حل فى 
ا » وكان دخل عليه وأهاه فيؤذيه ٠‏ فشكا ذإك الأضارى اه الله 

لى اله عليه وس : - فقال [ له : بعه » فألى قال : فاقلعه ٠.‏ فأى ٠‏ قال : هبهء ولك مثلها 
00 1 فأنى 5 فال رصول انحن الله عليه وس 0 مضار . اذهب فاقلع خإِي92©) 


2 
فقد أصره بقلعه . 


فين نص ى الماللئة تنورا فى داره » فتأذى الخار بدخانه « أو نصب فى داره رحا 4 أو و وصع 
فيها حدّادين « أو قصار بن 8 فهل عنع من ذ 0 


)0020 رواه أنو داود فى باب فى القضاء : حدثنا سلمان بن داود العتى 6 انا اد 2 واضكل وال 
ا : قمعت أيا جعفر د إن على يحدث عن ثمرة إن جندب 2 أنه كانت له عضد امن تخل 
فى حائط رحل من الأتصار . قاك : ومع الرجل أهله. .. قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى 
به » ويشق عليه ١‏ .فطلب إليه أن بببعه فأبى » قطلب إليه أن يناقله فأبى > .فأتى النى” صلى الله 

عليه وسم فذ كر ذلك له » فطلب إليه النى بل الله عليه وسلم أن يبيعه فأنى » فطلب إليه أن 

ناقله تأى . قال << فهه آه ولك كنا وكذا أمراً 1 رعةاقه - ا . فقال : ل 

فقال رسول الله صلى. الله عليه وسلم ل إذهحب فاقلع تله » قال الخطابى « عضد » 

هكذا فى روابة أنى داود ٠‏ وإعا جو « عضيد » يرئد مخلالم تو ق ولم تطل 4 قال الأصمعى 

إذا صا للاخلة حذع نع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيدة » وجمعه : عضيدات ٠‏ وفيه من 3 

أنه أ بازالة القمرر عنه . وليس فى .هذا الخبر أنه قلع تخله ٍ و 0 

2 عن الإإضرار اه . وقالالنذرى : فى سماع أبى تحعقر' الثاقر من #برة ان احتدت انكل .م 

فقد تقل من مولده ووقاة سمرة ما يتعذر معه ماعه هنه . وقيل قيه : ما يمكن معه الماع منة 

والله أعلم أه . عون العبود ) 2 ص ب اس ) 0ن 

قال الماوردى : ل يعترض عليه ٠‏ ول عنع منه ... وكذاك لو نصب ف داره رصا > أو وضع فبها 

حدادين > أو قصارين > لم عنم ٠‏ لآن للناس التضرف فى أملا كهم عااحوا . وكا عد اران 


2 


من مثل هذا بدا 
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قد روى عن أحمد ألفاظ تقتضى المنع : 
فال فى روابة عبد الله : فى رجلبى فى داره حماما أوحشا يضر حاره «أ كرهه . قال النى” 

صلى الله عليه وسلم كور وك مرا * 

وكذلك قال فى رواية ابن منصور « لايضر” بجاره > حفر إلى جنب ثرهكنيفا أو ثرا إلى 
جنس حائطه » وإ نكان فى:حده 5 

وكذلك قال فى رواية أنى طالب «لايجعل فى داره ماما يؤذى جاره » ولا حفر يثرا إلى بثره» ‏ 

والخلاف فى هذه المساثل وفما قبلها سواء . 

وقد اختلفتالروابة عنه فيمن احتفر ثرا إلى جنب ثثر جاره فنضماء الأولة وغار »هل .بطم 
عليه ؟ على رواتين ٠‏ 

نقل الحسن بن ثوتاب عنه ( لاتطم » وعلل بأن هذه فى ملك صاحبها ٠‏ 

ونقل الليموق « تنطم » فيخرج فى هذه الرواية رواتان ٠.‏ 

وإذا تعى مستأجر على أجبر فى نقصان أجر أواستزادة عمل . كفه عن تعدّيه » وكان 
الإنكار عليه معتيرا بشواهد حاله . 

ولو قصر الأجير فى حق الستأجر فنقصه من العمل » أو استزاده فى الأجرة منعه منه » 
وأنتكره عليه إذا تخاصموا إليه . 

فاإن اختلفوا أوتنا كروا كان الحا م البطر بنهما حو 


وتما رخذ ولااة اطشئة عراعاته من امل امنا ع ف الأواق “لانة أصناف 


منهم من براعى عمله فى الوفاء والتقصير . 
ومنهم من براعى -اله فى الأمانة والخيانة . 
ومنوم من قا عماه فى الحودة والرداءة . 


فاما من براعى عمله ف الوفور والتقصير 
0 . لأن الطب إقدام على النفوس » يفضى التقصير فيه إلىتلف أو سقم . 
وللعامين الطرائق الق بنش الصغار عليها » ليكون نقلهم عنه بعد اتكبر عسيرا . فيقر” منهم من 
توفر عامه « وحسنت طر يفته . 6ت من قصر أو سا من التصدى لما تسد به النفوس 3 
وكبثبه الادات 
وقد قال أحمد فى رواية حرب : ف الطبيب والبيطار «إذا عل أنه طبيب فلا يضمن» فإن / 
3 8 بت -- 1 مم علب .لصمن» 0 / 
يكن طنيبا فكأنه رأى عليه الغمان ‏ 
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وقد روى أبو حفص برسناده عن تحمرو بن شعيت عن أبيه عن جده أن رمسول اكد 
صل الله عليه وسلٍ قال « من تطبب ولم بعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن0© 


وأما من براعى حاله فى الأمانة واعليانة 


مثل الصاغة » والخاكة » والقصارين » والصباغين . لأنهم ر يما هر بوا بأموال الناس > 
فبراعى أهل الثقة والأمانة منهم . فيقرتم و يبعد من ظهرت خياتته و يششهر أمره . لثلا بغت به 
من لابعرفه . 

وقد قبل : إن الماة وولاة المعونة أخص” بالنظر فى أحوال هؤلاء من ولاة المسبة . لأن. 
الخيانة تابعة للسرقة . 


ان من انراعى مله ف الجودة والرذاءة 


فهو تماينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة . لمم أن ينكروا عليهم فى العموم فساد العمل ورداءته 
وإن ل يكن فيه مستعد . 

فأما فى عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس . فاإذا استعداه الخصم قابل عليه 
بالإنكار روالزجر ١‏ فاإن تعلق بذلك غرم روعى حال الغرم .٠‏ قن افق إل كدر ,أو 0 
ل يكن ع للحتسب أن ينظر فيه .. لافتقاره إلى اجتهاد حكى . وكان القاضى بالنظر فيه ألحو” ‏ 
وإن 4 عق راك تقدير 00 واستحق” فيه المثل الذى لا احتهاد فنه ولا تنازع . فللمحنس. 
أن ينظر فيه ب لزا م الغرم والتاد ٠‏ لآنه أخذ بالتناصف » وزجر عن التعدّى 5 

0 لأقوات ولا غبرها . فى رخص ولا غلاء . 


َك 0 ن الحقوق 


الشتركة بين حقوق الله تعالى و<قوق الآدميين . 
فكالمتع من الاشراف على منازل الناس؛ > و يكره من علا ناوه أن إستر سعلحه0© . 
قال فى رواية ابن منصور فى الرجل يرف على جاره « فالسترة على الذى أشرف » . 


)١(‏ رواه أنو داود عن الوايد بن مسلم أخبر عنابن جريج عن رو بن شعيب - وقال : هذالم يروم 

إلا الوليد » لاندرى » حيح هو أم لا ؟ قال فى عون العبود : ورواه الدارقطق من طريقين عن عبد الله 
ابن “مرو بن العاص . وقال : لم يسنده عن ان حريخ غير الوليد إن مسلم > وغيره رواه رسلا . 
وأخرحه ل ف الس رول يح وأقراه الذهبى. وقال المنذرى 0 والخرحه التساى مسنداً » 
ومتقطعاً . وأخرحه ابن ماجه اه . 


20( قال الماوردى 0-0 يلم هن علا ناوه 55 ستر سطحه 
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وكذلك قال فى رواية مد بن بحي الكحال فى الدى يمكون أعلا من جاره «إيستر على نفسه» ٠‏ 

فزن قيل :كان حب .أن يقال : بازمه أن لابشرف على غيره ..ولا بلزمه أن ,ستر سطحه .. 
قيل : لا مكنه فى العادة أن لاإشرف على غيره إلا ببناء ستزة . لأنه قد سهو أو يغفل عن ترك 
الأشراف لظهوره عليه . 

وعنع أهل الدمّة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسامين . فين ملكوا أشة عالية احتمل أن 


.قروا عليها 3 و بازموا أن ,ستروا سطوحهم . 


وبأخذ أهل الدمّة تا شرط فى ذمتهم : من لبس الغيار » والخالفة فى الميئة » وترك الجاهرة 
بقولهم فى عزير ابن الله » والسيح ابن الله . 

ويعنع عنهم من تعر“ض لمم من السامين بسب أو أذى . وإؤدْب عليه من خالف فيه . 

وإذاكان فى أمة المساجد السابإة والجوامع الحافلة من يطيز ل الصلاة حق بعحز عنها الضعفاء 
وينقطع مها دوو الحائجات . أنكر ذلك عليه » كا أنسكر رسول الله صلى الله عليه وسل على معاذ 
حين أطال الصلاة بقومه . وقال « أفتان أنت بامعاذ ؟92 م 


)١(‏ رواه الإمام أحد والبخارى ومسم وأبو داود والترمذى والسائى . وقال الإمام الحافظ ابن الف 
فىكتاب الصلاة : وأما المثلة العاشرة » وم مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه و-لم . فععى 
من أجل المسائل وأ#مها . +وحاحة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب . وقد 
ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك . .فنى صميح البخارى من حديث الزهرى 1 3 00 
ان مالك بدمفق وهو يى . ققلك له": مايكيك ؟ ققال: : لا أعرف شيا مما أدركت إلاهذه 
شاد رهد الصارة كل دعت > كانس تأخناخى شاه من إضاعة أركان الطلاة م وأ ويفا 
وتسبيحها فى الزكوع والسجود » وإتمام ال اك ة. »> وأختز أن هدى رسول الله 
ص لى الله عليه وسم كان بخلافه ٠.‏ فق الصبحيحين عن أنس. « كان لك ل ايا 





يوز الصبلاة 0 » وفى الفبحيحين أبماً « ماصليت وراء إمام 0 صلاة ولا أنم من صلاة 
الى صلى الله عليه وسلم » قوصف صلاته بالإعاز والعام. والإيجاز هو الذى كان يفعله . لاالإاز 
الذى يظنه من لم يقف على مقدار صلاته . فإن الإياز أعى نسى إضافى راحم إلى السنة .. لا إلى 
شهوة الإمام وشهوةمن لف لكا 357 1 فى الفحر بالستين إلى المائة ند كان هذا الإيجاز بالنسة 
إلى ستّائة إلى ألف . ولما قرأ فى المغرب بالأعراف كان هذا الاجاز بالنسبة إلى البقرة » ويدل على 
هذا أن أناً نفسه قال فى الحديث الذى رواه أبو داود والنمائى. « ماصليت وراء أحد بد رسول الله 
حل ان عله وهل أيه صلاة برسول الل من هذا الفقى ‏ يتنى عمر بن عبد العزيز ب خزرنا فى ركوعه 
كمير بيات وق سجوده عقن لكيجات 6 :وأنل هر 0 فى الحديث المنفق عليه. . « 1 فى لاآلو 
أنطا صل 5 كان رسول الله صل لى الله عليه وسلم يصلى بنا ٠‏ قال ثابت 2 كان 13 نس يصبنع شيئاً 
لاأرا 0 كان إذا رفم راسك م ارطع م يقول. الفائل <: قد نسى . 
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حى يقول الفائل : قد سى » ثم ساق كلاما طويلانى هذا » 
وساق كلام القائلين بالتخفيف و<ءجهم > وءنها درك معاد ف ناف انث ؟ » ثم ساق الحواب عليه 
تقال : لانشرب ستته صلى الله عليه وسم 0 بعش > ولانأخذ مها ماسهل ونترك منها ماشق 
علينا لكسل وضعف عزعة > واشتغال بدنيا قد ملأت القلون > وملكت الجوارح » 


ل 


00 
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ذِن أقام الامام على الاطالة . وم متنع منها . لم جز أن وده عليها » ولكن رستبدل به 
0 

وإذاكان فى القضاة من بحجب الخصوم إذا قصدوه » ويمتنع من النظر ينهم إذا تحاكوا إليه 
حق نقف الأحكام » وتستض الخصوم . فللمحتسب أن يأخِذ ‏ مع ارتفاع الأعذار - يما ندب 
له من إلنظر بين لتحا كيين » .وفصل القضايا بين اللتئاجر ين . ولا تمنع علو رتبته من إنكار 
ماقصر فيه0© :5 

و إذاكان فى سادة العبيد من يستعملهم فما لايطيقون الدوام عليه كان منعهم والإتكار عامهم, 
موقوفا على استعداء العبيد » إلا على وجه الادّ كار والغلظة ٠‏ وإذا استعدوه منع حينئذ وزجر . 

و إذا كان فى أرباب الواثى من ,ستعملها فما لاتطيق الدوام عليه أنكره الحتسب عليه » 
ومنعه منه . وإن ل يكن فيه مستعد إليه . فان ادع المالك احتال الدابة لما يستعملها فيه . 
جاز للحتسب أن نكر فيه . لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرف يرجع فيه إلى عرف الناس 
وعادنهم . وليس باجتهاد شرج ٠١‏ | 

وإذا استعداه العبد فى امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن بأعره مها و بأخذه بالتزامها . 


العيون بدل قرتها بالصلاة » فصارت أحاديث الرخصة فى حقها شبهة صادفت شهوة واستسهات 
حق الله تعالى » وجعلت كرمه وغناه من أعظم شبهاتها فى التفريط فيه وإضاعته وفعله بالجوينا تحلة 
الفسم . ولهجت بقولما : مااستقصى كريم حقه قط » وبقولما': حق الله مبنى على المساحة والمساهلة 
والعفو » وحق العباد مبنى على الشح والضبيق والاستقصاء . فقامت فى خدمة الخلوقين كأنها على 
الفرش الوثيرة والزا كب الهينة » وقامت فى حق خدمة ربها كأنها على الجرالحرق تعطيه الفضلة من قواها 
وزمنها » وتستوفى لأنفسها كال الحظ . ولم يمحفظوا من السنة إلا « أفتان أنت ؟ » وأمثالًا_ 
إلى أن :قال : الارمجاق والتجقيف الأظون به والتطويل النهى عنه لايمكن أن يرجم إلى عادة طائفة 
وأعل بلد وأعل مذهب » ولا إلى شهوة الأمومين ورضام ولا إلى اجتهاد الأمة الذين يصلون بالناس 
ودأيهم فى ذلك . فان ذلك لإينضبط وتضطرب فيه الآراء. والاورادات أعظم اضطراب ويقسدٍ وضع 
الصلاة ويصير مقدارها تبعاً لشهوة الناس ومثل هذا لإ تأنى به شريعة ٠‏ بل المرجع فى ذلك والتجاكم 
إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للامة وجاءثم بها من عند الله وعامهم حقوقها وحدودها . وكان 
يصلى وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو الحاجة » وساق كاما نفيسا طويلا فى مقذدار قراءته 
وراكوعه وسجودة صلى الله عليه وسلم ١ ٠‏ 
)١(‏ قال الماوردئ : قد مس" ابراهم بن بطحاء » والى الحسبة يجاني بغداد ‏ بدار أنى حمر بن اد » 
وهو يومئذ قاضى الفضاة ‏ فرأى الخصوم جاوس ا على بابه ينتظرون جاوسه للنظر يينهم > 
وقد تعالي النبار وهجرت الشمس . فوقف واستدعى -احبه .. وقإل : تقول لقاضى القطباة : 
لصوم جلوس على الباب وقد بلفتهم الشمس وتأذوا بالاتتظار 5 فإما جلست لهم. » أو عرفتهم عذرك 
فينصرفوا ويعودوا. . 
به؟ - الأحكام السلطانية 
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واو استعداه من تقصير سيده فبها . م يكن له فى ذلك نظر ولا إلزام . لأنه يحتاج فى التقدبر 
إلى اجتهاد شريى . لأن التقدير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه . 

وقد قال أحمد فى روابة عبد الله « حق” الماوك يشبعه ويكسوه > ولا بكافه مالا بطيق . 
وإذا بلغ الماوك زوجه . ذإِن أفى تركه » . 

وقال فى رواية حرب : وقد سثئل «هل ,ستعمل الماوك بالليل ؟ قال : لايسهره ولا شق" 
عليه » حُفف عنه » 5 

وللحتس أن ينع أرباب السفن من حمل مالا تسعه » واف منه غرقها . وكذاك عنعهم 
من السير عند اشتداد الريم . .و إذا حمل فيها الرجال والنساء حجز ينهم بحائل . وإذا اتسعت 
السفن نصب للنساء مخارج للبراز لثلا يرجن عند الحاجة . 

وإذاكان فى أهل الأسواق من بختص” ععاماة النساء راجى الحتسس سيرته وأماتته . فاذا 
نحققها منه أقره على معاملتهنّ . و إن ظهرت منه الرريبة وبان عليه الفجور. منعه من معاماتهنٌ 
وأذبه على النعرتض لنّ . 

وقد قبل : إن الجاة وولاة العونة أخص" با تكار ذلك .. لأنه من موائع الزنا ٠‏ 

وينظر والى الحسبة فى مقاعد الأسواقءفيقر” فيها مالا ضررعلى المارة فيه : ونع مااستضت 
به الارة . ولا قف منعه على الاستعداء إليه . 

وقد قال أحمد فى رواية حرب « فى الرجل يسبق إلى دكا كين السوق : فن سبق غدوة 
فهو له إلى الليل » . 

وهذا يقتضى جواز مقاعد الأسواق . 

وقال فى رواية اسحق بن إبراهيم « البيع على الطرريق مكروه » . 

فقد منع من ذلك 2 

وإذا بنى قوم فىطر بق سابل منع منه . وَإِن اتسع له الطرريق . وبأخذجم هدم مانوه » 
و إن كن المبنى مسجدا . لأن عافق الطرق للساوك لا للأبنية . 

وقد قال أحمد فى رواية اللروذى « هذه المساجد الى بنيت فى الطرقات حكها أن هدم 0 
وقال فى موضع اخر « هذه الساجد أعظم جرما 9 خُرجون السجد ء ثم بخرجون على أمره 0 

وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية فى مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقاوه حلا 
بعد حال » مكنوا منه » إن لم ستضر به النارة . ومنعوا منه إن استضروا به . 

و عنعهم من إخراج الأجنحة والساباطات » ومجارى المياه » واناز الحشوش. > سواء أضرت 
أوم يضر . كا منع البناء فى الطرريق . 





)١(‏ قال الماوردى : يقر" ما لا يضر" م وعنع هاضر" . ويجتهد المحتسب رأيه فها فس وما لم يضر لأنه 
من الاجتهاد العرفى دون السرعى . والفرق بين الاجتهادين : أن الاختهاد الشرعى ما روعى فيه 
أصل ثبت حكنه بالشرع, . والاجتهاد العرفى ‏ : ماروعى فيه أصل ثبت حكه بالعرف . وبوضح 
الفرق يننهما بتمييز مايسوغ فيه اجتهاد الحتدب هما هو ممنوع من الاجتهاد فيه . 
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وقد قال أحمد فى رواية المروذى « فى الرجل حفر فى فنا البثر أو الخرج العلق : لا :هذا 
طرق السامين » قبل له « إماف يثر تحفر ويس رأسها ؟ قال : أليس فى فى الطر يق ؟ » , 

وأوالى الحسبة أن عنع من نقل اموق من قبورهم إذا دفنوا فى ملك أو مباح > إلا من أرض 
مغصوبة . فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فها بنقله منها » أو يكون أرضا لها سيل أو 
اذى , جوز 100 , 

قال فى رواية أنى طالب : فى البت خرج من قبره إلى غيره » «إذا كان من شىء إيؤّذنه 
قد حول طلحة 90 »م , 

وقال فى روابة الروذى : فى قوم دفنوا فى بساتين ومواضع رديئة » فقال « قد نش معاذ 
امرأته » وكانت قدكفنت فى خلقان فكفنها ء ول بر بأسا أن حولها » ا 

ويمنع من خصاء الآدميين والبيائم . وِؤْدّبٍ عليه . 

وقد قال أحمد فى رواية حرب - وقد ستل عن خصاء الدوا 


ن والعثم للسمن وغير ذلك 1 
فكرهه » إلا أن بخاف عضاضه 2 


قال فى رواية البربى القاضى ‏ وقد سكل عن خصاء الخيل والدواب . فكرهه إلا منعضاض . 
ونع من خضاب الشيب بالسواد فى المهاد وغيره . 
قال فى روابة إسحق بن منصور : قلت لأحمد « يكره الخحضان بالسواد ! قال : إى 
ولد كرو 06 
ولا جنع من الخضاب بالحناء والكتم0© . 
قال فى رواية حنيل « أحب إلى من الخضاب الحناء والكتم » وقال : « ما أحى لأحد أن 
يد الشيب ولا يتشبه بأعل الكتاي©» » . 
وعنع من التكسس بالكهانة واللهو» و بِوْدْبٍ عليه الآخذ والعطى . 
ا 1 0 4 
)١(‏ قال الماوردى 
فأناك غيرة ا 
002( قال ابن الأثير فى أسد الغابة : ردق حاد بن سلة عن عل إنازى عن أيه : أن رحلا رأى ىمار 
أن طلحة بن عبيد الله قال : حولونى عن قبرى © ققد آذانى الماء . ثم رآه أيضاً حي ركه ثلات 
ليال . فأتى أبن عباس فأخيره. » فنظروا فود شفة الذى هل الأرض قد شرك عد ل لاا 7 
خُولوه . فكأنى أنظر إلى الكافور فى عينيه » ل يتغير إلا عقيصته فنا مالت عن موضعها ٠.‏ 


فاشتروا له داراً من دور أبى بكرة بعشسرة آلاف در فدفنوه فيها اه وقد قتل طلحة رضى الله عنه 
فى وقعة جل بالبصرة . 


: واختلف فى جواز تقلهم من أرض قد لحقها سيل أو ندى ٠‏ خوزه الزيرى . 


(5) الكت بفتح الكاف والتاء الثثاة - : نت خلط مع الوسمة ويصبخ به الشمرأسودا. وكبى حو الوضة ] 


ا 5 تغبيره بالسواد . ويكره أن يتركه أبيض على حاله ٠‏ 5 يصنع أهل الكتاب 
الى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب . ونعى عن التشبه بأهل الكنات . 


. قد أ 
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:.وقد قال أحمد فى رواية الفرج بن على الصباح البرزاطى : فى الرجل يزعم أنه بعالم الجنون 
من الصبرع بالرقى والعزائم م ويزعم أنه يخاطب النَ ويكلمهم . ومنهم من يخدمه و بحدثه 
( ما أجب لأحد أن يفعله » وتركه ألحن إلى 6 . 
وقد روى أبو حفص فى كتاب الإجارات باإسناده .أن أيا تك شرت لبنا ٠‏ فقيل له" : 
إنه من كهانة تسكهنها النعمان فى الماهلية . فقام فاستقاء » . 
قال أو بكر المروذى : سألت آنا عبد الله عن شىء'من أن الورع الت دانير 
الصديق رضى الله عنه فى القء 
وهذا فصل يطول أن يسظ . لأن التيكرات لابتحصر عددها فستوف » وفما ذ كرناه دليل 
على ما أغفلناه : 
وان أساك الله تعال لحن التوفق لا ككرت © وعونا عل ماشرحت . .وأرعن اليه 
فى التوفيق لما يرضيه . وأعوذ به من سخطة وكل معاصيه نه وكرمه . وهو حسبى ونم الوكيل. 
> التكتاب والجد لله رب العإلين مدا لا ينقطع ولا يبيد . وصلى الله على سيدنا حمد 
خاتم الرسل وأشرف العبيد » وعلى إخوانه من من الندبين وآ له وجحبه أجمعين . وسل تلم كثيرا . 
ووافو ق الفراغ منه فى حادى عشري صفر الخير من شهور سنة ة غانماثة وستة وستين بصالكية 
عةى الحروسة ء ها ألنه بن كر إلى بوم القيامة . 
وذلك على بد ألى ‏ لحرن و اراي الكل ٠‏ اطف الله به ٠‏ وغفر له ولوالديه ولمشاحه 


وججيع المسامين ا امين 9 


و بهامش الأصل المخطوط ماصورته : الخدلله وحده . بلغ مقَاباة وتصحيحاعلى النسخة الكتتب 
نها . لكنها غبر صحيحة . وقد سمحنا فى هذه ما أمكن . ذلله الجد والنة . 

خول الفعيد إلى عمو ايه : عمد حامد بن المرجوم الشيخ سيد أحمد الفق : قد وقع الفراغ 
من طبعه فى العاش رمن شال سنة /81 1 من هجرة سيدنا رسول الله جمد صلى اله عليه وسم 
وذلك بالمطبعة الفر بدة فى ابا » النادر وجود مثلها ( مطبعة أولاد الرحوم السيد مصطق اللى) 
زادثم الله من نعمه » وأسيغخ عليهم واسع كرمه » وصلى الله على أفضِل خلقه » رخاتم رساه » عمد 
وآله وصحيه وس . 


سر إللية عدي الللعة 


تمد أمين عمران رستم بمصطق الي 
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